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  ذ القانون العامستاا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢ 
 

  :مقدمـة 
.، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد سید الأولین والآخرین الكریماالله أحمد   

...أما بعد  
في عزلة، ويترتب علـى هـذه       فإنه يكاد ينعقد اتفاق على أن الإنسان لا يعيش منفرداً           

 أن الإنسان منذ ظهر على الأرض، وهو        – على فرض صحتها أو سلامتها       –المقدمة  
  .يعيش في جماعة يكونها مع غيره من بني جنسه

وبديهي أنه ما أن تقوم الجماعة، حتى ينقسم أفرادها إلى فئتين متميزتين، فئـة             
واجب الطاعة والإقـرار بـالولاء،      حاكمة لها حق الأمر والنهي، وفئة محكومة عليها         

واستقر في الوجدان العام، أن إقرار المحكومين للحـاكم أو الحـاكمين بحـق الأمـر            
ومـن هـذا المنطلـق،    . والنهي، إنما هو أمر محدود بإطار الحفاظ على أمن الجماعة   

تحددت وظائف السلطة في الدفاع عن الجماعة ضد العدوان الخارجي، وحمايتها مـن             
ارجين على القانون في الداخل، ثم إقامة مؤسسات تفصل فيما يثـور بـين              شرور الخ 

  .الأفراد من منازعات
وفي مثل هذا النموذج، لا تكون هناك حاجة ولا ضـرورة إلـى مجموعـات                

كبيرة من القوانين، لتنظيم الإدارة أو تسيير نشاطها، ذلك أن الإدارة صغيرة الحجـم،              
لم تظهر لهذه القلة من القواعد القانونيـة، التـي          وهكذا  . محدودة الأهداف والوظائف  

، أهميـة   "القانون الإداري "تنظم نشاط السلطة وتنظيمها، والمصطلح على تسميتها بـ         
  .تدفع بالفقهاء والمفكرين إلى الاهتمام بها دراسة أو تحليلاً

واستمر الوضع هكذا، إلى أن كان القرن التاسع عـشر، حـين بـدأت الإدارة         
وأصبحت تكتسب في كل يوم مجالاً جديداً، فتضيف إلى         . ت جديدة عليها  تجوب مجالا 

  .أنشطتها نشاطاً جديداً، يحتاج بدوره إلى قواعد قانونية جديدة تنظم إدارته ونشاطاته
وبعد أن كان من النادر أن يقابل الفرد الإدارة، أصبح من النـادر أن يتجنـب                

ه، يلتقي بها دائمـاً وباسـتمرار، بإرادتـه       الفرد ملاقاة الإدارة، والتي أصبحت له كظل      
  .وبغير إرادته منه أو اختيار
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لقد ترتب على ظهور المذاهب الاشتراكية والتدخلية، وما نجم عـن الحـربين         
العالميتين من تدمير الاقتصاد العالمي، وظهور حاجات للأفراد لا يـستطيع النـشاط              

بمد يد المساعدة للأفراد، وفاء بهـذه       الفردي الوفاء بها، واستشعار الحكومات الالتزام       
الحاجات، وتحقيقاً لبعض النظم الاجتماعية والاقتصادية، ترتب علـى ذلـك كلـه أن              

الأفـراد،  " رفاهيـة "خرجت الدولة على دورها التقليدين وأصبحت الآن مسئولية عن          
 ـ           اة، فتوفر لهم الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوف

بل وتضمن في كثير من النظم حداً أدنى من المعيشة، وتوفير العمـل لكـل أفرادهـا                 
  .القادرين على العمل، وغير ذلك الكثير من الأنشطة والمسئوليات

ولقد أدى هذا التطور الواسع في مداه، والسريع في وقعـه والعـريض فـي                 
  :مساحته، إلى نتيجتين هامتين 

نونية المنظمة لهذا النشاط الإداري، الأمر الذي أكد أهميتها،         كثرة القواعد القا  : الأولى  
وجذب أنظار المفكرين والعلماء إلى ساحتها فظهرت بذلك دراسات متخصـصة فـي             

  .القانون الإداري
أن يلاحق سـرعة    " القانون الإداري "لم يستطع الفكر الفقهي الذي تصدى لـ        : الثانية  

ت، والنظريات المضادة، وظهـرت الأزمـات       فكثرت النظريا . حركة ونمو هذا الوليد   
 الإداري  القـانون الفكرية، ومحاولات الخروج منها، وهي نتيجة لم تجعل الكتابة فـي            

  .صعبة فقط، بل ومحفوفة بالمخاطر كذلك
  .وفي ضوء ذلك كان هذا الموجز في القانون الإداري  

  :خطـة البحـث 
يدي، نجعله مدخلاً لدراسـة     في ضوء ما أسلفنا نرى أن نبدأ الدراسة بباب تمه           

القانون الإداري، وبعد هذا الباب التمهيدي، نقسم الدراسة إلى قـسمين، نجعـل الأول              
  :لدراسة التنظيم الإداري، في بابين 

  .أشخاص القانون الإداري: الباب الأول 
  .أساليب التنظيم الإداري: الباب الثاني 
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  .الوجه الذي نلبيه في حينهثم نخصص القسم الثاني للنشاط الإداري، وعلى   
ربنا آتنا من   "واالله نسأل، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وندعوه مخلصين            

ربنا لا تؤاخذنا إن نـسينا  "، ونسأله جل في علاه "لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً      
  .إنه نعم المولى ونعم المجيب" أو أخطأنا

  
  دكتـور                   
ل    شافعي أب    و محم    د ا              

  راس
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  باب تمهيدي 
  مدخـل لدراسة القانون الإداري

  :نقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين 
  .في ماهية القانون الإداري: الفصل الأول 
  .أساس القانون الإداري ومصادره: الفصل الثاني 

  

  الفصل الأول
  في ماهية القانون الإداري

د مفهومه، ويوضح ماهيته، ويكون     للوصول إلى تعريف القانون الإداري، يحد       
أساساً لتحديد موضوعات الدراسة فيه، يلزم البحث في كثير من الأمـور، والتعـرض      
العديد من الصعوبات، وهو ما سنجعله محلاً للدراسة في المبحث الأول، والذي ننتهي             

  .فيه إلى تعريف القانون الإداري
مفهوماً وماهية واضحة، كان    وإذا ما وصلنا إلى ذلك، وظهر للقانون الإداري           

لزاماً علينا، أن نتعرض في المبحث الاثني للخصائص العامة للقانون الإداري، لنشرح            
السمات العامة التي تميز قواعد القانون الإداري عن غيرها من قواعد فروع القـانون              

، "القـانون الإداري  "وزيادة في الإيضاح نختتم الفصل بدراسة مقارنة بـين          . الأخرى
منظوراً إليه من خلال ما ننتهي إليه من تعريف، وبين غيره مما قـد يخـتلط بـه أو                   

وغير همـن فـروع القـانون       " القانون الإداري "يتناقض معه، وذلك بغية التمييز بين       
وهي مقارنات تدعم البحث وتوضح مفهوم القـانون الإداري، وتحـدد           . بمعناه الواسع 

  .معالمه وماهيته
  : في هذا الفصل بين مباحث ثلاثة وهكذا تدور الدراسة  

  .في التعريف بالقانون الإداري: المبحث الأول 
  .في السمات العامة للقانون الإداري: المبحث الثاني 
  .في التمييز بين القانون الإداري وغيره: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  في التعريف بالقانون الإداري

وإذا كانت  " إداري"و" قانون"متين هما   مصطلح مكون من كل   " القانون الإداري "
الخـاص بالأعمـال    " القـانون "، أنه   " الإداري القانون"قواعد اللغة، تشير إلى أن مفاد       

. ، فإننا نجد أنفسنا أمام صـعوبتين لاسـتجلاء المفهـوم          "الإدارة"أو بأعمال   " الإدارية"
 عام، ثم إلى أي     بوجه" القانون"، تتطلب ضرورة البحث في      "القانون"تتعلق الأولى بـ    

فرع من فروع القانون تنتمي مجموعة القواعد القانونية التي نعنيها بالدراسة، والتـي             
، ذلـك أن    "الإدارة"ثم ندلف إلى المسألة الثانية، أنهـا        ". القانون الإداري "نصفها بأنها   

وع التي تتولاهـا فـر    " الإدارة العامة "و" الإدارة الفردية الخاصة  "تتسع لتضم   " الإدارة"
التي نعنيهـا، ومعـايير   " الإدارة"ومن هنا وجب تحديد نوع . الدولة والأشخاص العامة 

  .الأخرى" الإدارة"التمييز بينها وبين غيرها من أنماط 
  :القانـون 

ألمحنا في المقدمة أنه ما أن تقوم جماعة حتى تنقسم إلى فئتين، فئة حاكمة لها               
وقلنا أن ذلـك  .  الطاعة والإقرار بالولاءحق الأمر والنهي، وفئة محكومة عليها واجب 

كان في إطار التزام الطبقة الحاكمة بالمحافظة على الأمن الخارجي، والأمن الداخلي،            
وبديهي أن تكون أداة السلطة في تحقيق هذه الأهداف، أن تـصدر            . وفض المنازعات 

د، لها صفات   وتشكل هذه الأوامر والنواهي مجموعة من القواع      . أوامر لها قوة الإلزام   
هـذه  . العمومية والتجريد، ويلتزم الجميع باحترامها، ويتعرض من يخرج عليها للعقاب 

فالقانون . القواعد العامة المجردة، المقترنة بالجزاء، هي القانون بمعناه الواسع والبسيط         
  .هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة والمقترنة بالجزاء

قة الحاكمة كل الأوامر والنواهي مرة واحـدة، ثـم          وبديهي أن لا تصدر الطب    
 –وإنما تقطع الشواهد التاريخية، أن العمل يجـري         . تفرض لها الخلود والبقاء الأبدي    

 على أن يصدر الحاكم، أو الطبقـة الحاكمـة، لكـل مناسـبة أوامرهـا                –وإلى الآن   
مـا القاعـدة أنهـا    وأنه ليس لهذه الأوامر والنواهي صفة الدوام الأبدي، وإن      . ونواهيها
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خاضعة كلها للتعديل والتغيير والإلغاء حـسب الظـروف ومـا تمليـه الـضرورات             
  .الاجتماعية

ظاهرة اجتماعية، بمعنى أنـه لا يظهـر إلا فـي           " القانون"من هنا يتضح أن     
بـل لقـد حتمـت      . وأنه قابل للتغيير والتعديل حسب الضرورات الاجتماعية      . جماعة

وجد في الجماعة الواحدة، في زمن محدد ، مجموعات متعددة          القانون، أن ت  " اجتماعية"
من القواعد القانونية، تنظم كل مجموعة مناه نوعاً محدداً من العلاقات يجمـع بينهـا               

  .صفات مشتركة أو علة واحدة أو تسمى لتحقيق هدف مشترك
ولقد كان هذا التنوع في المجموعات القانونية، وراء تقسيم القواعـد القانونيـة     

، وسميت الأخـرى    "القانون الخاص "لى مجموعتين رئيسيتين، أطلق على إحداها اسم        إ
  ".القانون العام"باسم 

  " :عام"و" خاص"تقسيم القانون إلى 
لاحظ المفكرون أنه مهما تعددت المجموعات القانونية، فإنـه يمكـن تنظـيم               

ومجموعـة  ". الخاص القانون"العلاقات بين الأفراد وعلى قدم المساواة، وأطلقوا عليها         
. أخرى تنظم النظام السياسي للجماعة، ويوضح تصنيفها في مجمـوعتين رئيـسيتين            

ية ومجموعة أخرى تنظم النظـام الـسياسي للجماعـة،          القانونمجموعة تضم القواعد    
ويوضح كيفية قيام السلطات الحاكمة، وتنظيمها والعلاقة بينها، كما تنظم العلاقة بينهـا      

على أساس من المساواة، وإنما على أساس تمييز الـسلطات وتمتعهـا         وبين الأفراد لا    
  ". العامالقانون"ولقد أطلقوا على هذه المجموعة اسم . بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد

أن أول من سجل هذه التفرقة هو الفقيه الرومـاني أولبيـان   ويحفظ لنا التاريخ      
ان تقسيم القـانون إلـى قـانون        وعن أولبيان نقلت مجموعة جوستني    ). م٢٢٠-م١٧٠(

وظل الفكر القانوني يتناقل هذا التقسيم حتى بلـغ ذروة الوضـوح           . خاص وقانون عام  
   .١٦٩٨ المتوفى عام J. Domatوالشهرة في أفكار الفقيه الفرنسي دومات 
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  :معايير التمييز بين القانون الخاص والقانون العام 
، أن ظهـرت  "قانون عـام "و"  خاص قانون"ولقد ترتب على تقسيم القانون إلى         

مشكلة التمييز بين القواعد القانونية حتى يمكن تصنيفها ونسبتها إلـى أحـد القـسمين               
ولم تكن المسألة سهلة، فالقواعد القانونية جميعاً تشترك في الكثيـر مـن          . المشار إليها 

السمات والصفات الرئيسية، من هنا كان التصنيف صعباً، وظهرت محاولات وضـع            
  .عايير للتمييز بين القسمينم

  .ولقد ظهر في الفكر القانوني ثلاثة معايير، لم يسلم أحدها من النقد  
فـإن كانـت    . وأساسه النظر إلى المخاطبين بالقاعدة القانونية     :  المعيار العضوي    –أ  

القاعدة تخاطب الهيئات العامة وفروع الدولة، فهي ضمن قواعد القـانون العـام، وأن             
وإذا كـان   .  الأفراد المحكومين، فهي واحدة من قواعد القانون الخـاص         كانت تخاطب 

الواضح أن المعيار سهل الأعمال والتطبيق، إلا أنه يختل إذا مـا اختـارت الإدارة أو             
السلطة أن تتعامل على أساس القواعد الموضوعة للأفراد، وعلـى أسـاس المـساواة              

  . الخاصالقانونبينهما، إعمالاً لقواعد 
لا ينظر هذا المعيار إلى أشـخاص المخـاطبين بالقاعـدة           : عيار الموضوعي    الم -ب

وقـام المعيـار علـى      . القانونية، وإنما يجعل موضوع الرابطة القانونية مناط التمييز       
قانوناً عاماً، أما القواعد القانونيـة      " المصالح العامة "اعتبار القواعد القانونية التي تنظم      

وواضح أن التمييز بـين المـصالح       .  فهي قانون خاص   التي تنظم المصالح الخاصة،   
العامة، والمصالح الخاصة مسألة لم تتبلور بعد، بل أن الثابت أنهمـا متـداخلان إلـى     

  .درجة يصعب معها التمييز بينهما
 القـانون يرى أنصار هذا المعيار، أن تقوم التفرقة بين قواعـد  : المعيار الشكلي   -جـ

ية من إجـراءات    القانون، على أسا سما تسمح به القواعد         العام القانونالخاص وقواعد   
فإن كانت تقرر للأطراف جميعاً أو بعضهم على الأقل وسـائل وإجـراءات             . ووسائل

أما إذا قامت علـى أسـاس       . فالقواعد ضمن القانون العام   . تتسم بطابع السلطة العامة   
وينالهـا  . نون الخاص المساواة بين أطراف العلاقة التي تحكمها، فهي ضمن قواعد القا         
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من سلامة المعيار ما يقرره القانون في كثير من الحالات، لبعض المؤسسات الخاصة             
  .ذات النفع العام، من التيارات وأساليب السلطة العامة

  :أفكـار التقسيـم 
إزاء فشل المعايير المشار إليها، في أن يصل أحدها إلى حل حاسـم، للتمييـز           

 إلـى عـام     القانون، ظهر تيار فقهي ينكر تقسيم       " الخاص القانون"و" القانون العام "بين  
ي والقواعد القانونية، ولقد تزعم هذا التيار الفقيـه     القانونوخاص، وينادي بوحدة النظام     

  .في النمسا Hans Kelsenفي فرنسا، والفقيه كلن  L. Duguitدوجي 
يـة، والتـي    نالقانووتقوم أفكار دوجي على أساس نظريته في أساس القواعد            

لـى وحـدة    ‘ية، وترتيبـاً    القانونترى في التضامن الاجتماعي مصدراً لجميع القواعد        
المصدر هذه، يرى دوجي أن جميع القواعد القانونية تكون من طبيعة متشابهة، وأنـه              

  .بذلك لا يكون منطقياً تقسيمها إلى قانون عام وقانون خاص
آخر فحواه أن القواعـد القانونيـة       وأما الفقيه كلسن فيقيم نظريته على أساس          

 في نظـر    –تنتظم جميعها في تدرج هرمي، ذلك أن أساس النظام القانوني في الدولة             
 وضع القواعد القانونية في تدرج هرمي، بحيث تلتـزم          –كلسن، والمدرسة النمساوية    

ظم وإذا كان الأمر هكذا، فإن الهرم القانوني سوف ينت        . كل قاعدة بما يعلوها من قواعد     
كل القواعد، وتوضع فيه كل قاعدة في موقعها، دون ما تفرقـه بـين قـانون خـاص      

  .وقانون عام
  :انتصار مذهب التقسيم 

ي بوجه عام   القانونلم يكتب لأفكار وحدة القانون النجاح، واستمر الفقه والفكر            
 ولقد كان الدافع إلـى التمـسك  .  إلى قانون خاص وقانون عام   القانونعلى فكرة تقسيم    

بهذا التقسيم ما هو ملاحظ من أن من القواعد القانونية ما هو مقرر أصلاً لتنظيم شكل                
الدولة وهيئاتها وسلطاتها وفروعها، وهي قواعد لا خلاف على أنها لا تخاطب الأفراد             

ومن ناحية أخرى، فإنه إذا ما تعاملت الدولة مع الأفراد، فإنها تـسعى             . على الإطلاق 
لعام، الأمر الذي لا يكون معاً منطقياً أن نعاملها بمعيار يـساوي            وراء تحقيق الصالح ا   
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 لتنظيم هذه الأمـور     ي قواعد قانونية  القانونوهكذا يوجد في النظام     . بينها وبين الأفراد  
والعلاقات، وهي بحكم هذا الوضع، قواعد مختلفة عن القواعد التـي توضـع لتنظـيم      

ق والواجبات، وهو أمر يكفي لتمييزهـا فـي     العلاقات بين الأفراد المتكافئين في الحقو     
  ". العامالقانون"مجموعة متجانسة يطلق عليها اسم 

  :تقسيمات القانون العام 
يـة  القانونوينقسم القانون العام بدوره إلى فرعين رئيسيين، فرع يضم القواعد             

 ـ              ه التي تنظم علاقة الدولة مع غيرها من الدول، في حالتي الحرب والسلم، ويطلق علي
أما الفرع الثاني فيطلق عليـه القـانون   .  الدولي العامالقانونالقانون العام الخارجي أو  

  :العام الداخلي وينقسم بدوره إلى قسمين 
ويضم مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم، وسـلطات         : القانون الدستوري     - أ

 وحرياتهم  الدولة، وكيفية إسناد السلطة، والعلاقة بين السلطات، وحقوق الأفراد        
  .وواجباتهم وعلاقاتهم بالسلطة

وهو ذلك القانون الذي يضم القواعد التي تبـين تنظـيم الإدارة     :  القانون الإداري    -ب
  .يةالقانونالعامة ويحكم علاقاتها 

فالقانون الإداري إذن فرع من فروع القانون العام، وهو حسب اسـمه قـانون      
بح مفهوماً على النحو الذي قدمنا، فإن الإداري        وإذا كان القانون قد أص    . الإدارة العامة 

  .لا يتضح فحواها وإطارها وجوهرها ومضمونها إلا بتحديد مفهوم الإدارة العامة
  :مفهـوم الإدارة العامة 

ومن أهـم هـذه     . يصطدم تحديد مفهوم الإدارة العامة بالكثير من الصعوبات         
خاصة من الاشـتراك فـي عمليـة        الصعوبات ما يربط بين الإدارة العامة والإدارة ال       

ثم ما يربط بين الإدارة العامة والحكومة منظوراً إليها باعتبارها السلطة           . الإدارة ذاتها 
التنفيذية من الاشتراك بينهما من خلال العنصر العضوي، ذلك أنه غالبـاً مـا يقـوم                

  .أعضاء بالحكومة بأعمال لا شك حول كونها من أعمال الإدارة العامة
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ذه الصعوبات، اتجهت غالبية الفقه إلى تحديـد مفهـوم الإدارة العامـة         إزاء ه   
بطريق الاستبعاد، بمعنى أنه يعتبر من أعمال الإدارة العامة كل ما لا يعتبر من أعمال               
الإدارة الخاصة ولا من أعمال الحكومة ويجرنا هذا الاتجاه، إلـى ضـرورة تحديـد               

ى لنا استبعاد ما يتعين عملاً من أعمـال         الإدارة الخاصة، وتحديد الحكومة، حتى يتسن     
  .كل منهما، تمهيداً لتحديد أعمال الإدارة العامة

ولعل أبسط تعريف للعمل التنفيذي أنه كل عمل من أعمال السلطة العامـة لا                
والسر في اتجاهنا نحـو هـذه الوسـيلة فـي           . يعتبر عملاً تشريعياً ولا عملاً قضائياً     

ر من أن رئيس الدولة هـو رئـيس الهيئـة التنفيذيـة،           التعريف ما ينص عليه الدستو    
ويساعده في عمله هذا رئيس الوزراء ونوابهم والوزراء ونوابهم ووكـلاء الـوزارات       
والمحافظون ورؤساء المصالح والهيئات وغيرهم مما اصـطلح علـى تـسميته بــ              

م أعـضاء   ورغم أن رئيس الجمهورية وكبار رجال السلطة التنفيذية ه        ". الإدارة العليا "
. السلطة التنفيذية، لا يمكن اعتباره عملاً تنفيذياً، من هنا وجب التمييز بين النـشاطين             

ومن ناحية أخرى فكثيراً ما يعقد الدستور أو القانون لبعض الهيئات الإداريـة ولايـة               
ومن ثم وجب لبعض الهيئات الإدارية ولاية الفصل فـي    . الفصل في بعض المنازعات   

ومن ثم وجب التمييز بين نشاط هذه الهيئـات الإداريـة ونـشاطها         . بعض المنازعات 
  .القضائي في مثل هذه الحالات

ويمكن القول بوجه عام أن العمل التشريعي هو القواعد العامة المجـردة، وإذا               
كان هذا النشاط من اختصاص الهيئة التشريعية حسب الأصل، إلا أنه إذا مـا صـدر                

كذلك يمكن تعريف العمل القضائي     . هو عمل تشريعي  نشاط بهذه الصفات عن غيرها ف     
بأنه ما يصدر تحقيقاً لمنازعة أو فصلاً فيها وإذا كان الأصل كذلك أن تتـولى الهيئـة               

هذا الاختصاص، إلا أنه كثيراً ما يعقد المـشرع لـبعض      . القضائية بمحاكمها المختلفة  
  .الهيئات الإدارية اختصاصاً من هذا النوع
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فإنه نجده يضم نـوعين     نشاط التنفيذي على الوجه الذي بسطناه،       إذا ما تحدد ال     
من الأعمال هما الأعمال الحكومية، الأعمال الإدارية، ونستطيع أن نلمح ذلـك حـين              

  . من الدستور التي تجري كلماتها١٥٣نطالع نص المادة 
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليـا للدولـة، وتتكـون            : ١٥٣مادة    

حكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلـس            ال
فالنص واضح في أن الحكومة هي القيادة العليا للسلطة         . الوزراء على أعمال الحكومة   

وتعمل الحكومـة بحكـم موقعهـا هـذا     . التنفيذية وأنها برياسة رئيس مجلس الوزراء 
  .اسة ، ثم تتولى الإشراف على تنفيذهابالاشتراك مع رئيس الجمهورية على رسم السي

 خطـة الدولـة ورسـمت       – بالمعنى الذي سقناه     –وإذا ما وضعت الحكومة       
وتتولى الإدارة  . سياساتها، يأتي دور تنفيذ هذه الخطة، ووضع السياسات موضع التنفيذ         

  .مهمة التنفيذ حسب ما تقرره الحكومة وتحت مراقبتها وإشرافها
  :ء هذا المفهوم القانون الإداري في ضو

كنا قد قلنا من قبل أن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة ومن هنا فإنـه                
وعلى ضوء ما انتهينا إليه من تحديد لمفهوم الإدارة العامة فإنه على ضوء ما انتهينـا                

  .إليه من تحديد لمفهوم الإدارة العامة يكون للقانون الإداري معنيان أو مفهومان
لمعيار العضوي، أي القـانون الإداري باعتبـاره قـانون الإدارة العامـة             مفهوم با   - أ

  .بمفهومها العضوي، أي باعتبارها الهيئات والأعضاء الذين يتولون النشاط الإداري
 مفهوم بالمعيار الموضوعي، أي قانون الإدارة العامـة باعتبارهـا ذات النـشاط              -ب

  .الإداري
فالقـانون  . داري بـالمعنيين جميعـاً    ويجري العمل على تعريف القـانون الإ        

الإداري هو قانون الإدارة العامة بمدلولها الـشكلي العـضوي، وبمـدلولها المـادي              
ومن ثم فإنه يمكن تعريف القانون الإداري، بأنه ذلك القانون الذي يحكـم       . الموضوعي

خرى الإدارة العامة من ناحية الهيئات والأعضاء، وكذلك من زاوية النشاط، وبكلمات أ           
يعرف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة العامة الـذي يحكـم تنظيمهـا وتـشكيلها               

  .واختصاصاتها ويحدد نشاطها والقواعد المنظمة لهذا النشاط، وأوجه الرقابة عليها
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  :القانون الإداري بالمعنى الضيق 
 ـ           ا يترتب على تعريف القانون الإداري بالمفهوم الذي انتهينا إليه، أنـه مـا من

مجتمع تقوم فيه إدارة عامة، إلا وقام، تبعاً لذلك، قانون إداري فالقانون الإداري بهـذا               
  .المفهوم، موجود في كل المجتمعات، وفي كل النظم السياسية والقضائية

وهكذا يوجد القانون الإداري في البلاد التي تعتنق نظـام القـضاء الموحـد،                
 ويوجد القانون الإداري كذلك، سواء أفـراد        .وكذلك في بلاد الناظم القضائي المزدوج     

النظام للمنازعات الإدارية والنشاط الإداري قواعد خاصة، أم كانت الإدارة والأفـراد            
  .يخضعون جميعاً لقواعد قانونية موحدة

ودون الدخول في تفصيلات تطور نظام القضاء الإداري في فرنسا، نـستطيع              
 الفرنسي، أن أصبحت الإدارة خاضـعة لنـوع   القول أنه ترتب على قيام مجلس الدولة   

بمعنى أنـه قـد     . ية، ويطبقها عليها نوع خاص من المحاكم      القانونخاص من القواعد    
ترتب على قيام مجلس الدولة الفرنسي ازدواج في المحـاكم، وازدواج فـي القواعـد              

  .القانونية
لى القـول  ولقد أوحت هذه الظاهرة إلى جانب كبير من الفقه الغربي والعربي إ          

بأن القانون الإداري لا يقوم ولا يوجد إلا إذا توافرت في النظام القانوني شرطان، هما               
نظام قضائي مزدوج، يحقق وجود محاكم إدارية مستقلة تنعقد لها ولاية الفـصل فـي               
المنازعات الإدارية، ثم وجود قواعد قانونية خاصة بالإدارة وبالمنازعـات الإداريـة،            

 الخاص، وتلتزم هذه    القانونرقة للمبادئ العامة السائدة في مجال قواعد        تتميز بأنها خا  
 الخاص إلا إذا افتقدت النص في هـذه        القانونالمحاكم بتطبيقها وأن لا تلجأ إلى قواعد        

المجموعة المتميزة من القواعد القانونية والتي توضع أصالة لحكم علاقـات القـانون             
اري غير ملتزم بتطبيق قواعد القـانون الخـاص         كما أن القاضي الإد   . العام وروابطه 

بمجرد افتقاده النص القانوني الإداري، وإنما يكون التجاؤه إلى قواعد القانون الخـاص         
اختيارياً، فله أن يلجأ إليها وله أن لا يفعل وأن اختار نصاً من بينها، فإن له أن يطبقـه     

  .طروحة عليهكما هو، وله أن يبلوره بما يتلاءم وروح المنازعة الم
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فإذا افتقد النظام الشرطين أو أحدهما فلا يجوز القول بوجـود قـانون إداري                
  .بالمعنى الفني الدقيق

فحوى هذا الرأي إذن أن للقانون الإداري معنيان، مفهوم واسع هو ما ألمحنـا                
إليه في الفقرة السابقة، والقانون الإداري، بهذا المعنى الواسع موجود في كـل نظـام               

أياً كانت المحاكم التي تسهر على أعمال الرقابة        . د فيه إدارة عامة تخضع للقانون     توج
ويستحسن هذا الفريـق،    . ية التي تخضع لها الإدارة    القانونالقضائية، وأياً كانت القواعد     

ــانون الإدارة   ـــ ق ــع ب ــاه الواس ــانون الإداري بمعن ــسمي الق  droit deأن ن
l'administration جود القانون الإداري بمعناه الفني الدقيقإفصاحاً عن عدم و.  

ولقد أنكر جانب من الفقه هذا الاتجاه، مقرراً أن وجود القانون الإداري لـيس                
رهيناً بوجود نظام القضاء المزدوج، كما أنه ليس مـن المـسلم أن وجـود القـانون                 

، ومع ذلـك  فقد تتعدد أنواع المحاكم   . الإداري نتيجة حتمية لقيام نظام القضاء المزدوج      
لا توجد إلا قواعد قانونية واحدة تطبق على المنازعات الإدارية وعلـى المنازعـات              

كما أنه قد يوجد نوع واحد من المحاكم، ومـع ذلـك يتـضمن النظـام     . المدنية كذلك 
القانوني نوعين من القواعد القانونية، يخصص أحدهما للمنازعات الإداريـة، ويطبـق       

 وينتهي هذا الرأي إلى القول بأنه إذا ما تقرر خـضوع            .دنيةالثاني على المنازعات الم   
 الإداري، أياً كانت القواعد     القانونالإدارة العامة لحكم القانون، ترتب على ذلك وجود         

  .المطبقة، وأياً كانت المحاكم المعقود لها ولاية الفصل في هذه المنازعات
 رأيه وتـساند فكـره،      ورغم أن كل فريق، قد ساق أسانيد قوية ووجيهة، تؤيد           

فإذا كان أنصار القانون الإداري الـضيق أو        . فإننا لا نرى خلافاً جوهرياً بين الرأيين      
بالمعنى الفني لا يعترفون بوجود هذا القانون بهذا المفهوم، إلا في البلاد التـي تعتنـق     

واسـع  نظاماً قضائياً مزدوجاً، فإنهم مع ذلك، لا ينكرون وجود قانون إداري بمعنـاه ال   
ية والقضائية، وهم بذلك يلتقون مع أصحاب الرأي الثاني، الـذي           القانونفي كافة النظم    

يقرر وجود القانون الإداري حيثما خضعت الإدارة العامة للقانون، أيـاً كـان النظـام              
  .القانوني أو القضائي موضع التطبيق
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  المبحث الثاني
  السمـات العامـة للقانون الإداري

 الإداري بعدد من السمات القضائية العامة التي تميزه عن غيـره        يتمتع القانون   
ويمكن القول بأن للقانون الإداري صفة رئيسية يتميز بهـا          .  الأخرى القانونمن فروع   

عن غيره من فروع القانون، ونعني بها صفة السلطة العامة، بمعنى أن قواعد القانون              
ي صفة لا يشاركه فيها أي فرع آخـر   وه. الإداري مطبوعة كلها بطابع السلطة العامة     

  .من فروع القانون الأخرى
وإلى جانب هذه السمة الرئيسية، يتميز القانون الإداري بعدد من الخـصائص،           

التي وإن كانت ظاهرة فيه، فإنه لا مانع من أن يشاركه غيـره فيهـا، إلا أنـه رغـم       
 القـانون ا الأوضح في    احتمال مثل هذه المشاركة، فإنها أن تحققت يبقي للسمة ظهوره         

الإداري، ويمكن إجمال هذه السمات في أن القانون الإداري قـانون حـديث المولـد،               
قضائي الأصل، غير مقنن في مجموعة واحدة، وتتمتع قواعـده بالمرونـة والقابليـة              

  .للتطور، كما يتميز بالاستقلال عن غيره، وبأصالة قواعده
.  لنتبين ماهيتها وطبيعتهـا    –از   في إيج  –ونتعرض لهذه الخصائص والسمات       

وبديهي أن نبدأ بالسمة الرئيسية، ونعني بها سمة اصطباغ القـانون الإداري بالـسلطة          
  .العامة
  : القانون الإداري مطبوع بطابع السلطة العامة -١

على أن أهم ما يميز القانون الإداري، أنه قانون السلطة العامة، فهو القـانون                
وإذا . وروابط الإدارة، وقواعده مطبوعة بسمات السلطة العامة      الذي ظهر ليحكم نشاط     

كان المتفق عليه، أن قواعد القانون الإداري لا تعمل ولا تجد تطبيقـاً، إلا إذا كانـت                 
الإدارة أحد أطراف العلاقة على الأقل، فإنه يكون واضحاً أن القـانون الإداري هـو               

إلا أن ظهور   . ذا كانت طرفاً في الرابطة    قانون الإدارة، خلق من أجلها، ولا يعمل إلا إ        
الإدارة في الرابطة القانونية أو المنازعة القضائية، لا يعتبر كافياً في حد ذاته لتطبيـق             

 عـن كـل مـا يميزهـا       – الإداري، ذلك أن الإدارة قد تتخلى بإرادتها         القانونقواعد  
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ساوى مع جميـع الأفـراد،      باعتبارها إدارة ونتعامل باعتبارها شخصاً قانونياً عادياً، تت       
وهنا لا يكون لقواعد القانون الإداري محل للتطبيق، كما أنـه لا ينعقـد اختـصاص                

  .للقضاء الإداري
ولقد دفع هذا الوضع الخير بالقضاء والفقه إلى البحث عن أساس يكون معياراً               

 ولئن كنا سوف نتعرض   . لتطبيق القانون الإداري، ولتحديد اخصتصا القضاء الإداري      
 الإداري، هـي  القـانون لهذا الموضوع بالتفصيل، إلا أننا نوجز القول الآن بأن قواعد     

 القـانون بمعنى أنه لا تطبيق لقواعـد       . قواعد الإدارة المطبوعة بطابع السلطة العامة     
الإداري ولا فاعلية، إلا إذا كانت الإدارة طرفاً في الرابطة، وبشرط أن تكـون الإدارة          

  .طة العامةمرتدية بمظاهر السل
ولئن كان مفهوم السلطة العامة قديماً قد اقترن في الأذهان بما لـلإدارة مـن                 

امتيازات فقط، فقد تبلور المفهوم اليوم، وأصبح اصطلاح السلطة العامة يعني ما تتمتع             
به الإدارة من امتيازات، وما تتقيد به من أساليب وقيود وما تلتزم به مـن التزامـات،            

  . في مجال العلاقات والروابط في مجال القانون الخاصمما لا مثيل له
ولئن كانت امتيازات الإدارة واضحة ومعروفـة، فإننـا نـسوق لهـا أمثلـة                 
ولعل من أهم هذه الامتيازات حق التنفيذ المباشر، والذي يعطي للإدارة حق            . توضحها

نـاك حـق   وه. اقتضاء ما تقرر هي أنه حق لها دون حاجة إلى الالتجاء إلى القـضاء   
الإدارة في نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما يعني نزع الملكية مـن الأفـراد دون                

وهناك . رضائهم ورغم إرادتهم، ودون أي اعتداد بهذا الرضاء أو اعتبار لهذه الإرادة           
  .حق الاستيلاء على المنقول، وهو أمر لا مثيل له في دائرة القانون الخاص

 نجد أنه رغم ما للإدارة من امتيازات من مثل ما سـقناه             فإذا انتقلنا إلى القيود     
 يضع عليها الكثير من القيود مما لا مثيل له في دائرة روابط القانون              القانونالآن، فإن   

من أمثلة ذلك أنه في حين يكون الفرد حراً في تحديد الهدف مـن نـشاطه،                , .الخاص
م والآداب العامة، فإن الإدارة مقيـدة  غير مقيد في ذلك بأي قيد فيما عدا قيد النظام العا   

بأن يكون الهدف من كل أنشطتها هو تحقيق الصالح العام، فإن هي خالفت هذا الهدف               
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ومن ذلك أيضاً ما هو مقرر للأفراد مـن حريـة التعامـل مـع               . كان تصرفها معيباً  
عملائهم، فيتعاملون مع فريق بشروط ميسرة، في حين يتشددون مـع آخـرين، وقـد             

فإذا كنا  . ن التعامل تماماً مع فريق ثالث، كل ذلك دون ما مساءلة ولا مسئولية            يرفضو
بصدد الإدارة فإننا نجد القانون وقد فرض عليها الالتزام بالمساواة بين كل المواطنين،             

فإن أخلت الإدارة بمبدأ المساواة بمفهومـه       . يستوي أن يكمن نشاطها ضبطياً أو مرفقيا      
  .رفاتها معيبة وغير شرعيةالقانوني والفقهي، فتص

لا تنحـصر    يتضح أن مظاهر السلطة العامة،       – وهو مجرد أمثلة     –مما سبق     
فيما للإدارة من امتيازات فقط، بل أنها تمتد وتتسع لتشمل ما يفرضه القـانون علـى                

  .الإدارة من قيود والتزامات
ثيل لها فـي  وتتميز كل هذه المظاهر من امتيازات وقيود والتزامات، بأنها لا م      

مجال علاقات القانون الخاص، وأنها تعتبر خروجاً على المبادئ والقواعـد العامـة،             
المستقرة والمتفق عليها في دائرة القانون الخاص على وجه العموم، والقانون المـدني             

  .على وجه الخصوص
 محكـوم بقواعـد     – الالتزامات والامتيازات والقيـود      –وبديهي أن ذلك كله       
ومن مجموع هذه القواعـد     . تبين حدوده وضوابطه، وتحكم علاقاته وروابطه     قانونية،  

 الإداري بأنـه قـانون الـسلطة        القانونومن هنا كان وصف     . يتكون القانون الإداري  
العامة، وكانت هذه السمة هي السمة الرئيسية التي تميز قواعده عن غيرها من قواعـد   

قانونية الإداريـة، لا تكـون كـذلك إلا إذا          بيان ذلك أن القاعدة ال    . باقي فروع القانون  
تضمنت منح الإدارة امتيازاً، أو فرض عليها قيد على تصرفاتها، أو تحميلها بـالتزام              

 خارقة للأساليب المعتادة فـي      – الامتيازات والقيود والالتزامات     –معين، وتكون كلها    
واعد تتـضمن هـذه      الإداري بأنها ق   القانونومن ثم كان تميز قواعد      .  الخاص القانون

القيود والامتيازات والأساليب المقررة للإدارة دون الأفراد، وكانت الـسمة الرئيـسية            
  .للقانون الإداري، أنه قانون السلطة العامة
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  : الإداري قانون حديث المولد القانون -٢
الذي نعنيه هنا هو القانون الإداري بالمعنى الفني الضيق والدقيق، ولقد عرفنا              

قانون الإداري بهذا المعنى، لا يوجد ولا يكون إلا حيـث يقـوم نظـام قـضائي           أن ال 
مزدوج، يستقل أحد فرعيه بولاية الفصل في المنازعات الإدارية، ويطبق عليها قواعد            

والقانون الإداري بهذا المعنى وبهـذه      . قانونية متميزة عن القانون الخاص وخارقة لها      
  .مولد، جديد النشأةالشروط والمواصفات، قانون حديث ال

 الإداري بهذا المعنى، ولد     القانونويكفي أن نعود فنذكر ما سبق ورأينا من أن            
 حين تقرر إنشاء مجلس الدولة الفرنـسي،        ١٧٩٩أول ما ولد في فرنسا مع نهاية عام         

بل وتشدد البعض ليعتبر النصف     . ليكون قضاءاً إدارياً، يفصل في المنازعات الإدارية      
لقرن التاسع عشر تاريخاً لميلاد القانون الإداري، ذلك أن نظريات القـانون       الثاني من ا  

الإداري وقواعده ومبادئه، لم تظهر فور قيام مجلس الدولة الفرنسي في ديسمبر عـام              
، وإنما استلزم الأمر جهداً وتطوراً، وبلورة للأوضـاع، ومراجعـة للأفكـار             ١٧٩٩

 الإداري، كمجموعـة مـن    القـانون  والمواقف، أدت في مجموعها إلى تأخر ظهـور       
ية، متميزة عن قواعد القانون المدني وخارقة لأسسها وأصولها، إلا مـع       القانونالقواعد  

  .النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وفي مصر، فإننا حتى لو سلمنا مع الرأي القائل بوجود قانون إداري بالاستناد               

 المختلطة والمحاكم الوطنية، فـإن ذلـك لا   إلى الأحكام المتناثرة الصادرة عن المحاكم 
 على التوالي، بل أننـا  ١٨٨٣، ١٨٧٥يمكن أن يكون إلا اعتباراً من نشأتها في عامي         

، أي بعـد أن     ١٩١٠لا نقابل مثل هذه الإشارات في أحكام هذه المحاكم إلا بعد عـام              
فنـي والـدقيق،   أما القانون الإداري بالمعنى ال. انقضى العقد الأول من القرن العشرين    

صري بالقـانون  فإنه لا يمكن القول بوجوده في مصر، إلا بعد أن قام مجلس الدولة الم      
  . ١٩٤٦ لسنة ١١٢رقم 
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  : القانون الإداري قانون قضائي -٣
 – أي قـاض  –تجري القاعدة العامة على أنه إذا ما طرحت علـى القاضـي        

م في المنازعة يبحـث القاضـي،       ووصولاً إلى الحك  . منازعة، فإنه يلتزم بالفصل فيها    
فإن لم يجد   . أصالة وبداءة وبصفة أولية، عن نص تشريعي يحكم المنازعة المطروحة         

ية، وحسب الترتيب الـذي     القانوننصاً، اتجه بالبحث صوب المصادر الأخرى للقاعدة        
فإن لم يجد في أي مصدر من هذه المصادر، قاعدة تحكم الدعوى            . يرسمه له المشرع  

ث، فإنه لا يستطيع الامتناع عن إصدار الحكم بمقولة عـدم وجـود قاعـدة               محل البح 
قانونية، وإنما على القاضي أن يصدر حكمه في الدعوى باجتهاده وبقاعدة من ابتكـاره     

  .وابتداعه، وإلا كان مرتكباً لجريمة إنكار العدالة
 وكذلك  نقول أن هذه القاعدة عامة، بمعنى أنها ملزمة للقاضي بالقضاء العادي،            

فكلاهما ملتزم بالفصل فيما يطرح عليه من منازعات، حتى         . القاضي بالقضاء الإداري  
  .القانونولو لم تتوفر القاعدة القانونية الصالحة للتطبيق في أي مصدر من مصادر 

إلا أن الفارق يظهر واضحاً إذا ذكرنا أن القاضي بالقـضاء العـادي تطبـق                 
 قانون قديم   – على ما هو معروف      –لقانون المدني   وا. قواعد ونصوص القانون المدني   

يمتد بجذوره إلى عهد القانون الروماني أن لم يكن قبل ذلك، ثم أنـه قـانون أُتيحـت                  
لنصوصه فرصة التجميع بين دفتي مجموعة واحدة، وكان ذلك منذ وقت بعيـد، ثـم               

 ـ  . تبلور في مجموعة نابليون    دني اتـساعاً  ولقد منح القدم والتجميع قواعد القـانون الم
وإذا كان من غيـر المتـصور       . ونصوصاً تحكم جل الواقعات وتحت معظم الظروف      

وجود القانون المسيطر على جميع ما يقع من علاقات وروابـط، إعمـالاً لقاعـدة أن              
النصوص متناهية، في حين أن الواقعات غير متناهية، فإننا رغم ذلك نستطيع القـول              

 يندرج تحت نصوص القانون المدني سـوف يكـون   أن ما يستجد من الحادثات مما لا      
من الندرة إلى درجة لا نتحرج معها حين نقرر أنها حالات غيـر مجـودة، أو غيـر                  

  .مؤثرة في كيان القانون وجوهره
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 الإداري، وجدناه قانوناً حديث النشأة والمولد علـى مـا      القانونفإذا كنا بصدد      
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم       أنه قانون لم يولد إلا على       . شرحنا من قبل  

ومن هنا لم يجـد هـذا       . تتبلور مبادئه وأسسه ونظرياته إلا مع بدايات القرن العشرين        
القانون فرصة لتجميع قواعده، ذلك أنه في العصر الذهبي للتجميع، ونعني به عـصر              

قـانون  ، لـم يكـن لل     )أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عـشر        (نابليون  
ثم أن قواعده الوليدة، بدأت قليلة، ثم بدأت في النمو والتعـدد، الأمـر              . الإداري وجود 

يـضاف  . الذي حال بينها وبين التجميع، وعلى النحو الذي سوف نتعرض له بعد قليل            
إلى ذلك أن قواعد ونصوص القانون الإداري قد ظهـرت لتعـالج التنظـيم الإداري               

الإدارية، وكلها من الأمور سريعة التطور، وإلى درجة        والنشاط الإداري والمنازعات    
من هنا فإن القاضي الإداري سوف يجـد نفـسه          . لا يستطيع المشرع ملاحقة تطورها    

أمام سبل من المنازعات، يلتزم بإيجاد الحل لها، ولا يجد في نصوص التشريع ولا في               
ليها ولا يجد أمامـه إلا  أي من مصادر القاعدة القانونية، القواعد التي تصلح للتطبيق ع       

  . يبتكرها ويبتدعها، ثم يطبقها ويحكم على مقتضاهاأن يخلق القاعدة القانونية،
وهكذا يتمثل الفارق بين القاضي المدني والقاضي الإداري، في أنه في حين لا               

يضطر الأول إلى ابتكار قاعدة قانونية إلا نادرا، فإننا نجد الثاني يقوم باستمرار بخلـق    
ومن هنا أطلق الفقه الفرنسي على هـذه الـسمة وبحـق            . اعد القانونية وابتكارها  القو

Caractère prétorien.   
وإذا يضطر القاضي الإداري إلى ابتكار القاعدة القانونية التي يطبقهـا علـى               

ومن هنا  . المنازعة المطروحة عليه، فإن حكم القاضي يكون وحده مصدر هذه القاعدة          
ن الإداري بأنه قانون قضائي، بمعنى أن القاضي في الكثير مـن            جاءت خاصية القانو  

  .الحالات هو الذي يخلق القاعدة القانونية التي يطبقها على المنازعة
ونشير هنا إلى أن المقصود بأن القانون الإداري قانون قضائي، يختلف تمامـاً             

. لنظام الإنجليـزي عن نظام السوابق القضائية، والذي تعتنقه كثير من النظم وأشهرها ا  
ذلك أن نظام السوابق القضائية يعني التزام كل محكمة بما تصدره كافة المحاكم التـي               
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بمعنـى أن مـا تقـرره       . تعلوها في الدرجة من أحكام، وما تقرره من قواعد ومبادئ         
محكمة ما من قاعدة أو مبدأ، يعتبر قانوناً ملزما، على كافة المحـاكم التـي تليهـا أن           

أما قولنا بأن القانون الإداري قانون قضائي، فلا يعني سوى أن           . ي أحكامها تلتزم به ف  
للقاضي الإداري قدرة خلق القاعدة القانونية التي يحكم في المنازعة علـى مقتـضاها،        
وأنه حين يخلق هذه القاعدة ويطبقها تنتهي كامل قوتها فلا هي ملزمـة لغيـره مـن                 

  . له نفسه عند نظر منازعة أخرىالمحاكم أو القضاة، بل أنها غير ملزمة
ويتأكد دور القاضي الابتكاري والخلاق، من خلال قاعدة عدم التزامـه بمـا               

تصدره المحاكم من أحكام، أياً كانت درجة هذه المحاكم، وحتى لو كانت محكمته هـو               
فالقاضي الإداري غير ملتزم باتباع القواعد التي ابتكرتها غيره من المحـاكم أيـاً        . نفه
نت درجة هذه المحاكم، كما أنه لا يلتزم بما ابتكره هو نفسه من قواعد قانونية فـي                 كا

ذلك أن حرية القاضي الإداري واسـعة ومطلقـة، وتعطيـه           . قضايا ومنازعات سابقة  
فرصة معالجة كل حالة معالجة موضوعية وعملية، دون أن يكون أسير فكر مجـرد               

  .سابق قد لا يتفق والحالة المطروحة
اتضح الآن أن الحكم الذي يصدره القاضي الإداري، لا يقيده عند نظـر             وإذا    

منازعة أخرى، كما أنه لا يقيد غيره من المحاكم والقضاه، فإنه يكون واضـحاً مـدى              
ية التي يـصدرها    القانونالتمايز بين القاعدة القانونية التي يخلقها القاضي، وبين القاعدة          

القضاة وجميع المحاكم بتطبيق القاعـدة القانونيـة        ذلك أنه بينما يلتزم جميع      . المشرع
  .التشريعية، فإنها ليست كذلك بالنسبة للقاعدة القانونية القضائية

ولقد كان من نتائج اصطباغ القانون الإداري بالصبغة القضائية بالمعنى الـذي            
ة أناه قواعد ظهرت بمناسبة وقائع مطروح     . أوضحناه أن تلونت قواعده بالطابع العملي     

وذلك على عكس   . بالفعل، ومن ثم جاءت القواعد لحل ومعالجة ما هو كائن في الواقع           
ية التشريعية، والتي توضع على شكل من العمومية والتجريد، مما يباعد           القانونالقواعد  

  .بينها وبين الواقع بدرجة أو بأخرى
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ائي، ومن هنا كان للنشأة القضائية للقانون الإداري، ووصفه بأنه قـانون قـض            
أثر دافع للفقهاء والقضاة والمهتمين بدراسات القانون الإداري، إلـى دراسـة أحكـام              
القضاء الإداري، وخاصة تلك التي تقرر مبادئ جديدة، أو تعرض نظريات حديثة فـي   

وبلغت أهمية مثل هذه الدراسات إلى الحد الذي دفع بالأسـتاذ           . مجال القانون الإداري  
راسة لا تقل أهمية عن دراسـة مـواد ونظريـات القـانون          ريفيري إلى القول بأنها د    

  .المدني
  : القانون الإداري قانون غير مقنن -٤

المقصود بأن القانون الإداري قانون غير مقنن، أن نصوصه وأحكامـه غيـر          
مجموعة بين دفتي مجموعة، على نحو ما هو واقع ومعروف بالنسبة للقانون المـدني              

 الإداري قانون غير مقـنن يعنـي أنـه          القانون فقولنا أن    . التجاري وغيرهما  القانونو
  .ليست هناك مجموعة اسمها القانون الإداري، تتجمع فيها كافة مواده ونصوصه

ويرجع عدم تقنين القانون الإداري بالمعنى الذي أوضحناه، أنه في فترة تجميع              
لأول مـن القـرن     القوانين وتقنينها في عهد نابليون، في السنوات الأولى من العقـد ا           

التاسع عشر، لم يكن القانون الإداري قد تبلورت صورته، بل لا نبالغ إذا قلنا أنـه لـم    
من هنا لم يكن مـن بـين   . يكن قد ظهر إلى الوجود ما يمكن تسميته بالقانون الإداري      

ولو أنه كان قد تم تقنين القانون       . المجموعات التي تم تقنينها مجموعة للقانون الإداري      
 كما يرى أستاذنا الدكتور عثمان خليـل        –الوليد في هذه الفترة، لجاء التقنين       . اريالإد

 ثوباً فضفاضاً عليه، ولغدت بعد ذلك فلا يقيد نموه ويعرقل نضوجه ويعـوق              –وبحق  
  .تطوره

، لـم يكـن     ١٧٩٩ولقد قلنا أنه قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في ديسمبر             
. لضيق والدقيق، أي وجود لا في فرنسا ولا في غيرهـا          للقانون الإداري بمعناه الفني ا    

، وبدأ هذا المجلس يباشـر مهامـه، وبـدأ          ١٧٩٩فلما أنشأ نابليون مجلس الدولة عام       
 الإداري، لـم    القانونمهمته الصعبة في إرساء أسس وأصول ومبادئ قانون جديد هو           

يقوم بمهمته هـذه   إلا أن – ليتقي شر السلطة من أن تطيح به        –يكن أمام هذا المجلس     
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وترتب على ذلك أن كانت نـشأة القـانون الإداري نـشأة            . على مهل وعلى استحياء   
  .ونتيجة ذلك أنه لم يكن من الميسور تقنين هذا القانون. متدرجة وبطيئة

 الإداري قانون قضائي، بمعنـى     القانونيضاف إلى ذلك ما سبق وقلناه من أن           
وإذا . انونية ويخلقها خلقاً في الكثير من الحالات      أن القاضي هو الذي يصنع القاعدة الق      

كان الأمر هكذا فإن مثل هذه القواعد لا تكون ملزمة لباقي المحاكم، بل وأنهـا لغيـر                 
وقواعد هذا شأنها لا يكون ميسوراً      . ملزمة للقاضي ذاته في قضية أخرى تعرض عليه       

  .جمعها وتقنينها في مجموعة موحدة
لقانون الإداري قد أخرت تقنينه، فـإن عـدم تقنـين           وإذا كانت سمة قضائية ل      

القانون الإداري يسرت على القاضي أن يواجه تطور الظروف، فيخلق لكـل واقعـة              
وهكذا تتساند خاصيتا القـضائية    . قاعدة قانونية تتفق معها في ظروفها التي وقعت فيها        

ة القاضـي الإداري  ذلك أن قدر  . فتقدم كل منهما السند والتبرير للأخرى     . وعدم التقنين 
ومـن  . على خلق القاعدة القانونية، تجعل من غير المناسب تقنـين القـانون الإداري            

زاوية أخرى فإن تقنين القانون الإداري سوف تضيق مـن مجـال التقـدير بالنـسبة                
وهـو أمـر أن كـان       . للقاضي، فلا يستطيع أن يواجه التطور ولا أن يساير العوامل         

ت الخاصة لاستقرار أنماطها من زمن بعيد، فإنه أمـر غيـر            محتملاً في مجال العلاقا   
محتمل في مجال العلاقات الإدارية، تلك العلاقات التي توصف بالحداثة، وأنهـا فـي              
دور التطور، وأنها بطبيعتها شديدة الحساسية لكافة الظروف الاقتـصادية والـسياسية            

قنـين القـانون الإداري     وهكذا تظهر من زاوية أخرى علاقة بين عدم ت        . والاجتماعية
وبين قابلية هذا القانون للتطور، ذلك أن قابلية القانون الإداري للتطور تجعل للتقنـين              
أمر غير مستحب أن لم يكن غير مستطاع، ومن ناحية أخرى فإن عدم التقنـين يفـتح     
الطريق أمام التطور الذي يقف التقنين دائماً عقبة في طريقه يقيد، وتعرقـل نـضوجه               

  . نموه وتقدمهويعوق
ولقد شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة محاولات لتقنين القانون الإداري، علـى     

أسا من القول بأنه أن كان عدم التقنين مستحباً أو مطلوباً عندما كان القـانون الإداري                
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وليداً لم يشب عن الطوق، فإنه وقد تبلورت الآن معظم نظرياته، وتحددت بكثير مـن               
دئه، فإنه يكون من المفيد أن يجري تقنينه، ولو على مستوى المبادئ            الوضوح جل مبا  

ورغم ما بذل من جهد في هذا الاتجاه، فإنها جميعـاً لـم             . العامة والنصوص الرئيسية  
  .تحقق هدف التقنين لا في ولا في فرنسا، وإلى الآن

  : القانون الإداري قانون مرن وسريع التطور -٥
 الإداري، كان سبباً لتوفر المرونة      القانونأن عدم تقنين    رأينا في الفترة السابقة       

. لهذا القانون، كما أن المرونة كانت عاملاً من عوامل عـدم تقنـين القـانون الإداري       
 فالعلاقة بين خاصيتي عدم التقنين والمرونة علاقة تبادلية، كل منهمـا عملـت علـى               

  .تحقق الأخرى
وقلنـا فـي    "  الإداري قانون قضائي   القانون"وكنا قد شرحنا قبل ذلك خاصية         

حينه أن المقصود بذلك ما يتمتع به القاضي الإداري من القدرة على خلـق وابتكـار                
ورأينـا أن ذلـك     . القاعدة القانونية الصالحة للتطبيق على المنازعة المطروحة عليـه        

يفترق عن نظام السوابق القضائية، ذلك أنه في حين يلتزم القاضي فـي ظـل نظـام                 
ابق القضائية بكل ما تصدره المحاكم الأخرى الأعلى من محكمته درجـة، فـإن              السو

القاضي الإداري لا يلتزم بأحكام أية محاكم أياً كانت درجتها، بل أنـه لا يلتـزم بمـا                  
  .يصنعه هو نفسه من قواعد عند نظر منازعات أخرى

 مـنح   وتساعد خاصية قدرة القاضي الإداري على خلق القواعد القانونية، على           
القانون الإداري خاصية المرونة، وتجعل القاضي قادراً على تطوير قواعده بما يتفـق             

ومن هنا كان تمتـع قواعـد       . مع تطور الظروف السياسية والاجتماعية و الاقتصادية      
القانون الإداري بالمرونة والقابلية للتطور السريع، نتيجة طبيعيـة ومنطقيـة لكـون              

ويضفي ذلك علـى القـانون      . ضائياً بالمعنى الذي ألمحنا إليه    القانون الإداري قانوناً ق   
  .الإداري حيوية، يفتقدها غيره من فروع القانون، وتجعله دائم التجدد والتطور

على أنه إذا كان من الأمور المستحبة أن يكون القانون مرنـاً، وأن يـستجيب            
 لهذه العوامل   لقانوناللتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ذلك أن عدم استجابة         
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يصيبه بالجمود من ناحية، ويفصل بين القانون وبين المجتمع من ناحية أخرى، إلا أنه              
ية مجالاً  القانونإذا بلغ الأمر بالمرونة وسرعة التطور حداً كبيراً بحيث لا تجد القاعدة             

ثباتـاً  ذلـك أن    . زمنياً تستقر فيه، فإن ذلك قد يؤدي إلى أن تفقد هذه القاعدة هيبتهـا             
ية، وتطبيقها زمناً معقولاً، يؤدي فـي الغالـب إلـى تمتعهـا بالهيبـة               القانونالقاعدة  

  .والاحترام
يضاف إلى ما سبق أن ترك الأمور على إطلاقها القاضي، يخلق ما يشاء مـن     
ية، ليطبقها على المنازعات المطروحة، يؤدي إلى نتائج غريبة، منها أن           القانونالقواعد  

وهـو أمـر لا يتفـق    . اعد في ضمير القاضي، إلى أن يطبقها بالفعـل تصبح هذه القو 
كما أن من نتائج ذلـك أن لا يـستطيع الأفـراد            . والتعريف الصحيح للقاعدة القانونية   

قبل معرفة هذه القواعد، الأمر الذي يجعل من المستحيل عليهم تقدير موقفهم القانوني،             
ه فيدل أن القانون الإداري قانون سري أو        ومن هنا كان قول الفقي    . تجاء إلى القضاء  لالا

  . كثيراً من الحقيقةشبه سري، قولاً يصادف
 en droit administrative, il est …" :وفي ذلك يقول الأستاذ شارل ديباش 

difficile de savoir quell est le principe juridique applicable. Il ne sufft 
pas de connaitre les lois et règlements en vigueur".                       

يتضح أنه إذا كان لخاصية المرونة وسرعة التطور مزايا، فإنـه لهـذه       وهكذا    
  .الخاصية عيوباً ومثالياً، قد تفوق في حجمها وعددها مزايا هذه الخاصية

  : استقلال القانون الإداري وأصالته -٦
إلى الوجود، لم يكن في الـساحة  حينما أتيحت للقضاء الإداري فرصة الظهور       

القانونية قواعد صالحة للأعمال في مجال المنازعات والروابط سوى قواعد القـانون             
ووجد القاضي الإداري نفسه في ظروف فحواها أنه ليس أمامـه إلا قواعـد              . المدني
ء ثم أن طبيعة القضا   .  المدني، وأنها قواعد لا تتفق وطبيعة المنازعات الإدارية        القانون

الإداري تتيح له أن يخلق القاعدة القانونية التي تتفق وطبيعة المنازعة المطروحة عليه             
من هذين المنطلقين لم يتردد القضاء الإداري في أن يخلق قواعـد قانونيـة خاصـة                
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 الإداري قد نشأت مستقلة عن      القانونوهكذا يكون واضحاً أن قواعد      . بالمجال الإداري 
  .القانون المدني

كن ذلك ليعني أن القاضي الإداري كان ممنوعاً من الالتجاء إلى القـانون     ولم ي   
وإنما للقاضي الإداري، منذ فجـر  . المدني، أو أن كان دائماً وبصفة مطلقة لا يلجأ إليه        

نشأة القضاء الإداري وإلى الآن، أن يلجأ إلى القانون المدني، بحثـاً عـن قاعـدة أو                 
  .استلهاماً لحل

قاضي الإداري صوب قواعد القانون المدني، فإننا نـستطيع أن          فإذا ما اتجه ال     
  :نتصور موقفه إزاءها على أربعة فروض 

أن لا يجد في المجموعة النص الصالح للتطبيق على المنازعـة المطروحـة              -١
عليه، وهنا فلا مفر من أن يبتدع القاضي القاعدة القانونية الصالحة للحكم في             

  .المنازعة محل البحث
القاضي الإداري على نص في المجموعة المدنيـة، يـصلح أساسـاً     أن يعثر    -٢

هنا لا يتردد القاضي في نقل هذا الحكم لتطبيقـه علـى            . للحكم في المنازعة  
ولكن هذا النص المدني، حين ينقلـه       . المنازعة الإدارية المنوط به الحكم فيها     

ل الإداري،  القاضي الإداري من دائرة القانون المدني، ليجد تطبيقاً في المجـا          
فإنه إنما يفقد صفته الأصلية، ليصرح بمثابة نص إداري، ويظهر ذلك أكثـر             

 .وضوحاً في الفرض الثالث التالي

 المـدني، يـري فيـه القاضـي         القـانون هنا يجد القاضي الإداري نصاً في        -٣
الصلاحية لحكم المنازعة الإداري، ولكن بعد إدخال على مفهومه ومـضمونه   

وهكذا فـإن  . د القاضي الإداري في أعمال هذه التعديلات     هنا لا يترد  . وفحواه
 .النص الذي تم تطبيقه بعد إجراء تعديله، يصبح نصاً في القانون الإداري

وأخيراً قد يجد القاضي الإداري نصاً في القانون المـدني، ولكنـه يـرى أن               -٤
 المنازعة الإدارية لا يصلح لها أو يتلاءم معها، إلا قاعدة تناقض حكم الـنص   
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ولا يتردد القاضي الإداري في خلق قاعدة تتناقض تماماً مع          . المدني بالكامل 
 .حكم ومضمون النص المدني

في كل هذه الفروض يتضح أن القانون الإداري قانون مستقل عـن القـانون              
 المدني، واستعار   القانونوأنه حتى لو لجأ القاضي الإداري إلى        . المدني تمام الاستقلال  
وصه، فإن هذه الأحكام والنصوص المدنية الأصل، تـصير مـن           بعض أحكامه ونص  

 الإداري، لأن القاضي الإداري لا يطبقها إلا بعد أن يلائم بين أحكامهـا              القانونقواعد  
  .وبين طبيعة المنازعات الإدارية

وتؤكد المحكمة الإدارية العليا هذا المعنى في قضاء مستقر، ومن ذلك قولهـا             
 فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكمـا           "...في باكورة أحكامها    

هي، وإنما تكون له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي             
.  العام بين الإدارة في قيامها على المرافق العامة وبين الأفـراد           القانونتنشأ في مجال    

ما يتلاءم معها، ولـه أن يطرحهـا إن كانـت غيـر     فله أن يطبق من القواعد المدنية  
  ".متلائمة معها، وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم

. ية التي يخلقها القاضي الإداري بأنها قواعـد أصـلية      القانونوتوصف القواعد   
ونعني بالأصالة هنا أنها نشأت وظهرت بداءة بمناسبة الحكم في المنازعات وروابـط             

فهـي  . لحالات التي لا وجود لنص في المجموعة المدنية يناسـبها         إدارية، ولمواجهة ا  
بذلك قواعد قانونية لم تكن موجودة من قبل، كما أن القاضي الإداري لم يستعرها مـن         

ية الإدارية، هو النوع الغالـب فـي   القانونولما كان هذا النوع من القواعد   . قانون آخر 
انون الإداري بالـصالة، مـن بـاب         الإداري، فقد جرى القول على وصف الق       القانون

  .التغليب أو إعمالاً للغالب الأعم فيه
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  المبحث الثالث
  بين القانون الإداري وغيرهفي التمييز 

وأنـه  .  العام الـداخلي القانونرأينا أن القانون الإداري يشكل فرعاً من فروع           
حيـة أخـرى    ومن نا . بذلك قد يختلط مفهومه بمفهوم غيره من فروع القانون الأخرى         

وللإدارة علـوم   . فلقد انتهينا إلى أن القانون الإداري، بمعناه الواسع هو قانون الإدارة          
تهتم بها، كما أنها تقوم الآن على أسس فنية، يهتم بدراستها المفكرون، وتقام لدراستها              

ولهذا السبب يكون من المفيد التمييز بـين القـانون          . المعاهد، ويتخصص فيها علماء   
  . ومختلف العلوم الإدارية، تحديداً لمفهوم كل منهما وتمييزه عن غيرهالإداري
ومن هنا رأينا أن نخصص هذا المبحث للتمييز بين القانون الإداري، وبين ما               

قد نختلط به من القوانين والنظم، بغية إبراز تحديـد للقـانون الإداري، يكـون أكثـر      
  .وضوحاً، وأوضح ملامحاً

  :لإداري والقانون الدستوري بين القانون ا:أولاً 
 العام الداخلي الكثير من الفروع، مثل قانون العقوبات، وقـانون           القانونيضم    

الإجراءات الجنائية، والقانون المالي، وذلك إلى جانب القانون الدسـتاوري والقـانون            
ويكاد يكون التمايز واضحاً تمام الوضوح بين القانون الإداري وكل فرع من            . الإداري

فإذا كان القانون الإداري هو ذلك القـانون الـذي          . ذه الفروع عدا القانون الدستوري    ه
ينظم تنظيم الإدارة ونشاطها، فإنه لا سبب لاختلاطه بقواعد قانون العقوبات، التـي لا              
تضم سوى تعداداً بأعمال يعتبرها المجتمع مجرمة، وأركان انعقاد كل جريمة في حق             

ويـسري  . ة لها، ومن هنا فلا تشابه ولا تقارب ولا اخـتلاط         المتهم، والعقوبات المقرر  
أنه القانون الذي يـضم القواعـد التـي    . ذات القول بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية   

ترسم كيفية تحقيق أدلة الجرائم، وطرق المحاكمة، وكيفية صدور الأحكـام الجنائيـة،             
 مما لا رابطة بينـه وبـين        وطرق الطعن فيها، وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع،        

  .التنظيم الإداري أو النشاط الإداري
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اري  الإد القـانون والأمر على خلاف ذلك بالنسبة للعلاقة أو للمقارنـة بـين            
  والقانون الدستوري

  :يتضمن الدستور نصوصاً تنظم النشاط الإداري 
يتضمن الدستور النصوص المنظمة للسلطات القائمة على وظائف الدولة مـن             

ث إسناد السلطة فيها واختصاصاتها وتكوينها وغير ذلك من أمهات الموضـوعات            حي
. وينظم الدستور الوظيفة التنفيذية باعتبارهـا إحـدى وظـائف الدولـة     . المتعلقة بذلك 

ومن هنا تضمن الدستور بالضرورة     . والعمل الإداري، وجه من أوجه الوظيفة التنفيذية      
  .نصوصاً تنظم النشاط الإداري

ولقد بلـغ   . ا يكون الاتصال وثيقاً بين القانون الدستور والقانون الإداري        من هن   
هذا الأمر من الوضوح إلى حد دفع بالبعض إلى القول بتعذر وضـع الفواصـل بـين     

  .القانون الدستوري والقانون الإداري
  :يضع القانون الدستوري أسس النشاط الإداري ويضم القانون الإداري التفاصيل

 الدستوري والقانون الإداري ما يجري عليه العمـل         القانونابط بين   ويؤكد التر   
من أن تتضمن وثيقة الدستور نصوصاً إدارية تحمل الأسس العامة التي تقـوم عليهـا              
فلسفة النظام السياسي والاقتصادي، ثم يكون دور القانون الإداري في وضع التنظـيم             

فتـضمن الدسـتور مـثلاً    . نفيذالتفصيلي وبما يكفل وضع النص الدستوري موضع الت    
ثـم يـأتي   . النص على حق المواطنين في المساواة في الحصول على الوظائف العامة     

القانون الإداري ليضع القواعد المنظمة للتفاصيل والجزئيات المتعلقة بالوظيفة العامة،           
وهكذا نجد النصوص الإدارية في الدسـتور، تمثـل الأسـس           . والموظفين العموميين 

 وضع تفصيلها ودقائق أحكامهـا، وهكـذا يتأكـد    ، والتي يتولى القانون الإداري  العامة
  . الدستوري والقانون الإداريالقانونالتداخل بين 

  :استقلال القانون الإداري عن القانون الدستوري 
 القـانون ورغم عوامل التداخل التي أشرنا إليها، فإن بين القـانون الإداري و             

وأول هـذه   . ييز ما يكفي لاعتبار كل منهما قانوناً مـستقلاً        الدستوري من عوامل التم   
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الفوارق المميزة أنه إذا كان القانون الدستوري هو القانون المنظم لكافة وظائف الدولة             
التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن القانون الإداري لا يهتم ولا ينظم إلا وجهاً واحـداً     

  . الإداريمن أوجه النشاط التنفيذي هو النشاط
 يعتبر موضوع مـشتركاً     – والأمر هكذا    –فإن قيل أن تنظيم النشاط الإداري         

 الإداري، الأمر الذي يختفي معه استقلال كـل منهمـا         القانونبين القانون الدستوري و   
 الدسـتوري لا يـضع سـوى       القـانون عن الآخر، كان الرد ما سبق ورأيناه، من أن          

تي دور القـانون الإداري ليـضع التفاصـيل ويحـدد        المبادئ العامة والأساسية، ثم يأ    
وهكذا يتـضح   . الجزئيات الكافية والكفيلة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ والتطبيق        

  .مدى التباين بين دور كل من القانونين في المجال الإداري
 الإداري والقـانون    القـانون من ذلك كله، نستطيع القول بأن العلاقـة بـين             

فهي من ناحية علاقة ترابط  وتداخل، وهي من زاوية          . ة ذات وجهين  الدستوري، علاق 
  .أخرى علاقة تحمل عناصر تكفي لاستقلال كل منهما عن الآخر

ولا نخال أننا نغالي إذا قلنا أن نمط العلاقة بين القانون الدسـتوري والقـانون               
توري بكافـة  الإداري على النحو الذي حددناه، لا يخرج عن طبيعة علاقة القانون الدس     

وما ذلك إلا لأن القـانون      . فروع القانون الأخرى وبقسميه الخاص والعام على السواء       
الدستوري يحتل القمة في الهرم القانوني، وأنه بإعمال قواعد التـدرج التـي تـضمن               
ترسي قواعد المشروعية، فإنه يجب على كل قاعدة قانونية أن تلتزم بأحكام ما يعلوها              

 – بحكم موقعها فـي القمـة        –، وأنه بذلك يكون للقواعد الدستورية       من قواعد قانونية  
ية في كل فروع القانون، ومن هنا أيـضاً كانـت           القانونصفة السيادة على كل القواعد      

الوثيقة الدستورية لا تحوي سوى المبادئ والأسس العامة، ثم تتـولى بـاقي فـروع                
 والجزئيات، وبما لا يخرج على       تنظيم الفروع  – كل فيما يخصه أو يهتم به        –القانون  

  .هذه المبادئ والأسس
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣١ 
 

  :بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة : ثانياً
 الإداري وعلـم    القـانون يمثل النشاط الإداري مجالاً مشتركاً لعمل كل مـن            

 الإداري وعلـم    القـانون الإدارة العامة، الأمر الذي يكون معه طبيعياً، أن يكون بين           
ورغم هذه الحقيقـة فـإن لكـل مـن     . لعامة، تعاون وتداخل إلى درجة كبيرة الإدارة ا 

القانون الإداري، وعلم الإدارة العامة اهتماماته الخاصة به، وبما يكفل تمايز مجال كل             
 علـى   – في إيجاز    –ولبيان هذه الأمور نرى تتعرف      . منهما، ويؤكد الاستقلال بينهما   

  .لرئيسيةعلم الإدارة واهتماماته وموضوعاته ا
  :علم الإدارة العامة 

يمكن القول بأن علم الإدارة قد نشأ في أحضان المشروعات الخاصة، ثم انتقل               
وكان الهـدف وراء ظهـور هـذا العلـم، الوصـول            . إلى مجال المشروعات العامة   

إلى درجة عالية من الكفاءة، وصولاً إلـى تحقيـق          ) الخاصة ثم العامة  (بالمشروعات  
  . وبأقل تكاليف وفي أقل وقتالهدف، بأقل جهد

ولقد كانت أمريكا المهد الأول لعلم الإدارة، ومنها انتقل إلى فرنسا، ثـم إلـى                 
  .بقية دول العالم

وبسبب نشأة علم الإدارة في أحضان المشروعات الخاصة أولاً، ثم انتقاله إلى              
 العامـة   مجال المشروعات العامة، فقد وجدت أصول ومبادئ يطلق عليها علم الإدارة          

كمـا وجـدت أخـرى      . إشارة إلى أن مجال دراستها وتطبيقها الإدارات العامة وفقط        
فقط لتشمل الإدارة في مجال المشروعات الخاصة والمـشروعات         " علم الإدارة "سميت  

علـم الإدارة؟   " ولقد شكلت هذه الجزئية صعوبة في تعريـف         . العامة على حد سواء   
  .وهل هو علم واحد، أم علوم متعددة

ثم تصادفنا في الفقه العربي صعوبة أخرى، مبعثها أن كلمـة إدارة العربيـة،                
 managementوكلمـة    administrationتستحيل ترجمة للفظتين أوربيتين، هما كلمـة        

 managementو   administrationوبدت الصعوبة فيما يسوقه البعض من فوارق بـين          
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              لكـل منهمـا، وهـو أمـر        إذ لو صحت الفروق لوجب البحث عن مرادف عربـي           
  .غير محقق

يضاف إلى ما سبق الاختلاف بين المفكرين في تكييف المبادئ والقواعد التي               
تنظم وتسير العملية الإدارية على ما أوضحنا، هل تشكل هذه المبادئ والقواعد علمـا،           

مقـدور  بمعنى أنها تخضع للقياس والتجربة والمشاهدة والاسـتنتاج، ويكـون فـي ال            
تحصيلها واكتسابها، أم أنها فن مما يكون في العادة موهبة لا تكتـسب، ولا تخـضع                

  .للقياس ولا التجربة
 والخلافات، والت لا نرى التعرض لهـا،        وبصرف النظر عن هذه الصعوبات      

ذلك أن مجالها في دراسات الإدارة، فإن الذي لا خلاف عليـه أن قواعـد ومبـادئ                  
 المشروعات العامة، والمصطلح علـى تـسميتها علـم الإدارة           الإدارة، والمطبقة على  

أنهـا المبـادئ   .  ذاتهاmanagerial processالعامة تجد مجالها في العملية الإدارية 
والقواعد التي تعمل على توجيه الجهود البشرية المشتركة، لتحقق لإدارة أهدافها بأقـل       

  .جهد، وفي أقل وقت، وبأقل تكاليف وعلى أحسن وجه
ورغم ما هو معروف من أن العملية الإدارية واقع لا يقبـل التجزئـة، فإنـه                  

ولـم يـتم    . تسهيلاً للدراسة، يجري العلماء على تقسيم هذه العملية إلى عمليات جزئية          
: فمنهم من يرى أنها تـضم عمليـات خمـس هـي             . الاتفاق بينهم على تقسيم معين    

لتوجيه ثم الرقابة، بينما يعتنق الكثيـرون       التخطيط والتنظيم وإعداد الأفراد وتنميتهم وا     
  : تقسيم العلامة لوثر جوليك، الذي قسم العملية الإدارية إلى عمليات سبع هي 

   Organizingالتنظيم        Planningالتخطيط  
  Directingالتوجيه       Staffingالتوظيف 

 Reportingالتقرير     co-ordinating  التنسيق

        budgetingوالتمويل 
وهي كلمة تجمع الحروف الأولى من       Posdcorbيرمزون إلى العمليات السبع بكلمة      و

  .تسميات العمليات السبع المشار إليها
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وأياً كان التقسيم، فإنها جميعاً تشير إلى أن علم الإدارة العامة، هو العلم الـذي           
ر أحمد رشيد   ولقد أفصح، الدكتو  . يهتم بالعملية الإدارية في الجهاز الإداري في الدولة       

عن هذا المفهوم، حين جعل عنوان مؤلفه في علم الإدارة العامة نظرية الإدارة العامة               
وعلى ). ١٩٧٢ القاهرة   –دار النهضة العربية    ( العملية الإدارية في الجهاز الإداري       –

  .هذا المفهوم تسير كل دراسات علم الإدارة العامة
المجالات التي يهـتم بهـا علـم        ومن زاوية أخرى تشير هذه التقسيمات إلى          

أنه علم يهتم بكيفية سير العملية الإدارية، وكيفيـة         . الإدارة العامة في النشاط الإداري    
أدائها لنشاطها على وجه يحقق هدفها، بأقل جهد وبأقل تكاليف، وفي أقل زمن وعلـى               

تخطـيط  ويعبر عن ذلك كله بالعمليات التي يشير إليها العلماء، من مثل ال           . أفضل وجه 
  .وغير ذلك من العمليات الإدارية.. والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق

  :القانون الإداري والعملية الإدارية 
 هو قانون الإدارة، بمعنـى أنـه   – حسب الأصل –مفهوم أن القانون الإداري       

 القـانون مجـال أعمـال     ومن هنا فإن    . القانون الذي ينظم النشاط الإداري في الدولة      
داري، هو النشاط الإداري، وهو بذاته مجال أعمال علم الإدارة العامة، علـى مـا               الإ

  .أوضحنا في الفقرة السابقة
ورغم وحدة المجال الذي تعمل فيه كل من قواعد وأحكام ومبـادئ القـانون                

الإداري، وقواعد وأحكام ومبادئ علم الإدارة العامة، فإن نشاط كل منها يختلف عـن              
لاف، لقد رأينا قواعد مبادئ علم الإدارة تهتم بالعملية الإداريـة فـي             الآخر جد الاخت  

ذاتها، من حيث كيفية تنظيم وبقاء وتشكيل الجهاز الإداري، وكيفية سير العمـل بهـذا             
الجهاز على نسق يضمن تحقيق أهداف الجهاز الإداري في الدولة في حين نجد قواعد              

دان مختلف تماما عن هذا الميدان، ذلـك         الإداري تعمل في مي    القانونوأحكام ومبادئ   
العامة، التـي    أن اهتمام القانون الإداري ينصب أصالة على القواعد القانونية والمبادئ         

الإدارية، وتحدد حقوق وواجبات السلطات الإدارية في مواجهـة         تحكم أعمال الأجهزة    
  .الجماعات والأفراد
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ف مجال مبـادئ وأحكـام      وتوضيحاً لما نرمي إليه، نسوق أمثلة توضح اختلا         
 الإداري، رغم أن المجـالين يقعـان        القانونالإدارة العامة، عن مجال مبادئ وأحكام       

ففي مجال الوظيفة العامة، نجد علـم الإدارة        . جميعاً في نطاق النشاط الإداري للدولة     
يهتم بتنظيم الموظفين وتوزيعهم على أقسام وإدارات ويحدد لكل إدارة عملها، وتنظـيم         

ائل وقنوات الاتصال بينها، بما يحقق التعاون المحقق في النهاية إلى تحقيق هـدف              وس
كما يهتم علم الإدارة بتدريب الموظفين، وكيفية رفـع كفـاءتهم الشخـصية،      . المنظمة

في الجانـب الآخـر نـداء     . تمهيداً أو تحقيقاً لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري في ذاته         
أنـه  .  الموظفين والوظيفة العامة، ولكن في مجال آخر       للقانون الإداري ينظم موضوع   

يضع الشروط الواجب توافرها في الموظف، وكيفية تعيينـه، وترقياتـه وعلاواتـه،             
ومستحقاته ومكافآته، ثم يتضمن نظام تأديبياً معينا، وقواعد تـنظم أجازاتـه، وإنهـاء              

 موضـوع  نأنه رغم أ وواضح تماماً،   . علاقته الوظيفية وغير ذلك من الأمور الشبيهة      
الموظف العام والوظيفة العامة، هو محل اهتمام علم الإدارة العامة والقانون الإداري،            
فإن كل منهما قد اهتم بمجال يختلف عن المجال الذي اهتم به الآخر تماما وإلى حد قد                 

  .يبدو معه، أن كل منهما يعمل في نطاق بعيد عن  نطاق الآخر كل البعد وأوسعه
 في الإيضاح نتعرض لموضوع القرار الإداري، وكيف يعالجه كل من           وزيادة  

أن للقرار الإداري في كل منها مفهـوم تختلـف         . القانون الإداري وعلم الإدارة العامة    
فالقانون الإداري ينظر إلى القرار الإداري، على أنه إفصاح الإدارة عـن            . عن الآخر 

وانين واللوائح، وذلـك بقـصد إحـداث        بمقتضى الق إرادتها الملزمة بما لها من سلطة       
مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مـصلحة              
عامة، ومن هنا يكون اهتمام القانون الإداري ببيان لأركان القرار الإداري، من شـكل             
واختصاص وسبب ومحل وغاية، وكيف يكون القرار الإداري مشروعاً فـي جميـع             

فإذا انتقلنا إلى مجال الإدارة العامة نجدها لا تهتم بهذه الجوانب، وإنما القـرار           . ركانهأ
وهـو  . الإداري في نظرها هو إختيار حل أمثل من بين عدد من الحلول كلها مشروعة   

  .مجال مختلف تماماً عن المجال الذي يهتم به القانون الإداري
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 الإداري وعلم الإدارة العامة هي      انونالقوهكذا نستطيع القول، بأن العلاقة بين         
علاقة الارتباط، المتمثل في وحدة النطاق، الذي وجد فيه كل منهمـا مجـال نـشاط                

ومن زاويـة   . قواعده، وإعمال أحكامه ومبادئه، وهو نطاق النشاط الإداري في الدولة         
،  مجال مـستقل   – داخل هذا النطاق     –أخرى، فإنه رغم وحدة النطاق، فإن لكل منهما         

  .يعلن عن تميز قواعد كلا منهما، واستقلالها عن قواعد ومبادئ الآخر
  :  الخاص القانونبين القانون الإداري و: ثالثاً

يوجد القانون عادة لتنظيم روابط معينة، ومن هنا فإن للقانون الإداري روابـط       
 ـ             ين ينظمها، وللقانون الخاص روابط ينظمها، وتمثل هذه الجزئيـة الأوليـة مميـزاً ب

القانونين ويترتب على اختلاف الروابط نتيجة حتمية ومنطقية، تتمثـل فـي اخـتلاف            
ومن زاوية أخرى، فإن من النظم القـضائية،      . مماثل بين القواعد القانونية التي تنظمها     

نظام القضاء المزدوج، والذي يخص روابط القانون الإداري، أو منازعـات القـانون             
اء العادي، وتثير هذه الحالة مسألة مدى اسـتعانة أو          الإداري لقضاء مستقل عن القض    
 الخاص، ثم مسألة التميز بين القـضاء الإداري         القانونالتزام القضاء الإداري بقواعد     

 الإداري، فـي    القانونوالقضاء المدني، باعتبار أن الأول هو المختص بتطبيق قواعد          
 نـستجلي هـذه النقـاط       ونـرى أن  . حين يلتزم الأخير بتطبيق قواعد القانون الخاص      

  .والمسائل في الفقرات التالية
  :اختلاف روابط القانون الإداري في طبيعتها عن روابط القانون الخاص ونتائج ذلك

تهدف روابط القانون العام، والقانون الإداري أحـد فروعـه، إلـى تحقيـق                
، إنهـا  المصلحة العامة، ومن هنا كانت للقواعد التي تنظم هذه الروابط سمات خاصـة    

قواعد لا تسمح بالتوازن أو التعادل بين المصلحة العامة والمصلحة الفرديـة، وإنمـا              
وعلى هذا الأسـاس، تتجـه      . تعلي المصلحة العامة، وتجعل لها الصدارة في الاعتبار       

 الإداري أساساً إلى تنظيم مراكز تنظيمية عامة، لا توازن ولا مـساواة             القانونقواعد  
تجهنا صوب روابط القانون الخاص، وجدناها تنتظم مصالح فردية         فإذا ا . بين أطرافها 

خاصة، تقوم على قاعدة المساواة بين أطرافها، ومن هنا كان لإدارات هؤلاء الأطراف             
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كامل السيادة، في ترتيب مراكزهم القانونية حسب ما تنعقد عليه إرادتهم في اتفاقيـات              
 القـانون بيعة الروابط، كانت كل قواعد      وترتيباً على هذا الاختلاف بين ط     . أو تعاقدات 

 الإداري، قواعد آمرة، إذ لا يجوز الاتفاق على تنظيم أو           القانونالعام ومن بينها قواعد     
وفي الجانب الآخر كانت جل قواعـد       . تعديل المراكز التنظيمية العامة باتفاق الإرادات     

 ـ          القانون راد حـق تنظـيم      الخاص قواعد تكميلية غير آمرة، الأمر الذي يجعـل للأف
  .مراكزهم وروابطها على حسب إرادتهم، ولو لم يكن ذلك وفق أحكام هذه المبادئ

وفي هذا المعنى تقرر المحكمة الإدارية العليا أن من المسلم أن روابط القانون               
الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام، وأن قواعد القانون المـدني قـد               

نون الخاص، وهو قـول يفـسره حكمهـا الـصادر عليـه             وضعت لتحكم روابط القا   
 والذي جاء فيه أن قواعد القانون الخاص تهدف أساسـاً إلـى معالجـة             ١٨/١/١٩٥٨

مصالح فردية خاصة على أساس التعادل بين أطرافها، ولذا كان لمشيئتهم واتفاقـاتهم             
 إلا  - الخاص ونالقانأثرها الحاسم في ترتيب المراكز القانونية وتعديلها، وكانت قواعد          

 غير آمرة يجوز الاتفاق على ما يخالفها علـى حـين أن   –ما يتعلق منها بالنظام العام   
 الإداري تهدف أساساً إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعـادل فـي              القانونقواعد  

المصلحة بين أطرافها، المصلحة العامة فيها لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة،            
  .تعلو عليها، ومن ثم تميز القانون الإداري بأن قواعده أساساً قواعد آمرةبل يجب أن 

  :القضاء الإداري وقواعد القانون الخاص 
عندما تأخذ دولة ما بنظام القضاء المزدوج، فإن ذلك يعني أنها تقـيم محـاكم                

. خاصة تنعقدلها ولاية الفصل في المنازعات الإدارية، يطلق عليهـا القـضاء الإداري      
ولكن كيف يتصرف   . بديهي أن تطبق محاكم القضاء الإداري قواعد القانون الإداري        و

. القاضي الإداري، إذا لم يجد نصاً في القانون الإداري يحكم المنازعة المطروحة عليه            
قد يتبادر إلى الذهن، أن الحل المثل أن يتجه القاضي الإداري صوب القانون الخـاص            

وقد يتصور الباحث أن هذا الاتجاه، اتجـاه إجبـاري       . ليبحث عن نص يحكم المنازعة    
يلتزم القاضي الإداري به، ويتبلور التصور إذن في أنـه علـى القاضـي الإداري أن             
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يبحث عن الحل في القانون الإداري، فإن لم يجد، فعليه من يتجه إلى القانون الخـاص          
  .ليبحث فيه عن النص الذي يطبق على المنازعة

ذلك أن لروابط القانون العام سـمات       .  سليم وغير صحيح   ولكن هذا الحل غير     
ومن هنـا   . وطبيعة تمايز بينها وبين روابط القانون الخاص، على ما أوضحنا من قبل           

 الخاص لنطبـق نـصوصها فـي مجـال روابـط            القانونفإن الانتقال صوب قواعد     
لخـاص  ومنازعات القانون العام، قول لا يحوز على إطلاقه، لأن قواعـد القـانون ا             

وضعت لتحكم روابط على أساس التعادل بين أطرافها، وهو الأمـر غيـر المقبـول،               
  .وغير الموجود أيضاً، في مجال روابط القانون العام

، في  ١٨٧٣ فبراير سنة    ٨ولقد كان حكم محكمة التنازع الفرنسية الصادر في           
ا التمـايز، إذا    من أوائل الأحكام التي أشارت إلى مثل هذ        Blancoقضية السيد بلانكو    

جاء فيه أن مسئولية الدولة عن أعمالها التي تنزل بـالأفراد أضـراراً، لا يمكـن أن                 
تحكمها قواعد القانون المدني، والتي وضعت أصلاً لحكم الروابط التـي تقـوم بـين               

  :الأفراد وعلى أساس التعادل والمساواة بينهم، وبالكلمات الفرنسية 
"considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat pour les 
dommages causes sux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie 
dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis 
dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier". 

على أنه لا ينبغي أن يكون مفهوم ذلك، أنه مـن المحظـور علـى القاضـي              
الإداري، أن يبحث في القانون الخاص عن قاعدة تحكم المطروح عليه من منازعات،             

ذلـك أنـه إذا افتقـد القاضـي         . لا يوجد في نصوص القانون الإداري قواعد تحكمها       
 حل للمنازعـة المطروحـة       الإداري، فإن له أن يبحث عن      القانونالإداري النص في    

. عليه في أي مصدر من مصادر القاعدة القانونية، ومن بينها قواعد القانون الخـاص             
ومن هنا فإن مفهوم ما أوجزناه، أنه وإن كـان للقاضـي الإداري أن يلجـأ للقـانون                  

ثم أنه إذا اتجه صوب قواعـد       . الخاص يستلهم قواعده وأحكامه، فإنه غير ملتزم بذلك       
 ورأى أن يـستند إلـى بعـض      – بإرادته ودون التزام عليه بـذلك        –خاص  القانون ال 

نصوصه وأحكامه، فإنه لا يلتزم بتطبيقها على ما هي عليه، ولا بذات قواعد تطبيقهـا               
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في مجال روابط القانون الخاص، وإنما له أن يعطيها مفهوماً يتفق وطبيعـة الرابطـة               
لمسلك فـي أن القاضـي الإداري غيـر     وهكذا نستطيع بلورة هذا ا. التي يطبقها عليها 

 الخاص، فإن اختار تطبيقها فإن له أن يطبقها علـى     القانونملتزم أصلاً بتطبيق قواعد     
طبيعتها، وله أن يحور في مفهومها وأن يطورها بما يتلاءم وطبيعة المنازعـة التـي               

  .يطبقها بشانها
أن القـضاء الإداري لا     ولقد بلورت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه بقولها           

يلتزم بتطبيق القواعد المدنية، حتما، وكما هي وإنما تكون له حريته واسـتقلاله فـي                
ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بـين الإدارة              

 ـ      ة مـا  في قيامها على المرافق العامة، وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعـد المدني
يتلاءم معها، وله أن يطرحها إن كانت غير ملائمة معها، وله أن يطورها بما يحقـق                

وهو ذات الاتجاه الذي عبر عنه حكمها الذي قررت فيـه أنـه لا يلتـزم              . هذا التلاؤم 
القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، وإن كان له أن يقتبس من تلك               

طبيعة روابط القانون العام، كما له أن ينسقها ويطورهـا وفقـاً            القواعد ما يتلاءم مع     
  .لاحتياجات سير المرافق، والتوفيق بين ذلك وبين حقوق الأفراد

ولا يقف تطبيق هذه المبادئ والقواعد عنـد حـد أحكـام القـانون الخـاص                  
تزم الموضوعية، بل تمتد كذلك إلى القواعد الإجرائية، بمعنى أن القضاء الإداري لا يل            

باتباع أحكام وقواعد المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا خلى القـانون الإداري مـن              
نص يحكم الإجراء المعروض، وأنه إذ تحقق خلو القانون الإداري من مثل هذا النص              
فإن للقاضي الإداري أن يطبق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، وله أن لا             

بيق فإن له أن يطبقها كما هي وله كذلك أن يطورهـا ليـتلاءم              يطبقها، فإن اختار التط   
وفي تأجيل هذه القواعد تقرر المحكمة الإدارية العليا فـي          . وطبيعة المنازعة الإدارية  

فإن ذلك يقتضي كأصل عام عدم الأخذ بإجراءات قانون المرافعات          "... قضاء مستتر   
 إلا فيما لمي رد فيه نص خاص في         المدنية والتجارية أو أحاكمه أمام القضاء الإداري      
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قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض نصاً وردحاً مع نظـام مجلـس الدولـة        
  .وأوضاعه الخاصة به

فإذا ما استعان القاضي الإداري ببعض نصوص أو قواعد القـانون الخـاص،       
ن العـام،   فإن النص، وقد ألبسه القاضي الإداري المعنى الذي يتلاءم وعلاقات القـانو           

ذلك أنه ولن كـان فـي الأصـل ضـمن           . يصبح في حكم نصوص القانون الإداري     
مجموعة نصوص القانون الخاص، فإنه بتطبيقه في مجال علاقـات القـانون العـام،              
يصحب وكأنه نص في القانون الإداري، وتطبق عليه نظريات وقواعد أعمال وتفسير            

  .وتطبيق كافة قواعد القانون الإداري
ب على ذلك أن يصبح لفقه القضاء الإداري استقلاله الذاتي ونظرياتـه التـي              ويترت  

تعتنق نظام القضاء   وهو أمر مسلم به في البلاد التي        . تميز بها عن فقه القانون المدني     
  المزدوج

  :تميز القضاء الإداري عن القضاء المدني 
حنا فـي  ويعلل موقف القضاء الإداري من قواعد القانون الخاص، على ما شر           

فالقـضاء المـدني قـضاء      . الفقرة السابقة، يتميز القضاء الإداري عن القضاء المدني       
تطبيقي بصفة أساسية، بمعنى أنه قضاء يقوم على تطبيق القواعد القانونية الموضوعة            
من قبل، ويرسم له المشرع مصادر القاعدة القانونية ويرتبها، ويلتزم القاضي المـدني             

  .بذلك، ولا يحيل عنه
فإذا كنا في مجال القضاء الإداري، فإننا لا نستطيع أن نـصفه بأنـه قـضاء                  

فللقاضي الإداري حرية واستقلال في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية          . تطبيقي
 أن  – طبقاً لهـذه القاعـدة       –وللقاضي الإداري   . التي تنشأ في مجال القانون الإداري     

ا يتلاءم مع طبيعة هذه الـروابط، كمـا أن لـه أن              الخاص م  القانونيطبق من قواعد  
يحورها ويطورها بما يحقق هذا التلاؤم، فضلاً عن أن لـه أن يطرحهـا تمامـاً وأن                 

ومن هنـا كـان وصـف      . يبحث عن الحل في أي نظام قانوني، أو أن يبتدعه ابتداعاً          
دة القانونية  بمعنى أنه قضاء له مكنات خلق القاع      " إنشائي"القضاء الإداري بأنه قضائي     
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ومن هذا المنطلق فإنه إذا ما طبق القضاء الإداري قاعدة من قواعد القانون             . وابتداعها
 يكون بمثابة مـن ابتـدع حـلاً للمنازعـة           – حتى لو طبقها كما هي       –الخاص، فإنه   

  .المطروحة الأمر الذي يصبغ القاعدة المطبقة بصبغة القانون العام وسماته
الإدارية العليا ويتميز القضاء الإداري عـن القـضاء         وفي ذلك تقول المحكمة       

المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما، بل هـو               
على الأغلب قضاء إنشائي، لا مندوحة له من خلق الحل المناسـب، وبهـذا أرسـى                

 واحتياجـات    العـام،  القـانون القواعد لنظام قانون قائم بذاته، ينبثق من طبيعة روابط          
المرافق ومقتضيات حسن سيرها، وإيجاد مركز التوازن والمواءمة بين ذلـك وبـين             

  .المصالح الفردية
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  الفصل الثاني
   الإداري ومصادرهالقانونأساس 

رأينا أن القانون الإداري بالمعنى الفني الضيق والدقيق، هو مجموعة القواعـد        
رية، وتقوم في مواجهة القـانون المـدني،   التي تحكم النشاط الإداري والمنازعات الإدا  
ويستدعينا ذلك إلى دراسة الأساس الـذي       . وتمثل خروجاً على قواعده وخرقاً لأصوله     

 القـانون ، والذي طبعه بهذا الطابع، وباعتبـاره يتحـدد نطـاق      القانونيقوم عليه هذا    
  .الإداري الضيق الفني، على ما ستدور حوله الدراسة في المبحث الأول

ي فرع من فروع القانون، يتمتع القانون الإداري بمصادر يـستمد منهـا             وكأ  
  .قواعده وأحكامه ومبادئه، وهو ما نتعرض له في المبحث الثاني

  :من هنا فإننا نقسم الدراسة في هذا الفصل بين مبحثين 
  .أساس القانون الإداري: المبحث الأول 
  .مصادر القانون الإداري: المبحث الثاني 
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   الأولالمبحث
  أساس القانون الإداري

  : تقديـم
ية التي أوجدها المجتمـع     القانونهو مجموعة القواعد    قلنا أن القانون الإداري،       

لتطبق على المنازعات الإدارية دون غيرها، وأنها تتميز بأنها تقع في مواجهة قواعـد            
 ذلـك أن  ومعنـى . القانون المدني التي تطبق على المنازعات التي تثور بين الأفـراد         

قواعد القانون الإداري قواعد تتميز بسمتين رئيسيتين، أنها خارجة على قواعد القانون            
ولقد دفـع   . المدني وخارقة لها، وأنها وجدت هكذا لتحكم الروابط ذات الطابع الإداري          

هذا الوضع المفكرين والفقهاء، إلى البحث عن الأساس الذي عليه قامت قواعد القانون             
ميزة، وبسببه أيضاً تطبق هذه القواعد علـى المنازعـات الإداريـة دون             الإداري المت 

وبعبارة أخرى، البحث عن الأساس الذي دفع الفكر الإنـساني إلـى إخـراج              . غيرها
 الخاص، وخلق قواعـد خاصـة لـتحكم         القانونالمنازعات الإدارية من ولاية قواعد      

  .المنازعات الإدارية
  :تمهيـد 
اعد القانون الإداري، لم توضع إلا لـتحكم العلاقـات          لفت نظر الفقهاء أن قو      

والروابط الإدارية، فهي بذلك قواعد خاصة بالإدارة، أو على الأقل أنها قواعد تتعلـق              
 إنما تباشره وهي متدثرة بثيـاب الـسلطة         – حين تباشر نشاطها     –وللإدارة  . بالإدارة

 الإداري  القانونلعامة أساس   إلا أن نظرية السلطة ا    . العامة هي أساس القانون الإداري    
لم تكن من الدقة بحيث تستوعب كل الحالات، وإزاء هذا القـصور ظهـرت نظريـة                
المرفق العام كأساس للقانون الإداري، ولم تكن بأسعد حظاً من سابقتها واتجـه الفقـه               

. ليستلهم منها أساساً للقانون الإداري، وفشل العبـارة كـذلك         " النفع العام "صوب فكرة   
صياغة نظرية السلطة العامـة فـي قالـب          Vedelراً أعاد الفقيه الفرنسي فيدل      وأخي

جديد، واتخذ منها أساساً للقانون الإداري، وإلى هذه النظرية اتجهـت أنظـار معظـم               
. الفقهاء، وحظيت بتأييد الغالبية العظمى منهم، ولا زالت تكسب الأنـصار إلـى الآن             
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 حتى يتبـين كنـه أسـاس    – إيجاز شديد  في–ونرى أن نتعرض لأهم هذه النظريات   
  .القانون الإداري، وكيف تطورت نظرة الفقه والقضاء إلى هذا الأساس

  :ًأولا موقف الفقه والقضاء قبيل ظهور نظرية المرفق العام 
 ٢٤-١٦قلنا من قبل أن المادة الثالثة عشرة من قانون          :  اتجاهات القضاء    –أ  

حكماً يمنع القضاة من التعرض بأي وسيلة        الفرنسي، قد تضمنت     ١٧٩٠أغسطس عام   
لأعمال الهيئات الإدارية، وأنهم إن فعلوا ذلك، تعرضـوا لعقوبـة جريمـة الخيانـة               

إزاء هـذه   .  فريكتبدور للسنة الثالثة للثورة    ١٦ولقد تأكد ذات الاتجاه بقانون      . العظمى
 فـلا   النصوص، كان على القضاء أن يحدد أي المنازعات يعتبر منازعـات إداريـة            

يختص القضاء العادي بنظرها، إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري الـذي            
   .١٧٩٩أقامه نابليون في ديسمبر عام 

ولا نستطيع العثور على نظرية واحدة واضحة الملامح، يمكن القـول             
بأن القضاء قد اعتنقها أو سار على هدى أفكارها، وكل ما يمكن القول به، أن القضاء                

رنسي قد اعتنق مذهبا عملياً، فحواه عدم التقيد بنظرية محددة، بل ترك لنفسه كامـل      الف
الحرية في معالجة كل منازعة على حدة، وحسب ظروفها الخاصة بمها، دون ما قيـد               

ومن هنا فإن التعرف علـى مـنهج القـضاء       . من نظرية فلسفية جامدة ومحددة مسبقاً     
 بتتبع أشهر الأحكام، التي أرست أسساً معينة         لا يكون إلا   – في هذا الصدد     –الفرنسي  

  .للقانون الإداري ومن أهم هذه الأحكام
   :Blancoحكم بلانكو 

اعتنق القضاء الفرنسي في هذا الحكـم بمـا تـسميته بــ مبـدأ القواعـد                   
وتوجز وقائع هذه الدعوى في أن إحـدى مقطـورات مـصنع الـدخان           . الموضوعية

رفع والد الصغيرة دعوى تعويض أمام      . لسيد بلانكوخطأ المملوك للدولة، أصابت ابنة ا    
دفع مدير  .  المدني في التعوض   القانونالقضاء العادي، مقيماً دعواه على أساس أحاكم        

نظرت محكمة التنازع   . مصنع الدخان الدعوى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها       
هـذا النـزاع     أن الاختصاص بنظر     ١٨٧٢ من فبراير عام     ٨هذا الدفع، وقضت في     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٤٤ 
 

ولقد أقام الحكم قضاءه هذا على مقولة أن المسئولية التي          . ينعقد للقضاء الإداري وحده   
تقع على عاتق الإدارة، بتعويض الأفراد عما يصيبهم من أضرار، بفعل عمال المرفق             
العام، إنما هي مسئولية، لا يمكـن أن تنظمهـا قواعـد ومبـادئ القـانون المـدني،             

  .ظيم العلاقات بين الأفرادالموضوعة أصلاً لتن
  :ولقد جاءت كلمات هذا الحكم تقرر 

"que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages 
causes aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le 
service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le 
code civil pour les rapports de particulier à particulier. Que cette 
reponsabilité n'est ni générale, ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales 
qui variant suivant les besion du service et la nécessité de concilier les 
droits de l'Etat avec les droit privés. 

  Cadotحكم كادو 
حكم بلانكو، ولكن الجديـد فيـه، يتمثـل فـي          لم يخرج حكم كادو عن اتجاه         

إخضاعه الهيئات والوحدات المحلية للقضاء الإداري، اسـتناداً إلـى ذات الأسـاس،             
المتمثل في أن قواعد القانون الإداري تختلف عن قواعد القانون المدني، إذ الخيرة إنما              

ما يقع بين الأفراد بعضهم البعض، ومن ثم فإنها لا تـصلح            قد وضعها المشرع لتحك     
  .لحكم المسئولية التي تنعقد على كاهل الإدارة لاختلاف طبيعة كل منهما عن الأخرى

كان موظفاً بمدينة    Cadotويمكن تلخيص وقائع حكم كادو في أن السيد كادو            
و، وسبب هذا الإلغاء فـي      مرسيليا، قررت المدينة إلغاء الوظيفة التي يشغلها السيد كاد        

وقوع أضرار بالسيد كادو، فقام برفع دعوى تعويض أمام القضاء العادي، فقـضى أن              
لجأ السيد كـادو بعـد      . العلاقة بين الموظف والمدينة لا تخضع لقواعد القانون المدني        

 باختـصاصه   ١٨٨٩ من ديسمبر عـام      ١٣ذلك إلى القضاء الإداري، الذي قضى في        
  .بنظر المنازعة
   :Fargereحكم فارجيـر 

كانت قد ظهرت نظرية تؤسس القانون الإداري على أساس انعقـاد مـسئولية               
 fauteالإدارة إذا كان الخطأ وظيفيا، أي الخطأ الذي لا يمكن فصله عن المرفق العام 
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non detachable du service public ،  أما إذا تأسست المسئولية على خطأ يمكـن
فهو خطـأ شخـصي    ، faute detachable du service publicفصله عن المرفق 

  .وتنعقد الولاية للقانون المدني والقضاء العادي
 ١٩٠٢ من يونيو عـام      ٢٧وإعمالاً لهذا المعيار أصدرت محكمة التنازع في          

 Grey ضـد الـسيد جـرى        Fargereحكمها في القضية التي أقامها السيد فـارجير         
عي عليه، خطأ لا يمكن فصله عن عمله ووظيفته،         وقضت فيه أن الخطأ المنسوب للمد     

              فهو بذلك خطأ وظيفي، ومن ثـم تنعقـد الولايـة بالفـصل فيـه للقـضاء الإداري                  
  .وللقانون الإداري

   :Anguetحكم انجيـه 
قد قام على أساس عـدم       Fargereإذا كان الحكم الصادر في دعوى فارجير          

القـضاء الفرنـسي،    ي والخطأ الوظيفي، فقد اتخـذ       إمكانية الجمع بين الخطأ الشخص    
اعتباراً من الحكم الصادر في دعوى السيد انجيه ، اتجاهاً جديداً مؤداه إمكانية الجمـع              

  .بين الخطأين الشخصي والوظيفي
كان قـد   Anguetولبيان ذلك نوجز وقائع دعوى انجيه في أن المواطن انجيه    

وأثناء تواجد انجيـه بالمكتـب أغلـق    . لمكتبذهب إلى مكتب بريد لقضاء حاجة له با      
أشار موظفو المكتب على أنجيه بالخروج من بـاب         . أبوابه قبل الميعاد المقرر بدقائق    

دلف انجيه من باب العمال، واضبط إلى المرور بصالة الطرود، حيث قابلـه             . العمال
 بينهـا كـسر   عاملان ظناً أنه لص، فانهالاً عليه ضرباً، أدى إلى إصابته بإصابات من     

لجأ السيد انجيه إلى القضاء الإداري الذي قضى بأنه وإن كان خطـأ العـاملين      . بساقه
خطأ شخصي، فإن إغلاق الموظفين لأبواب المكتب قبل الموعد القانوني، إنمـا يمثـل     
خطأ وظيفيا، وبذلك اجتمع الخطآن الشخصي والوظيفي، وعلى أسـاس ذلـك صـدر            

  . وباختصاص القضاء الإداريالحكم بتطبيق القانون الإداري
 إذا كان المنهج العملي منهج يتفق مع طبيعـة العمـل            : اتجاهات الفقـه    -ب

القضائي، فإنه لا يتلاءم مع الفكر الفقهي الذي يقوم على تأصـيل المـسائل، ووضـع           
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من هنا كان موقف الفقه ممثلاً فـي عـدد مـن المعـايير العامـة              . المعايير المجردة 
  .ومن أهم ما قال به الفقه من نظريات ومعايير. ة المجردةوالنظريات الفكري

  : الإدارة طرف في المنازعة -١
إذا كانت قواعد القانون الإداري هي تلك القواعد التي تمثـل خروجـاً علـى                 

قواعد القانون المدني، وأنها قد ظهرت لتتميز بها الإدارة ومنازعاتها، وأنه لذلك قامت             
إذا . دارة، ولتطبق عليها قواعد القـانون الإداري      لإات ا محاكم متخصصة لنظر منازع   

ن الأمر هكذا فإن أساس وجود هذه القواعد وعلتها هـو أن الإدارة أحـد أطـراف                 اك
ومن هنا يتبلور الأساس والمعيار لولاية القضاء الإداري، ولتطبيق القـانون           . المنازعة

 جميعـاً مـن الأفـراد،       فإن كان الأطراف  . الإداري في النظر إلى أطراف المنازعة     
فالمنازعة عادية والاختصاص للقضاء العادي والولاية لقواعد القانون المدني، أمـا إذا          
كانت الإدارة أحد أطراف المنازعة، فالمنازعـة إداريـة والولايـة للقـانون الإداري              

  .والاختصاص للقضاء الإداري
. يسلم مـن النقـد   ويتميز هذا الأساس بسهولة الأعمال والتطبيق، ومع ذلك لم            

 – وفق هذه النظرية     –إذ يكفي   . ذلك أنه وسع دائرة القانون الإداري والقضاء الإداري       
لتطبيق قواعد القانون الإداري المغايرة لقواعد القانون المدني والخارقة لها، أن تكـون       

وهكذا أدخلت هذه النظرية في دائـرة ولايـة القـانون           . الإدارة أحد أطراف المنازعة   
ري والقضاء الإداري منازعات تكون الإدارة طرفاً فيها، ويجري العمـل علـى             الإدا

 نـشاطاً   – في هـذه الحـالات       –اعتبارها منازعات عادية، لكون الإدارة قد مارست        
ومن هنا كان المعيـار     . تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو اجتماعياً مما يمارسه الأفراد         

  . البحث عن بديلفضفاضاً وإلى درجة كان لزاماً معها
  : نظرية السلطة العامة -٢

تلافياً للنقد الموجه للنظرية السابقة، قامت نظرية السلطة العامة لتقـيم أساسـاً             
فحوى هذه النظرية أن النـزاع      . للقانون الإداري ومعياراً لاختصاص القضاء الإداري     

لك أن تظهـر الإدارة     لا يكون إدارياً بمجرد أن تكون الإدارة طرفاً فيه، وإنما يلزم كذ           
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بمعنى أنه يجب أن تستخدم الإدارة مظاهر السلطة العامـة          . في النزاع طرفاً ذا سلطة    
فإن تخلت الإدارة باختيارها ورغبتها عن استخدام امتيازات السلطة العامة          . وامتيازاتها

ية وتعاملت مع الأفراد على قدم المساواة معهم، فإن المنازعة لا تكون إدارية، ولا ولا             
  .للقانون الإداري، ولا اختصاص للقضاء الإداري، ورغم أن الإدارة طرف فيها

ولقد كان مفهوم السلطة العامة في ظل هذه النظرية محـصوراً فـي دائـرة                 
وكان هذا  . امتيازات الإدارة ومظاهر السلطة في أعمالها كالتنفيذ المباشر ونزع الملكية         

ة ، إذ أن للسلطة العامة مظـاهر أخـرى لـم          المفهوم الضيق وراء انهيار هذه النظري     
يدخلها أصحاب هذه النظرية في حساباتهم فجاءت بذلك النظرية أضيق مـن أن تقـيم               

  .أساساً للقانون الإداري
ومن زاوية أخرى فقد بين صعوبة أعمال هذا المعيار، ذلك أنه لـيس سـهلاً                 

لطة العامة، وتلك التـي لا  التمييز بين أعمال الإدارة التي تصطبغ بصبغة امتيازات الس  
  .تظهر فيها الإدارة بهذا المظهر

 :  نظرية الدولة المدينة -٣

تفادياً للضيق الشديد الذي ترتب على نظرية السلطة العامة، ظهـرت نظريـة              
 وفحوى النظرية، أنه إذا كـان مـن   La théorie de l'Etat dèbiteurالدولة المدنية 

لزام الإدارة، بأية التزامات مالية، فإن النزاع يكـون   المترتب على النزاع، أن يقضي بإ     
  .وتنعقد الولاية للقانون الإداري، والاختصاص للقضاء الإداري. إدارياً

ولقد ترتب على هذه النظرية، أن اتسعت دائـرة القـانون الإداري، وتوسـع                
 ـ  . القضاء الإداري في اختصاصاته بقدر كبير، ودون مبرر معقول         ى ويكفي تدليلاً عل

 كل منازعات التعويض المترتبـة علـى القتـل       – وفق هذه النظرية     -ذلك أن تصبح    
الخطأ أو الإصابة الخطأ، التي ترتكبها سيارات مرافق اقتصادية أو اجتماعية، داخلـة             

  .في اختصاص القضاء الإداري وولاية القانون الإداري
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  :نظرية المرفق العام : ًثانيا
  :ظهور نظرية المرفق العام 

لا خلاف حول أن نظرية المرفق العام من ابتداع مجلـس الدولـة الفرنـسي                 
 هو نشاط إداري، مـا  – أياً كان لونه أو نوعه –وفحواها أن كل نشاط تقوم به الإدارة    

 ٨ولقد ظهر هذا الفكر اعتبـاراً مـن   . دام أن نشاط متصل بتنظيم مرفق عام وتسييره      
 Blancoكمها الشهير في قضية بلانكو       حين أصدرت محكمة التنازع ح     ١٨٧٣فبراير  

لقد قضت محكمة التنازع أنه إذا كان الثابـت، أن مقطـورة            . التي أشرنا إليها من قبل    
مملوكة لمصنع الدخان التابع للدولة، قد أصابت الصغيرة ابنة السيد بلانكو، فإن هـذا              

ظـر  الفعل الضار، كان بمناسبة نشاط يتعلق بمرفق عام، ومن ثـم فالاختـصاص بن             
  .دعوى التعويض عنه، ينعقد للقضاء الإداري، وتكون الولاية للقانون الإداري

فإنه لم يلفت الأنظار إليه في حينه، وبقـى          Blancoورغم أهمية حكم بلانكو       
دون أثر يذكر زهاء ثلاثين عاما، وإلى بداية القرن العشرين، وحين انتبه إليـه الفقـه                

ام، التف حولها الكثيرون من الفقهـاء والعلمـاء         يقيم نظرية سماها نظرية المرفق الع     
ولقـد أدى هـذا     ". مدرسة المرفق العام  "مكونين   Duguitوعلى رأسهم العميد دوجي     

التجمهر والحماس إلى أن أصبحت نظرية لمرفق العـام أشـهر نظريـات القـانون               
ون الإداري، بل لقد ذهب أنصارها إلى القول بأنه من الصعب فهم معظم نظريات القان             

  .الإداري إلا في ضوء نظرية المرفق العام
  :نقـد النظريـة 

العام من حماس، بقدر ما تعرضت للنقـد،        وبقدر ما حظيت به نظرية المرفق         
وتحول المتحمسون لها إلى مهاجمين، بل لقد سجل تـاريخ فقـه القـانون الإداري أن            

لمرفق العـام، تحـول     الذي كان من أشد الفقهاء تحمساً لنظرية ا        Vedelالعلامة فيدل   
  :ولقد تبلورت أهم أوجه النقد في . ليصبح صاحب القوى نقد واجهته النظرية

عندما استخدم مجلس الدولـة     :  صعوبة تحديد المقصود بـ المرفق العام        -أ  
الفرنسي عبارة المرفق العام في أواخر القرن التاسع عشر، لـم يثـر اسـتخدام هـذا             
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لفقهاء والمتقاضون على حسب الواقع، من أنه الجهاز        الاصطلاح أية مشاكل، إذ فهمه ا     
  .أو النشاط الإداري الذي يستهدف تحقيق نفع عام

المرفـق  "ثم ظهرت صعوبة المعيار الذي يجري على أساسه تحديـد مفهـوم         
،  organiqueفالمعروف أنه يمكن الالتجاء إلى المعيار الـشكلي أو العـضوي          " العام

  يم أو جهاز إداري، وبكلمات ـــفيكون المرفق العام كل تنظ
"Au sens organique, le service public implique une organization, un 
appareil administratife". 

والذي يعني أن المرفق العـام هـو         matérielوهناك المعيار الموضوعي أو المادي      
  نشاط أو عمل يستهدف تحقيق النفع العام

Une activité, une mission ayant un carctère d'intérêt général. 
بقدر ما بينهما من تقـارب، وأن إعمـال أي مـن        وواضح أن بين المعيارين اختلافاً،      

المعيارين، يؤدي إلى إدخال حالات في دائرة المرفق العام حالة كونها ليـست كـذلك،     
 حـول   ويؤدي كذلك إلى استبعاد حالات أخرى من دائرة النظرية رغم أنه لا خـلاف             

ومن . أنها من الأمور الإدارية التي تدخل في ولاية القضاء الإداري والقانون الإداري           
 إلى معيار مزدوج،    – في كثير من الأحكام      –هنا كان اتجاه القضاء الإداري الفرنسي       

ذلك أن المرفق العام ليس مجرد نشاط يستهدف تحقيق مصلحة عامة، وإنما لابـد وأن          
  .أو جهاز إداري يقوم على هذا النشاطيكون هناك شخص إداري 

وإذا كان القضاء قد انتهج النهج العملي، فكان يستخدم لكل منازعـة المعيـار                
الذي يلائم ظروفها، فاستخدم بذلك المعيار الشكلي واسـتخدم المعيـار الموضـوعي،           

 لم  وكذلك المعيار المزدوج، دون التقيد بخط معين أو الارتباط بمعيار محدد، فإن الفقه            
 انتهاج هذا المسلك، ومن ثم كانت مسألة تحديـد المعيـار            – حسب طبيعته    –يستطع  

  .ومشاكلها، إحدى الصخور التي تحطمت عليها نظرية المرفق العام
ومن أهم أوجه النقد التي قيلـت فـي         : ليس جامعاً " المرفق العام " معيار   -ب  

ا يطبق عليه القانون الإداري،     نظرية المرفق العام، أنها لا تصلح أساساً جامعا، لكل م         
بيان ذلك أن المتفق عليه أن للنشاط الإداري مجـالين          . وما يختص به القضاء الإداري    
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رئيسيين، مجال المرافق العامة، وهو المحال الذي تستهدف الإدارة فيه تقديم خـدمات             
لعام عامة، ثم مجال الضبط الإداري، وهو المجال الذي تستهدف الإدارة تحقيق الأمن ا            

ن النشاط الإداري في مجال المرافق العامـة        اوإذا ك . والسكينة العامة والصحة العامة   
يقوم على أساس تقديم خدمات عامة، فإن النشاط الإداري في مجال الـضبط الإداري،              
يقوم على أساس ما تصدره الإدارة من أوامر ونـواهي وواضـح مـدى الاخـتلاف                

فإذا كانت نظريـة المرفـق      . ي في كل من المجالين    والتباين، بين سلبية النشاط الإدار    
العام، لا تضم إلا نشاط المرافق العامة، فإن نشاط الإدارة في مجال الـضبط الإداري               

فإذا كان لا خلاف    . لا يمكن أن يدخل تحت ولاية القانون الإداري، بإعمال هذا المعيار          
 إداري، يخضع لقواعد    حول أن نشاط الإدارة في مجال الضبط الإداري، فما هو نشاط          

  .أحكام القانون الإداري، فإنه يكون واضحاً أن معيار المرفق العام ليس معياراً جامعاً
فأرادوا الفـرار   . ولقد أدرك أنصار نظرية المرفق العام مدى سلامة هذا النقد           

من نتائجه، فقالوا أن النشاط الإداري في مجال الضبط الإداري ليس إلا نشاطاً تقـوم               
 مرافق عامة، ووصل بهم المر إلى حد القول بأن الدولة ليست إلا مجموعة مـن                عليه

وواضح أنه قول ضعيف لا يستند إلى منطق أو واقع فضلاً عن أنه لا              . المرافق العامة 
يعتد باختلاف نشاط الإدارة في مجال المرافق العامة، من حيث طبيعته، عن نـشاطها              

نوهنا، وهو اخـتلاف لا يجـوز تجاهلـه أو    في مجال الضبط الإداري على ما سبق و    
  .الالتفات عنه

ومن زاوية أخرى فقد لاحـظ الفقـه        : ليس مانعاً " المرفق العام " معيار   -جـ  
المعارض لهذه النظرية، أن معيار المرفق ليس بالمعيار المانع، أي الـذي لا يـسمح               

ولبيـان ذلـك    . لغير المنازعات الإدارية بالانضواء تحت حكم قواعد القانون الإداري        
يقرر الناقدون أن كل نشاط تأتيه المرافق العامـة، لا يكـون بالـضرورة، ولمجـرد                
صدوره عن مرفق عام، نشاطاً إدارياً، مما يخضع لولاية القانون الإداري واختصاص            

فالمرفق العام قد يرى أو يقدر أن المصلحة العامة تقتضي أن يتبـع             . القضاء الإداري 
ص في الإدارة والتنظيم وتقديم الخدمات، فإن اتبع ذلك فإن النشاط            الخا القانونأساليب  
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هنا لا يكون نشاطاً إدارياً، رغم صدوره عن شخص إداري، ومن ثم فإنه لا يخـضع                
ولكن بإعمال معيار المرفق العام، فإن مثل هذا النشاط يعتبر نـشاطاً            . للقانون الإداري 

وبهـذا يكـون   . ع لولاية القضاء الإداريإدارياً وتحكمه قواعد القانون الإداري ويخض    
  .معيار المرفق العام قد أدخل في نطاق القانون الإداري، نشاطاً لا يعتبر إدارياً

ومن الأمثلة التي تؤكد أن معيار المرفق العام ليس معياراً ــــ مـا هـو                  
معروف من أن العقد الإداري هو ذلك العقد الذي يتعلق بتسيير مرفق عـام ويحتـوي         

ولكن العمل يظهـر أن المرافـق      .  شروط استثنائية لا مثيل لها في العقود المدنية        على
العامة، كثيراً ما تلجأ إلى عقد عقود بالأساليب المدنية، تقوم على أساس المساواة بـين               
الأطراف، ولا تتميز فيها الإدارة بأية مزايا خارجة، كما أنها لا تحتـوي علـى أيـة                 

تحكمهـا قواعـد    .  عقود مدنية  – وحسب طبيعتها    –العقود  مثل هذه   . شروط استثنائية 
ورغم هذا الوضـوح، فإنـه      . القانون المدني ونظرياته، وتقع في ولاية القضاء المدني       

بإعمال نظرية المرفق العام، تعتبر من النشاط الإداري، أنها في نظرها عقود إداريـة،        
فصل في منازعاتهـا للقـضاء      تحكمها قواعد ومبادئ القانون الإداري، وتنعقد ولاية ال       

  .الإداري
، الـذي   ١٩٥٧ ديـسمبر    ٣١ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه بصدور قانون           

جعل الاختصاص بالفصل في منازعات التعويض عن الأضرار الناجمة عن وسـائل            
النقل المملوكة لأشخاص القانون الإداري، أياً كان نوعها، لمحاكم القضاء المدني دون            

الإداري، قد زالت كل قيمة لحكم بلانكو وكل الأحكام الدائرة في فلكـه،  محاكم القضاء   
وأنه بذلك يكون المشرع قد أخرج قطاعاً كبيراً من المنازعـات الإداريـة، بمقيـاس               

  . الإداري واختصاص القضاء الإداريالقانونمن ولاية " المرفق العام"
 مـا حـدد المـشرع       ونرى أن هذا الاستشهاد لم يصادفه التوفيق، ذلك أنهإذا          

الاختصاص، فلا بحث ولا اجتهاد، إعمالاً لقاعدة أن توزيع الاختصاص مـن النظـام              
العام، وأن الأصل فيها أن يتولاها المشرع، وأنه حين يتولاها فهـذا حقـه، وإذا مـا                 

أما ما نحن بصدده فموضوع جد مختلف، أن        . أصدر نصاً بذلك، فلا اجتهاد مع النص      
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ريات والمعايير لبيان أساس القـانون الإداري، تمهيـداً لتحديـد         مجال أعمال هذه النظ   
نطاقه، وبيان حدود ولايته وولاية القضاء الإداري بالتالي، إنما يكون حيث نفتقد النص             

ولو أن المشرع حدد الاختصاص كله بنصوص، لما ثـارت          . الذي يحدد الاختصاص  
  .المشاكل، ولما كان هناك مجال للبحث والفكر

ضح لنا في النقد السابق أن معيار المرفق العام ليس بالمعيار الجـامع،             وكما ات   
وإذا افتقد المعيار صفة أن يكـون   . يثبت لنا في هذا النقد أنه كذلك ليس بالمعيار المانع         

  .جامعاً مانعاً فقد معها صفته كميعار
  :العامة بمفهوم جديد معيار السلطة : ًثالثا

  : السلطة العامةالإرهاصات الأولى لإحياء معيار
، كان للنقد الذي واجهته نظرية المرفق العام والذي بسطناه في الفقرات السابقة             

ولقد زاد من هـذا     . أثره الفعال في أن يعيد عدد من الفقهاء حساباتهم مع هذه النظرية           
الشعور، ظهور أنواع جديدة من المرافق العامة، مثل المرافق الاقتـصادية والمرافـق      

، وانتهاجها لأسلوب المشروعات الخاصة، مما بدا معه واضحاً أن المعيـار     الاجتماعية
ولقد كـان لعمليـة مراجعـة       . أصبح فضفاضاً إلى درجة كبيرة وإلى حد غير مقبول        

فمن الفقهاء من قال أن ظهور هذه المرافق الجديدة، وزيادة          . الأفكار ردود فكر متباينة   
تب على ذلك مـن انكمـاش دائـرة النـشاط           الاتجاهات الاشتراكية والتدخلية، وما تر    

الخاص، قد أدى أو هو في طريقه إلى أن يؤدي إلى زوال التفرقة التقليدية بين القانون                
  .الخاص والقانون الإداري

إلا أن رد الفعل المتأني والمنطقي، كان على أساس فهم أن نظريـة المرفـق                 
ة والاجتماعية، وأنـه وقـد      العام ظهرت في مرحلة لها ظروفها السياسية والاقتصادي       

وإزاء تعرض نظريـة    . تغيرت هذه الظروف فإنه لابد وأن تتأثر نظرية المرفق العام         
المرفق العام للكثير من النقد، ظهر معيار جديد لتحديد اختـصاص القـضاء الإداري              

  . وولاية القانون الإداري
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  :فيدل يضع معيار السلطة العامة بمفهومه الجديد 
م نظرية فيدل، أن معيار السلطة العامة بما كان يعينه قديماً مـن             والمدخل لفه   

أنه مجرد تمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة فقط، قد وضع الفقهـاء فـي معـاداة                
  .المعيار، لما يترتب عليه من إهدار حريات المواطنين

امة لا  ولقد كان هذا المفهوم للسلطة العامة مفهوماً قاصراً، ذلك أن السلطة الع             
تعني التمتع بالامتيازات فقط، وإنما هي أساليب وقيود كذلك، فمتى توافرت الامتيازات            
أو الأساليب أو القيود، فإن ذلك يعلن وجود السلطة العامة، وتكـون المنازعـة مـن                
اختصاص القضاء الإداري وفي ولاية القانون الإداري، أياً كانت طبيعة الصادر عنـه             

نؤكد أن الإدارة العامة هي المنوط بها تحقيق الـصالح العـام،            ونعود ف . هذا التصرف 
تلتزم الإدارة به في كل أعمالها وأنشطتها، وأنها أن حادت عن هذا الهدف كان عملها                
عرضة للإلغاء، وكانت عرضة للالتزام بالتعويض، فإن الإدارة ملتزمة باتباع أساليب           

ما لا مثيل له فـي العلاقـات والـروابط          لا يلتزم بها الأفراد، كما أنها محملة بقيود م        
فإذا كان المشرع الخاص حر في اختيار عماله، فإن الإدارة غير حـرة فـي     . الخاصة

اختيار الموظفين وإنما هي في اختيارها لموظفيها مقيدة بالكثير من القيـود وملتزمـة              
ومن مثال ذلك كذلك أنه على حين يتـصرف الأفـراد فـي             . بالكثير من الإجراءات  

موالهم بيسر وسهولة فإن الإدارة وإن كانت تتمتع بكثير من الامتيازات للحفاظ علـى              أ
المال العام، فإنها كذلك غيرة حرة ولا طليقة في استخدام هذا المال، وإنمـا عليهـا أن        

  .تتبع الكثير من الإجراءات، وأن تلتزم بالعديد من القيود عند إدارة هذه الأموال
جديد لنظرية السلطة العامة، أن السلطة العامـة ليـست   وهكذا يكون المفهوم ال    

مجرد امتيازات وإنما هي امتيازات ووسائل وقيود، وكلها على نحو يخالف المـألوف             
  .بين الأفراد ومشروعات القطاع الخاص

ومن هذا المنطلق، فإن العبرة في تحديد نـوع النـشاط، والقـانون للواجـب                 
فإن كانت المؤسـسة    .  السلطة العامة بهذا المفهوم    التطبيق، إنما في البحث عن أساليب     

مما يمنحها المشرع حق استخدام وسائل وأساليب الـسلطة العامـة، فالنـشاط إداري،          
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والولاية للقانون الإداري، والاختصاص للقضاء الإداري، حتى ولو كانت المؤسسة من           
ذنا الدكتور بدوي، من    ومن هنا فإننا نتفق مع ما انتهى إليه أستا        .  العام القانونأشخاص  

أن الذي يميز نشاطها من نشاط الأفراد، وأنه حيث تمنح الإدارة هيئـات أو منظمـات         
خاصة بعض امتيازات السلطة، يلزم إخضاع هذه الهيئات والمنظمات لقواعد القـانون            

  .الإداري
  المبحث الثاني

   الإداريالقانونمصـادر 
وعلى ذلك  . اعد القانونية الملزمة  يتكون القانون الإداري من مجموعة من القو        

وإذا كـان   . فمصادر القانون الإداري هي ذات مصادر القاعدة القانونية بوجـه عـام           
ية إلـى   القانونمصدر القاعدة القانونية، والوسيلة التي تستخدم لإظهار وإخراج القاعدة          

راجها إلـى   أي وسائل إخ  . عالم التطبيق العملي، فإننا نرى أن مصادر القاعدة القانونية        
مجموعة المـصادر المكتوبـة أو      . الوجود الملموس، تنقسم بين مجموعتين رئيسيتين     

المدونة، وتضم الدستور والقانون واللائحة، ويرى كثير من الفقهاء أن نسميها جميعـاً             
الدسـتور  (بتسمية جامعة واحدة، فيطلق عليها التشريع وذلك باعتبـار أنهـا جميعـاً              

ما تصدر عن فرد أو هيئة يمنحها النظام السياسي القـائم سـلطة            إن) والقانون واللائحة 
ثم تأتي المجموعة الثانية، وهي مجموعة المصادر غير المكتوبة، أو          . إصدار التشريع 

مجموعة الوسائل غير الكتابية، أنها جميعاً من المصادر التي تنتج قواعد قانونية تتميز             
مدونة وغير مكتوبـة، وتـضم هـذه        بأنها غير صادرة عن مشرع، وأنها لذلك غير         

  .المجموعة العرف والقضاء والمبادئ القانونية العامة
ونرى أن نكتفي بالتعرض للمصادر التي تضمها المجموعة الأولى بشئ مـن              

الإيضاح الذي يفصح عن طبيعة المصدر وموقع القواعد القانونية التي يخرجهـا فـي             
وعة الثانية لما سبق دراسته فـي النظريـة   الهرم القانوني العام، تاركين مصادر المجم   

  .العامة للقانون
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  :تقديــم 
بنت عنها قواعـد    نكتفي بالتعرض للمصادر المكتوبة وهي تلك المصادر التي           

وبديهي أن القاعدة المكتوبة لا تصدر بلا مصدر محدد، وإنمـا هـي             . قانونية مكتوبة 
  .دائماً قاعدة معروفة الأصل، ومعروفة المصدر

ية المكتوبة، على غيرها بالوضوح الكامل،      القانونهنا كان امتياز القواعد     ومن    
الوضوح في صدورها، والوضوح في أحكامها، والوضوح في تعديلها وإلغائها، فهـذه            
الأمور لا تجد خلافاً حولها في القواعد المكتوبة على وجه العموم، وهو ما تفتقر إليـه            

اف إلى ذلك أن للنص المكتـوب حجيتـه القويـة           يض. القواعد القانونية غير المكتوبة   
والقاطعة على الجميع أفراداً، وقضاة، أما القواعد غير المكتوبة فليس لها مـن تـأثير               

  .على القاضي، إلا إذا اقتنع بها
ويرى كثير من أساتذتنا الأجلاء وبحق، أنه يمكـن تـسمية كافـة القواعـد                  

يستندون في ذلك إلى أن المـشرع، هـو   و. المكتوبة، على اختلاف درجاتها، بالتشريع    
الفرد أو الهيئة التي يعطيها النظام السياسي القائم حق إصدار قواعد قانونيـة ملزمـة               

 القـانون فالهيئة التأسيسية تصدر قواعد يطلـق عليهـا اسـم الدسـتور أو              . ومكتوبة
 الدرجـة   الأساسي، ثم الهيئة التشريعية، وهي التي تسن القوانين العادية، أو الأقل في           

من الدستور، والتي قد يطلق عليها اسم التشريعات نسبة إلى الهيئة التـي تـصدرها،               
وأخيراً نقابل اللوائح التنظيمية، وهي قواعد عامة مكتوبة يصدرها أفـراد أو هيئـات              
يعطيها الدستور أو القانون حق إصدارها، فتكون اللـوائح، والأمـر هكـذا، تـشريعاً        

  . يقر لها النظام بحق التشريعلصدورها عن فرد أو هيئة
ومع اتفاقنا مع هذا الرأي، فإننا نرى أن نتعرض لكل من المـصادر الثلاثـة                 

المكونة لهذه المجموعة، ونعني بها الدستور والقانون واللوائح، على استقلال، وذلـك            
  .تسهيلاً للدراسة وتيسيراً للعرض
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  La constitutionالدستـور : ًأولا
  :ـور التعريف بالدست

الدستور هو القانون الأعلى في الدولة، ذلك أنه مجموعة القواعد التـي تـنظم        
سلطات الحكم، ويبين كيفية تأسيسها واختصاصات كل منها والعلاقة بينها، ثم العلاقـة           

ويعتبر الدستور بهـذا  . بينها وبين المحكومين، ويرسي الضمانات الأساسية للمحكومين     
وللدستور كـذلك مكانـة سـامية،       . بناء القانوني للدولة  المضمون حجر الأساس في ال    

 Pouvoirبالنظر إلى السلطة التي أصدرته، ذلك أن الدستور تصدره سلطة مؤسـسة  

constituant             أما القواعد الأخرى، فتصدر عن سلطات أنـشأها الدسـتور ونـستمد
  .وجودها وشرعيتها من الدستور ذاته

  :سمـو الدستـور 
ور، واحتلاله موقع القمة في النظام القانوني للدولة، تلتـزم          ولعلو مكانة الدست    

. جميع السلطات في الدولة في تصرفاتها وأعمالها، بكل ما جاء بالدستور نصاً وروحاً            
 حكمـاً   – في مضمونه أو فحواه      –فلا يجوز للهيئة التشريعية أن تصدر قانوناً يخالف         

. لقانون الذي أصدرته غير دسـتوري     فإن فعلت كان ا   . أو مبدأ أو نصاً ورد بالدستور     
ومن باب أولى فإن كل القواعد القانونية التي تلي الدستور في الدرجة، يجب أن تلتزم                

  .بأحكام الدستور، وذلك باعتبار الدستور الأساسي لكل قاعدة قانونية
بمعنى . ويظهر علو الدستور ومكانته السامية بوضوح، إذا كان مكتوباً وجامداً           

لدستور مدوناً في وثيقة، وأن يستلزم تعديله إجراءات معقدة، وأشكالاً كثيـرة  أن يكون ا 
أمـا إذا كـان     . تجعل من المستحيل على المشرع العادي الانفراد بتعـديل الدسـتور          

الدستور عرفيا، أو كان مكتوباً ولكنه مرن لا يشترط لتعديله إجراءات معقـدة، فإنـه               
  .بل وإلغاء بعض أحكامهيكون في مكنة المشرع العادي تعديله، 
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  :الدستور مصدر للقانون الإداري 
ويتضمن الدستور الكثير من قواعد وأحكام القانون الإداري، من أمثلـة ذلـك               

 ١٩٧١ مـن دسـتور      ١٤٧-١٤٤تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية في المـواد        
  :المصري إذ جاء نصها 

  .تنفيذ القوانينيصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة ل : ١٤٤مادة 
  .يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط : ١٤٥مادة 
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمـة لإنـشاء وتنظـيم المرافـق        : ١٤٦مادة  

  .والمصالح العامة
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تـدابير لا               : ١٤٧مادة  

ن يصدر في شأنها قرارات تكون لهـا قـوة          تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أ     
  .القانون

 مـن سـبتمبر   ١١ومن ذلك أيضاً ما تضمنه الدستور المصري الصادر فـي         
 من المبادئ العامة لنظام الإدارة المحلية، على ما تجري به نـصوص المـواد          ١٩٧١

  . تحت عنوان الإدارة المحلية١٦٣-١٦١
ي يتضمنها الدسـتور، المـواد التـي        ومن أمثلة القواعد القانونية الإدارية الت       

 ٤٠تضمنها الباب الثالث بعنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة إذ قررت المادة            
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي      "٤١وقررت المادة   "  سواء القانونالمواطنون لدى   "

ى وهي في جملتها تشكل قيوداً عل     . ثم تولي سرد الحقوق والحريات    ".. مصونة لا تمس  
 ١٦٠-١٥٣الإدارة الالتزام بها وهي تتعامل مـع الأفـراد وتـضمنت المـواد مـن             

  .اختصاصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وشروط تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم
وإذا اكنت القواعد والنصوص التي أشرنا إليها، تتعلق أساسـاً بموضـوعات              

ية موضـوعياً، وهـي قواعـد       أنها قواعد إدار  . إدارية، فإنها بذلك تكون ذات سمتين     
ولا يصح أن نقلل من الـسمة       . دستورية من حيث الشكل، لورودها في وثيقة الدستور       

الشكلية، ذلك أن ورود مثل هذه القواعد في صلب الدستور يعطي لهـا سـمواً يكفـل                
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ية لنصها ومضمونها، ثم أنها بحكم وجودها فـي         القانوناحترام جميع الهيئات والقواعد     
تمتع بالثبات والاستقرار أكثر من غيرها، إذ الغالـب الأعـم أن تعـديل أو         الدستور، ت 

  .تغيير نصوص الدستور أمر غير ميسور
  La loiالقانـون : ثانيـا 

  :التعريـف بالقانون 
الذي تتخذ أساسـاً للتعريـف فـيمكن     باختلاف المعيار القانونيختلف تعريف     
اعد العامة المجردة، أنها القواعد التـي        بالمعيار الموضوعي، بأنه القو    القانونتعريف  

وذلك على خلاف القرار الإداري الفردي، الذي يتلـون         . يسيطر عليها طابع العمومية   
ولقد كان هذا التعريف المستند إلى المعيار الموضوعي، هـو الـسائد        . بالطابع الفردي 
  .إلى وقت قريب

 قاعدة وأخرى بالاستناد    ثم ظهر المعيار الشكلي، ويقوم أساساً على التمييز بين          
إلى العضو الذي أصدر القاعدة، ومن هنا تكون القاعدة قانوناً إذا توافرت فيها الشروط              

  :الآتية 
  .أن تصدر عن هيئة أو عضو خوله الدستور حق إصدار القانون -١
أن تصدر هذه القاعدة عن العضو أ والهيئة المشار إليهمـا، طبقـاً للقواعـد                -٢

 .ا الدستوروالإجراءات التي يبينه

  .ولسهولة هذا المعيار ووضوحه ويسر تطبيقه، فقد ساد الآن في مجالي الفقه والقضاء
  : وإعمالاً للمعيار الشكلي فإنه يعتبر قانوناً

فالبرلمان هو الهيئة التـشريعية، صـاحبة       : القوانين الصادرة عن البرلمان      -١
لبرلمـان  على أنه ليس كل ما يصدر عـن ا        . الحق الأصيل في سن القوانين    

يعتبر قانوناً إذ لا يعتبر قانوناً إلا يصدر عن البرلمان باعتباره هيئة تشريعية،             
أما ما يصدره البرلمان باعتباره هيئة إدارية مثلاً، كالقرارات التي يـصدرها            

  .بشأن عماله وموظفيه، فإنها لا تعتبر قانونا، وإنما هي قرارات إدارية
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 كثيراً  :التشريعية بترخيص من الدستور     القوانين التي تصدرها هيئات غير       -٢
فـإن  . ما يعطي الدستور الهيئة التنفيذية أو غيرها، حـق إصـدار القـوانين         

أصدرت هذه الهيئات قواعد عامة مجردة، مستوفية الـشروط والإجـراءات           
التي نص عليها الدستور، كان ذلك قانوناً لصدوره عن هيئة منحها الدسـتور             

  .حق سن القوانين
لة الحالات التي صرح فيها الدستور لهيئات خلاف الهيئة التـشريعية،          ومن أمث 

ما نصت عليه المادة التاسـعة مـن الإعـلان          . بإصدار القوانين في النظام المصري    
تتولى مجلس الوزراء الـسلطة     " من أن    ١٩٥٣ من فبراير    ١٠الدستوري الصادر في    

 والـذي يجـري     ١٩٥٦ من دسـتور     ١٣٦، ومثال ذلك أيضاً نص المادة       "التشريعية
لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلـس الأمـة، أن              "

 مـن   ١٢٠وهو ذات الحكم الذي جاءت بـه المـادة          " يصدر قرارات لها قوة القانون    
   .١٩٧١ من دستور ١٠٨ رددته المادة ١٩٦٤دستور 

 صاحبة الولاية العامـة  والقاعدة العامة في هذا الشأن، أن الهيئة التشريعية هي   
وأنه لا اختصاص لأية هيئة أخرى في هذا المجال إلا بنص، وفـي             . في سن القوانين  

 الفرنسي قد سجل خروجاً علـى  ١٩٥٨إلا أن دستور . الحدود التي يرسمها هذا النص   
هذه القاعدة، إذ جعل اختصاص الهيئة التشريعية على سبيل الحصر الذي أورده فـي               

  . منه٣٤المادة 
  :وجاء فيها معلناً الاختصاص على سبيل الحصر إذ قررت 

"Art. ٣٤-La loi est votée par le parlement. La loi fixe les règles concersant 
…." 

ثم كان نـص المـادة   . وعدد الموضوعات التي يكون للبرلمان أن يصدر بشأنها قانوناً      
 لكل ما لم يرد له ذكر في المـادة           ليجعل للهيئة التنفيذية اختصاصاً تشريعياً شاملاً      ٣٧
   :٣٧فجاء نص المادة  . ٣٤

"Art. ٣٧-Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont 
un caractère réglementaire". 
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وذلك بالإضافة إلى حق طلب التفويض من البرلمان في إصدار بعض القوانين لتنظيم             
  . من ذات الدستور٣٨عينة، على ما تنظمه المادة أمور محددة، ولفترة م

وإذا ما أصدرت الهيئة التي ناط بها الدسـتور، قانونـاً مـستوفياً للـشروط                  
والأوضاع والإجراءات التي نص عليها الدستور، فإنه يكون والقانون العادي الـصادر    

   .٢٧عن البرلمان، على درجة واحدة، فلا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بقانون 
التفرقة بين ما تصدره الهيئات غير التشريعية من قوانين نفاذاً لحـق            وتجري    

قـرارات تنظيميـة    (منحه لها الدستور، وبين ما تصدره هذه الهيئات من قواعد عامة            
تنفيذ لقانون أصدرته الهيئة التشريعية، فالنوع الأول قانون عادي يستمد قوتـه       ) ولوائح

أمـا النـوع   . الذي منح هذه الهيئات حق إصدار القوانينوصفته هذه من الدستور ذاته   
، من حيث الدرجة، في الهيكل الهرمي للبنـاء       القانونالثاني فهو قرارات تنظيمية، تلي      

  .القانوني للدولة
رئيس الجمهورية  " المصري   ١٩٧١ من دستور    ١٥١تنص المادة   :  المعاهـدات   -٣

وتكون لها قـوة    . ا يناسب من البيان   برم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بم      
وبهذا النص يكـون    ". القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها بالأوضاع المقررة       

الدستور قد جعل للمعاهدات نفس قوة القـانون، إلا أن بعـض الدسـاتير، كالدسـتور         
، يجعل للمعاهدة قوة أكبر من قوة القانون، بمعنـى أنـه            ١٩٥٨الفرنسي الصادر عام    

يجب على المشرع، حين بسن قانونا، أن يراعي أن لا يخالف القانون، نص معاهـدة               
  .قائمة وسارية

   : القانونالمجال الزمني لتطبيق 
فالتنفيـذ  . تطبيق بـأثر رجعـي    القاعدة العامة أنه لا يجوز أن يكون للقانون           

 من ذلـك    وتحرص الدساتير على النص عليها،    . المباشر للقانون، يمثل القاعدة العامة    
ولا عقاب إلا على الأفعـال اللاحقـة         "... ١٩٥٨مثلاً نص المادة الثامنة من دستور       

 من ذات الدستور    ٦٦ الذي ينص عليها، وهو الحكم الذي أكدته المادة          القانونلصدور  
لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليهـا     "بقولها  
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ولقد تبني المشرع الدستوري ذات الحكم وبذات الألفاظ في المـادة   ". لهاأثر فيما وقع قب   
   .١٩٧١ من دستور ١٨٧ والمادة ١٩٦٤ من دستور ١٦٣

واستثناءا من القاعدة العامة المشار إليها، نقابل حالات يبيح فيها الدسـتور أن               
 ١٩٧١ من دسـتور     ١٨٧مثال ذلك ما جاء في نهاية المادة        . يكون للقانون أثر رجعي   

 علـى   القـانون ومع ذلك يجز في غير المواد الجنائية النص في          "المصري، إذ قررت    
  .خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب

  :ويلاحظ على هذا النص 
أنه جاء على سبيل الاستثناء، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه، وإنما موضـعه               -١

  .حالة الضرورة، والقاعدة أن تقدر الضرورة بقدرها
أن هذا الاستثناء لا يسري على المواد الجنائية، فلا يجوز الإطلاق أن يصدر              -٢

على أنه يجـب  . المشرع في قانون يحرم أعمالاً أو يجرم أفعالاً معينة رجعي      
أن نفرق هنا بين القوانين التي تحرم أعمالاً، وتلك التي تبيح أفعـالاً كانـت               

ن للأولى أي أثـر رجعـي   ذلك أنه إذا كان لا يجوز أن يكو  . مجرمة من قبل  
 .على الإطلاق، فإنه يجوز أن يكون للأخيرة أثر رجعي

 – في الحالات التي يجوز فيها ذلـك         –أثر رجعي   لا يجوز أن يكون للقانون       -٣
بمعنى أنه لا يكفـي فـي ذلـك أغلبيـة           . إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشعب      

أن يوافـق   الحاضرين من أعضاء المجلس، وإنما يلزم لتقرير هذه الرجعيـة           
 من مجموع أعضاء مجلس الـشعب الحاضـرين مـنهم           ١+ عليها النصف   

بالجلسة وغير الحاضرين على حد سواء، فلو افترضـنا أن عـدد أعـضاء              
 عضواً، فإنه لجواز تقرير رجعيـة القـانون، يجـب أن        ٤٠٠مجلس الشعب   

 عضواً على الأقل بصرف النظر عن عدد الأعـضاء          ٢٠١يوافق على ذلك    
 .القانونجلسة التصويت على الحاضرين ب
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  :مرتبة القانون في البنيان الهرمي للنظام القانوني 
ويختـل  . رأينا الدستور يحتل قمة الهرم الذي ينظم النظام القانوني في الدولـة      

 يصدر عن هيئة منتخبة، الأمـر       – حسب الغالب    –وما ذلك إلا    . القانون موقعاً ممتازاً  
ئة تمثل الشعب بكامله، إلا أنه رغم هـذه المكانـة           الذي يخص صدور القانون عن هي     

فـلا  . الممتازة التي يمنع بها القانون، فإنه يجب أن يلتزم بأحكام الدستور نصاً وروحا            
يجوز أن يصدر قانون يخالف في نصه أو فحواه، حكماً جاء به الدستور في نـصه أو             

من ثم فإنه يكون قد     وأساس ذلك أن الدستور قانون صدر عن هيئة تأسيسية، و         . فحواه
               في حين أن القانون يصدر عـن الهيئـة التـشريعية           . قام غير مستند إلى قانون آخر     

 أو عن أي هيئة أخرى بالشروط التي سقناها من قبل، وكلهـا هيئـات مـن مطلـق                  
  .الدستور وصنعه

  في هرم النظام القـانوني، تقـع مباشـرة بعـد           القانونوهكذا يبين أن مرتبة       
ية الأخرى  القانونومن هنا فالقانون ملتزم بأحكام الدستور، وعلى كل القواعد          . الدستور

  .القانون أن تلتزم بأحكام – خلاف الدستور والقانون –
ولقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا هذه القواعد في حكمها الصادر بتـاريخ              

اع القواعد القانونية ثم    ية، وأنو القانون، حيث استعرضت مصادر القواعد      ٢٩/٦/١٩٥٧
فإذا تزاحمت في التطبيق هذه التشريعات أو التنظيمـات جميعـا، وقـام بينهـا              "قالت  

التعارض، وجب على القضاء أن يطبق القاعدة الأعلى في المرتبة، فيغلـب الدسـتور           
  ..". على القرار الإداري أياً كانت مرتبتهالقانون، ويغلب القانونعلى 

  :ون الإداري القانون مصدر للقان
بل أننـا   .  على اختلاف مصادره، مصدراً هاماً للقانون الإداري       القانونويعتبر    

مثـل   الإداري، وقد انتظمتها قوانين خاصة متفرقـة،         القانونلنقابل الكثير من قواعد     
 في شأن   ١٩٧٨ لسنة   ٥٨ بنظام الحكم المحلي، والقانون رقم       ١٩٧٩ لسنة   ٤٣القانون  

 بإصدار قـانون العـاملين المـدنيين        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧قانون رقم   العمد والمشايخ، وال  
  .بالدولة، وغيرها الكثير
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 قواعد إدارية،   – بدرجة أو بأخرى     –يضاف إلى ذلك أن كل القوانين تتضمن          
 مـن  ٥٣، ٥٣ويمكن للتمثيل بذلك بأحكام الشخصية المعنوية التي نظمتهـا المادتـان     

 مـن ذات القـانون،      ٨٨،  ٨٧ة فـي المـادتين      القانون المدني، وأحكام الأموال العام    
 مـن   ٣٧٥،  ٣٧٤،  ١٢٤والأحكام الخاصة بإضراب الموظفين والعمال فـي المـواد          

 من قانون الإجراءات التي تقرر أنه لا يجـوز       ٦٣وكذلك نص المادة    . قانون العقوبات 
 لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع دعـوى جنائيـة ضـد      

  .موظف لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
  ) :القرارات التنظيمية(اللوائح : ًثالثا

كثيراً ما تلجأ الهيئة التنفيذية إلى إصدار القرارات، كوسيلة من وسائل أدائهـا               
فإن تضمنت هذه القرارات، قواعـد      . لوظائفها المنوطة بها قانوناً بالدستور أو بالقانون      

وواضح أننا إذا نظرنـا   .  légiementsامة مجردة، فهي قرارات تنظيمية أو لوائح ع
إلى هذه القرارات بالمعيار الشكلي العضوي، أي بالاعتبار للهيئة التي تصدرها، فإننـا             

أما إذا أردنـا تكييفهـا بالمعيـار        . نجدها قرارات إدارية لصدورها عن هيئات إدارية      
 قواعد عامة مجردة، فهي تتضمن قواعد قانونية، ومن         الموضوعي فإننا نجدها تتضمن   

   .Actes-réglesثم يجري تكييفها على أنها أعمالا مشرعة 
وقد تصدر الهيئة التنفيذية، اللوائح المختلفة قياماً بوظيفتها الأساسية مستندة في             

 مـن دسـتور     ١٣٨،  ١٣٧ذلك لأحكام الدستور نفسه، ومثال ذلك ما جاء بالمـادتين           
، ١٤٥،  ١٤٤، والمـواد    ١٩٦٤ من دستور    ١٢٢،  ١٢١المصري، والمادتين    ١٩٥٦

وقد أعطت المـادة   . ١٩٧١ من سبتمبر عام     ١١ من الدستور الدائم الصادر في       ١٤٦
، وجاء نص المادة    "اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين   " لرئيس الجمهورية حق إصدار      ١٤٤
 أن  ١٤٦، وقـررت المـادة      "يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط    " مقررة أن    ١٤٥

  .يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء تنظم المرافق والمصالح العامة"
وقد تصدر الهيئة التنفيذية هذه اللوائح بنـاء علـى تفـويض مـن الـسلطة                  

 ١٠٨ولقد تضمنت المادة    ". اللوائح التفويضية "التشريعية، ويطلق عليها في هذه الحالة       
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النص على هذا النوع من اللوائح وبينت ضـوابط اسـتخدام هـذه              ١٩٧١من دستور   
 لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاسـتثنائية     "المكنة وشروطها، ونصها    

وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة              
 ـ         القانون ه موضـوعات هـذه   ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة، وأن يبـين في

القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الـشعب             
في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس               

 مـن   ٣٨ومن أمثلة ذلك كذلك ما قررته المادة        . القانونعليها زال ما كان لها من قوة        
  :ذ قالت  الفرنسي إ١٩٥٨دستور 

"Art. ٣٨-Le gouvernement peut, pour l'axecution de son programme, demander 
au parlement l'outorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai 
limité, des measures qui sont normalement du domaine de la loi". 

  :ي القانونمرتبة اللوائح في الهرم 
ولئن كانت اللوائح متشابهة    . تحتل اللوائح المرتبة الثالثة بعد الدستور والقانون        

مع القانون، من حيث العمومية والتجريد، إلا أن الاتفاق منعقد على أن القانون يقع في               
وتعليل ذلك أن القانون يصدر عن الهيئـة التـشريعية،    . مرتبة أعلى من مرتبة اللوائح    

ئة منتخبة، فهي بذلك تمثل المجتمع كلـه، وتكـون القواعـد             هي – في الغالب    –وهي  
الصادرة عنها، بمثابة التعبير عن روح الجماعة، فتعد والأمر هكذا تعبيراً مباشراً عن             

  .الإرادة العامة
ويترتب على ذلك ضرورة خضوع اللائحة للقانون وللدسـتور، فـلا يجـوز               

نصاً أو حكماً ورد في قـانون أو        للائحة أن تتضمن محاكاة تخالف أو تعدل أو تعطل          
 المـصري  ١٩٧١ مـن دسـتور   ١٤٤وبهذا الحكم يجري نص المـادة  . في الدستور 

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيـل             "
لا يـسوغ بقاعـدة     : وفي تلك تقول المحكمة الإدارية العليا       ". لها أو إعفاء من تنفيذها    

ظيمية أدنى من الأداة التشريعية التي صدر بها هذا القانون الحد من إطـلاق حكـم                تن
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إذ أن هذا يكـون حكمـاً       .. نص المادة الأولى منه، بإضافة قيد لم يورده المشرع ذاته         
  ".تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية وينطوي على مخالفة مقصد الشارع

المعيار الشكلي، فإنه لا يجـوز تعـديلها أو         وباعتبار اللوائح قرارات إدارية ب      
فـالقرار التنظيمـي   . إلغائها إلا من الهيئة التي أصدرتها أو من هيئة أخرى أعلى منها   

الصادر من الوزير لا يلغيه ولا يعدله إلا قرار تنظيمي آخر صادر من ذات الـوزير                
 الهيئة التـي   على أنه إذا كانت   . أو من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس الجمهورية        

أصدرت القرار التنظيمي، إنما استمدت اختصاصها بإصدار هذا القرار مـن القـانون             
مباشرة، فإنه يعتبر اختصاصاً خاصاً بها، لا يجوز لأي هيئة أخرى مهما كانت أعلـى             

ومن ثم فإنه لا يملك تعديل القرار التنظيمي في هذه الحالـة أو             . منها، أن تشاركها فيه   
ت الهيئة التي أًدرته باعتبارها صاحبة الاختصاص به، بشكل مطلق وعلى           يلغيه، إلا ذا  

  .وجه الاستقلال
على أن الصعوبة التي قد تثور في هذا المجال تتمثل في مدى قـدرة القـانون          

بمعنى هل يجوز للهيئة التشريعية إصدار قـانون يغلـي        . على إلغاء اللوائح أو تعديلها    
يرى بعض الفقهاء أنه إذا كان إصدار اللائحة بنـاء    . ا؟قرارات تنظيمية قائمة أو يعدله    

على اختصاص منصوص عليه في الدستور كاختصاص رئيس الجمهوريـة بإصـدار       
)  المصري ١٩٧١ دستور   -١٤٦المادة  (لوائح إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة       

 ثم فإنه   ومن. فإن ذلك يعني أن الدستور قد خص هذه الجهة الإدارية بهذا الاختصاص           
لا يجوز للقانون أن يعدل مثل هذه اللوائح أو يلغيها فإن لم يكن إصدار اللوائح مستنداً                 

  .إلى مثل هذا النص، كان للقانون مكنة إلغاء هذه اللوائح تعديلها
ونرى أن هذه التفرقة تقوم دون أساس، أن القاعدة العامة الواجبـة التطبيـق                

 يعدلها ولا يلغيها إلا قاعدة أخرى أعلى منهـا أو فـي   ية لاالقانونتتمثل في أن القاعدة   
فإذا رجعنا إلى الحالة المطروحة وجد أن اللوائح بكل أنواعها ليست سـوى             . مستواها

وأنها على أحسن الفروض تعتبـر مـساوية   . قواعد قانونية صادرة عن الهيئة التنفيذية   
ا كان الأمر هكـذا فـإن       فإذ. للقانون، لاستناد كل منهما إلى نصوص الدستور مباشرة       
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للقانون باعتباره أعلى من اللوائح في بعض الحالات، ومساويا لها في حالات أخـرى،           
والقول بغير ذلك يجعل بعض اللوائح في درجة أعلى من          . أن يلغي اللوائح وأن يعدلها    

  .يالقانون وهي نتيجة لم يقررها أحد، ولا يرتضيها المنطق القانون
  : اللوائح المجال الزمني لتطبيق

العامة أنه لا يجوز أن يكون للوائح أي أثر رجعي، ويـسرد بعـض                القاعدة
ولكننا إذا تأملنا هذه الحالات نجدها تأكيـداً لقاعـدة      . الفقهاء استثناءات من هذه القاعدة    

بيان ذلك أنهم يرون أن من الجائز تطبيق اللائحة بأثر رجعي في            . عدم رجعية اللوائح  
ن تكون اللائحة تفسيراً للائحـة سـابقة، أن يتـضمن القـانون             أ: حالات ثلاث هي    

الصادرة اللائحة استناداً عليه وتنفيذاً له نصاً يتيح أن تكون اللائحـة بـأثر رجعـي،                
  .وأخيراً حالة ما إذا صدرت اللائحة تنفيذاً لحكم قضائي

ق وبشيء من التأمل نجد أن حالة تفسير اللائحة السابقة لا يعتبر من باب تطبي             
لائحة بأثر رجعي، لأننا هنا لسنا بصدد لائحة على الإطلاق، أما أن يـنص القـانون                
على أن يكون للائحته أثر رجعي، فإن الأثر الرجعي، هنا هو حكم القانون وليس حكم               

فـإذا كنـا بـصدد      . اللائحة، ومن ثم تخرج هذه الحالة هي الأخرى من نطاق البحث          
نه إذا ما صدر حكم قضائي واقتضى تنفيـذه إصـدار     الحالة الثالثة، فإنه من الواضح أ     

لائحة أو قرار تنظيمي، فإن طبيعة التنفيذ هي التي تكون قد حتمت أن يكون سـريان                
اللائحة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي، وهذا أمر خارج كـذلك عـن               

  .نطاق اللائحة
، قاعدة مطلقة لا تقبل     وهكذا نخلص إلى أن قاعدة عدم رجعية سريان اللائحة        

  .أي استثناء ، ولا يجوز الخروج عليها
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  القسم الأول
  التنظيـم الإداري

  :تدور الدراسة في هذا القسم بين بابين 
  . الإداريالقانونأشخاص : الباب الأول 
  .أساليب التنظيم الإداري: الباب الثاني 

  
  الباب الأول

   الإداريالقانونأشخاص 
  )شخصية المعنويـةدراسات في نظرية ال(

  :تمهيد وتحديد 
 نوعين من الأشخاص، الأشخاص الطبيعيون، وهم الآدميـون،         القانونيعرف    

وهـي الهيئـات    Les personnes moralesوالأشخاص المعنويـة أو الاعتباريـة   
 القـانون والجماعات التي لا توصف بأنها طبيعية، وإذا كنا قـد انتهينـا ي تعريـف                

 قانون الإدارة العامة، فإنـه بـذلك يكـون          –ي التعريف الواسع     ف –إلى أنه   . الإداري
قانون الهيئات التي يطلق عليها اسم الهيئات العامة، وأنه بذلك قانون هيئات توصـف              

 La personnalitéية بأنها شخصية معنوية أو شخـصية اعتباريـة   القانونشخصيتها 

morale الإداريالقانون في ومن هنا يتضح مدى أهمية دراسة الشخصية المعنوية .  
صحيح أن الشخص المعنوي لا يعبر ذاتياً عن إرادته، وإنما لابـد وأن يعبـر            

ولكن يميز الموقف هنا، أن هذا الشخص       . عن إرادة الشخص المعنوي، شخص طبيعي     
الطبيعي حين يكون معبراً عن إرادة الشخص المعنوي، فإنه لا يكون معبراً عن إرادته              

اسمه، وإنما التعبير عن إرادة الشخص المعنـوي، والتعاقـد باسـم            هو، ولا متعاقداً ب   
الشخص المعنوي الذي يمثله، كما أن التصرف والتعاقد إنما يكون لحساب الـشخص              

 –وهكذا يتبلور الوضع في أن يكون الشخص المعنوي في المحصلة النهائية            . المعنوي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٦٨ 
 

وق إلى ذمته الخاصـة     هو الشخص المنصرف والمتعاقد، الملتزم والذي تنصرف الحق       
به، ومن ثم تكون له صلاحية التقاضي مدعياً ومدعى عليه، وبكلمات الأستاذ شـارل              

  :ديباش
"L'atribution de la personnalité morale permet à l'établissement d'être sujet de 
droit et d'obligations. L'établissement public peut ester en justice, il dispose d'un 
patrimoine proper, il peut contracter, il peut disposer d'un personnel proper; il a 
un budget qui retrace ses operations". 

   :G. Peiserأو هي بكلمات الأستاذ 
".. est une collectivité titulaire de droits et d'obligations". 

   :Walineذهب إليه الأستاذ استناداً وتأسيساً على ما 
"La personne morale est un centre d'intérêts socialement protégés". 

ونرى توضيحاً لمفهوم الشخصية المعنويـة وبيـان أحكامهـا، أن نتعـرض               
ثم نتعرض لتقسيم الأشخاص المعنوية إلى أشخاص       . للتعريف بها وموقف الفقهاء منها    
فإذا ما انتهينا من ذلك ننتقل إلى النتائج التـي          .  عامة معنوية خاصة وأشخاص معنوية   

ثـم يكـون منطقيـاً أن    .  على اكتساب هيئة ما صفة الشخصية المعنوية القانونيرتبها  
  .يكون نهاية المطاف بدراسة أسباب وكيفية انقضاء الشخصية المعنوية

  :ونرى أن نتعرض للمسائل التي أشرنا إليها في فصول ثلاثة 
  .في تحديد مفهوم الشخصية المعنوية: ل الفصل الأو

  .في تصنيف الأشخاص المعنوية ومعايير التمييز بينها: الفصل الثاني 
  .انقضاء الشخصية المعنوية: الفصل الثالث 
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  الفصل الأول
  في تحديد مفهوم الشخصية المعنوية

نرى أن التعريف بالشخصية المعنوية ليس بكاف في بيان مفهومهـا وتحديـد               
مونها، ذلك أن فكرة الشخصية المعنوية، كانت محلاً لخلاف كبير بـين الفقهـاء،              مض

فمنهم من اعتبرها حقيقة، ومنه من نظر إليها باعتبارها مجرد افتراض أو أنها ليـست            
ي الكثيـر مـن     القانونإلا مجازا، وفريق ثالث أنكر أهميتها تماماً مقرراً أن في الفكر            

وفـي  . عن الالتجاء إلى فكرة الشخصية المعنوية الخيالية      الأفكار والنظريات، ما يغني     
 ما يساعد على تحديـد فكـرة الشخـصية    – ولو في إيجاز –التعرض لهذه النظريات    

  .المعنوية، ويبين مضمونها ومفهومها
فإذا ما ثبتت الشخصية المعنوية لهيئة ما، ترتب على ذلك عدد مـن النتـائج                 

ساعد على توضيح المفهوم والمضمون الذي نحـن        ية، نرى أن في شرحها ما ي      القانون
  .بصدده

من هذا التقديم الوجيز، نقترح أن تكون خطة الدراسة في هذا الفصل، علـى                 
  : أساس تقسيمه إلى مباحث ثلاثة، على الترتيب التالي 

  .في التعريف بالشخصية المعنوية: المبحث الأول 
  .المعنويةمواقف الفقه من فكرة الشخصية : المبحث الثاني 
  .النتائج التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  في التعريف بالشخصية المعنوية

  :الشخص المعنوي والشخصية المعنوية 
 يعرف نوعين من الأشخاص، هما الشخص الطبيعـي، وهـو    القانونرأينا أن     

 personne moraleمعنـوي  ، والشخص ال personne humaineالشخص الآدمي 
  .وهو شخص قانوني يوصف بأنه غر آدمي

بمدلول محدد ومفهوم لدى الجميع، مؤداه أنـه الوجـود          " شخص"ويرتبط لفظ     
ومن هنا فإن الشخص الطبيعي، لا يفيد سوى الفـرد البـشري،        . المادي للفرد البشري  

 مـن   أو هو تحصيل حاصل، أو هو     . ويكون إضافة وصف طبيعي غير ذات موضوع      
  .باب التزيد غير المقبول، لن لفظة الشخص تنصرف بذاتها إلى الفرد الطبيعي الآدمي

ي على إضافة طبيعي إلى شـخص، للتمييـز بـين          القانونولكن جرى العرف      
الشخص الآدمي، وبين ذلك الشخص الجديد والذي أطلق عليـه اصـطلاح الـشخص       

  .المعنوي أو الشخص الاعتباري
ح الشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي فإننـا نجـد   فإذا كنا بصدد اصطلا     

ذلـك  . الاصطلاح مكوناً من كلمتين، لكل منهما مدلول قد يتناقض مع مدلول الأخرى           
 الفرد الموجود فعـلاً، أنـه الوجـود        – حسب الأصل    –أن مدلول كلمة شخص يعني      

 ـ        . المادي للشخص الآدمي   . ازبينما تعني كلمة اعتباري أو معنوي الافتـراض والمج
ومن هنا فإننا نـرى اصـطلاح       . وواضح أن الوجود المادي يتناقض تماماً مع المجاز       

  .الشخص المعنوي أو ما شابهه، اصطلاح معيب لحمله لهذا التناقض
فإذا ما رجعنا إلى مفهوم الاصطلاح، لم نجد المشرع ولا الفقه يعنون به سوى               

لتزام والإلزام، اسـتقلالا    صلاحية مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال للا        
عن الأفراد أو الأموال المكونة لها، ومن هنا فإنه استناداً إلـى أن الهـدف المقـصود          
الإفصاح عنه، يتمثل في أن لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال أهليـة مـستقلة         
عن ذوات الأفراد والأموال المكونة لها، فإن الأقرب إلى الصواب أن تطلـق عليهـا               
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، وتكون لفظة الشخصية هنـا   La personnalité moraleة الشخصية المعنوية تسمي
أو ما شاكل ذلك من المعاني، والتي تتميـز  " يةالقانونالقدرة "أو  " الأهلية"لا تعني سوى    
 مثل ما تعني لفظة شخص، وبهذا يتحقـق الهـدف مـن             "الفرد المادي "بأنها لا تعني    

  .لول كلماتهالاصطلاح، ودون تناقض بين مفهوم ومد
  :تعريف الشخصية المعنوية 

اصطلاح الشخصية المعنوية أو الاعتبارية اصـطلاح جديـد علـى الفكـر               
 ١٨٨٤ويكفي أن نشير إلى أنه لم يظهر في التشريع الفرنسي إلا مـع عـام           . يالقانون

ذاتها، وراء عـدم الدقـة وشـيوع        " الفكرة"أو حداثة   " الاصطلاح"ولقد كانت حداثة    .
على مستوى التشريع والفقـه، ثـم أن ذلـك كـان وراء             " الشخص المعنوي "استخدام  

  .صعوبة التعريف
وأننا لنلمس ذلك في التشريع المدني المـصري مـثلاً، إذ أفـرد للشخـصية                 

وجاء فـي المـادة     " الشخص الاعتباري " وجعل عنوانهما    ٥٣،  ٥٢الاعتبارية المادتين   
  : تعريفه للشخص الاعتباري بقوله ٥٢

  :الأشخاص الاعتبارية هي :  ٥٢مادة 
  . شخصية اعتباريةالقانونوغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها ..الدولة وكذلك -١
 .الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية -٢

 .الأوقاف -٣
 .الشركات التجارية والمدنية -٤

 .ا بعدالجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيم -٥

كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتباريـة بمقتـضى            -٦
 .القانوننص في 

، وكان مفاد هـذه البدايـة أن   : "الأشخاص الاعتبارية هي "واضح أن النص بدأ بقوله   
، ولكنه بدل إيراد تعريف نجده يورد       "الأشخاص الاعتبارية "يورد المشرع تعريفاً لهذه     

 القـانون اعترفـت لهـا الدولـة و      " اعتبارية، يقول أنها كذلك متـى        سرداً لأشخاص 
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إلا بأنه  " الشخص الاعتباري " لم تعرف    ٥٢ومن هنا فإن المادة     ". بالشخصية الاعتبارية 
ويكون المـشرع  ". الشخصية الاعتبارية" بـ  القانونهو ذلك الذي تعترف له الدولة أو        

بالشخـصية  " "الشخص الاعتبـاري "بهذا المسلك قد عرف مجهولاً بمجهول، إذ عرف     
  .ولم يعط أياً منهما مدلولاً أو تفسيراً" الاعتبارية
، وجدنا المشرع يعـرف الـشخص الاعتبـاري         ٥٣فإذا ما انتقلنا إلى المادة        

  : "ية وجاء النص القانونبقدراته ومكناته 
  الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كـان منهـا ملازمـاً            -١ : ٥٣مادة  "

  .لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون
  :  فيكون له -٢
  . ذمة مالية مستقلة–أ 
  .القانون أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها -ب
  . حق التقاضي-ج
  . موطن مستقل-د
  ". ويكون له نائب يعبر عن إرادته-٣

 من القانون المدني يمكـن      ٥٣،  ٥٢ المادتين   ومن جماع ما أورده المشرع في       
القول بأن الشخصية الاعتبارية هي صلاحية مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيـق       
غرض مشترك، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف محدد، لن تكون أهـلاً              

  .للإلزام والإلتزام، استقلالاً عن ذوات الأفراد أو الأموال المكونة لها
جرياً على تعبيـر    " الشخص الاعتباري " ولابد من استخدام اصطلاح      فإذا كان   

المشرع، وما شاع في كتب الفقه وأحكام القضاء، فإنه يمكن تعريفه بأنه الشخص الذي              
أنه بذلك مجموعة مـن الأشـخاص أو        .. يعترف له المشرع بـ الشخصية الاعتبارية     

قلة عن ذوات الأفراد أو الأمـوال   بالشخصية القانونية المستالقانونالأموال يعترف لها   
المكونة لهذا الشخص الاعتباري، وذلك بقصد تمكينه مـن تحقيـق الهـدف المحـدد               

وبكلمات أخرى يمكـن القـول بـأن        . والمعين لهذه المجموعة من الأفراد أو الأموال      
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الشخص الاعتباري هو كل مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض مـشترك،            
  القـانون ال ترصد لتحقيـق هـدف محـدد، ويعتـرف لهـا          وكل مجموعة من الأمو   

بالشخصية القانونية التي تجعلها أهلاً للإلتزام  والإلزام استقلالاً عن الأفراد أو الأموال             
  .المكونة لها

ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف أن وجود الشخصية الاعتبارية أو الشخص              
ر، وإنما يمكن أن نصادفه فـي كـل         الاعتباري ليس حكراً على مجال قانوني دون آخ       

 القـانون  الخاص، كما نقابله فـي مجـال         القانونية، فنجده في مجال     القانونالمجالات  
 الخاص أشخاصـاً   القانونويبقى بعد ذلك فارق هام، فحواه أنه بينما تضم ساحة           . العام

ة  العـام إلا الشخـصي  القـانون طبيعيين وأشخاصاً اعتبارية، فإنه لا يوجد في سـاحة    
  .الاعتبارية والأشخاص الاعتبارية وفقط

  :القواعد التي تحكم وجود الشخصية الاعتبارية 
من التعريف الذي انتهينا إليه، نستطيع القول بأن وجود الشخصية الاعتباريـة              

  :محكوم بقاعدتين أساسيتين هما
  .لا تثبت الشخصية الاعتبارية إلا باقنون -١
 .حقيق غرض محددلا تظهر الشخصية الاعتبارية إلا لت -٢

  .ونتعرض لكل من هاتين القاعدتين بشئ من الإيجاز
 انتهينـا إلـى أن   :القانون وحده هو القادر على منح الشخصية الاعتباريـة         -١

الشخصية الاعتبارية تعني ثبوت أهلية الإلزام والالتزام لمجموعة من الأشـخاص           
المكونـة لهـذه    أو الأموال استقلالاً عن ذوات هؤلاء الأشخاص وهذه الأمـوال           

معنى ذلك أن الشخصية الاعتبارية شخـصية جديـدة تختلـف عـن             . المجموعة
الشخصيات الذاتية الثابتة لكل فرد من أفراد المجموعة المكونة لها، كما أنهـا لـم           
يكن لهذه الشخصية الجديدة وجود قبل قيام هذه المجموعـة مـن الأشـخاص أو               

الطبيعيين هم أ، ب، جــ، د، هــ         فمثلاً لو أن مجموعة م الأشخاص       . الأموال
على التوالي اتفقوا فيما بينهم على إنشاء شركة تجارية، فإنه بتكوين هذه الـشركة،     
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يظهر إلى الوجود شخصية جديدة، هي شخصية الشركة، لم تكن موجودة من قبل،             
كما أن لها أهليتها المستقلة عن ذوات الأفراد المكونين لها، فالشخـصية الجديـدة              

أو ب أو جـ أو د أو هـ وإنما هي شخص اعتباري قام وظهـر نتيجـة                 ليست أ   
غض مشترك، وقد يختلف فـي جنـسيته        تجمع هذا العدد من الأفراد حول تحقيق        

  .عن جنسية بعض أو كل الأفراد المكونين له
وبديهي أن لا يترك ظهور مثل هذه الشخصية الاعتبارية دون ضوابط، ذلـك             

يعي رهين بواقعة مادية هي واقعة ميلاده، وإذا كـان          أنه إذا كان وجود الشخص الطب     
اكتمال أهليته رهين كذلك بمسألة حسابية هي بلوغه سن الرشد، وأنه في إمكان الكافة              
معرفة ذلك كله، فإن الأمر بالنسبة للشخص الاعتباري ليس بهذه السهولة، وكان لابـد            

  .من رسم الوسيلة التي تعلن ميلاد الشخصية الاعتبارية
ومن هنا  .  المدني الجديد دون قاعدة تحكمه     القانونقد كان الأمر قبل صدور      ول

قابلنا أشخاصاً اعتبارية قامت بقانون، بينما قامت أشخاص اعتبارية أخـرى بمرسـوم           
   .٩٣٩ ١ملكي، كما حدث عند إنشاء مجمع اللغة العربية عام

ري  والـسا  ١٩٤٨ من يوليـو عـام       ١٦ المدني الجديد في     القانونوبصدور  
 الـسابق  ٥٢ ، تحدد الأمـر بالمـادة       ١٩٤٩ من أكتوبر سنة     ١٥المفعول اعتباراً من    

  :الإشارة إليها، والتي جرى نص فقرتها السادسة على الوجه التالي 
  :الأشخاص الاعتبارية هي  : ٥٢مادة 

 كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتباريـة بمقتـضى       -٢
 أشخاصاً  ٥٢ من المادة    ٥-١فبعد أن عدد المشرع في الفقرات من        . "القانوننص في   

منحها الشخصية الاعتبارية على وجه الخصوص، أتى بالقاعدة العامـة فـي الفقـرة              
الأخيرة من المادة، والتي قررت في قطع أن الشخصية الاعتبارية لا تقوم ولا تثبـت               

  .القانونإلا بمقتضى نص في 
ويتحقق ذلك إما بشكل عـام،      . الاعتباري إلا بقانون  من هنا فلا قيام للشخص        

ومن هنـا   . الشخص الاعتباري وذلك بأن يضع المشرع الشروط التي إذا توافرت قام          
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يكتسب الشخصية الاعتبارية كل مجموعة من الأفراد أو الأموال، توافرت في حقهـا              
وقد لا  . اللشروط المنصوص عليها في التشريع، ودون حاجة إلى إصدار قانون بشأنه          

وبـديهي  . يضع التشريع الشروط العامة، هنا يلزم صدور قانون في كل حالة على حدة 
  .أنه ليس هناك مانع من اعتناق الأسلوبين جميعا

 بمنح الشخصية الاعتبارية، أنه لا يجوز للسلطة        القانونويترتب على استقلال      
ة التنفيذية في منحه هـذه      التنفيذية منح هذه الشخصية، إلا أنه إذا فوض المشرع السلط         

. الشخصية في حالات معينة، فإنه يجوز للسلطة التنفيذية هنا منح الشخصية الاعتبارية           
ذلك أن عمل السلطة التنفيذية هنـا إنمـا         .ولا يكون ذلك خروجاً على القاعدة المقررة      

  .يستند إلى التفويض الصادر من المشرع
  :شخصيـة الدولة 

 أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يقـوم  على أنه يجب التنبيه إلى     
دون قانون، وما ذلك إلا لأن الدولة هي صاحبة السلطة ذات السيادة، وهو أمر يعنـي                

والقول بـأن   . أنه لا يجوز أن يوجد في الدولة أية سلطة أخرى أقوى منها أو تساويها             
 القانون هو خالق الدولة     القانون يمنح الدولة الشخصية الاعتبارية، قول يعني أن يكون        

وصانع شخصيتها، وأنه بالتالي يكون له أن ينهيها ويقرر زوالها، وكلها أمور تتنـافى              
تماماً مع كون الدولة صاحبة السلطة ذات السيادة وانطلاقاً من هذا الفهم لم يـرد فـي             

 المصرية أي نص يشير إلى مـنح        ١٩٧١،  ١٩٦٤،  ١٩٥٨،  ١٩٥٦،  ١٩٢٣دساتير  
 مـن  ٥٢/١ية المعنوية، ولهذا السبب أيضاً نعيب علـى نـص المـادة     الدولة الشخص 

القانون المدني، ذكر الدولة من الأشخاص الاعتبارية، اللهم إلا إذا كان ذلك من بـاب               
  .التعداد، لا من باب منح الدولة هذه الشخصية

ويعبر عن هذه القاعدة    :  قيام الشخصية الاعتبارية على قاعدة تخصيص الغرض         -٢
 لا يمنح الشخصية المعنوية إلا القانونف le principe de spécialitéأ التخصص بمبد

وكانـت  . على أساس تحديد نشاط الشخص المعنوي بالغرض الذي قام من أجل تحقيقه       
 تتضمن هـذه  ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤ رقم القانون من القانون المدني قبل إلغائها ب   ٥٧المادة  
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جمعية حقوق ملكية أو أية حقـوق أخـرى علـى    لا يجوز أن يكون لل  : القاعدة بقولها   
فـلا يجـوز    ". عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلـه          

 الذي أنشأه،   القانونللشخص الاعتباري أن يمارس أو يباشر نشاطاً خلاف ما يحدده له            
  : ذلك أن 

"L'etablissement public est créé pour gérer un service public. Il est 
soumis au principe de spécialité. Ce la signifie qu'il ne peut avoir d'autre 
sphere d'activité que celle qui lui a été donnée parl'acte qui l'acréé". 

  .على حد تعبير الأستاذ شارل ديباش
 ـ     القانونوفي مجال روابط       ه،  العام، يجري تطبيق مبدأ التخصص المـشار إلي

بتحديد نشاط الشخص الاعتباري بإقليم معين أو بموضوع معين، أو بموضوع معـين             
  .في إقليم معين

 اختـصاصاً   – في الغالب    –فهناك الأشخاص الإقليمية، وهذه يمنحها المشرع         
عاماً داخل حدود جغرافية محددة، ومثالها المدينة والقرية والمحافظة، فلكل منها مجال            

ز لها أن تتجاوزه، وفي داخل هذا المجال لها أن تباشـر العديـد   جغرافي محدد لا يجو  
  .من الأنشطة المتعددة الأهداف والأغراض

ويتحدد الغرض موضوعياً، أي بالنشاط الذي يمارسه الـشخص الاعتبـاري             
. تحقيقاً لغرضه المحدد، ويطلق على هذا لنوع اسم الأشخاص الاعتباريـة المـصلحية   

م الذي يتحدد نشاطه بتحقيق غرض محدد هو القيام على نشر           ومن أمثلتها مرفق التعلي   
العلم والمعرفة، ومرفق الصحة الذي يتحدد نشاطه بتحقيق غرضه في علاج المرضى            

مثل هذه المرافق لا يجوز لهاأن تتجاوز       . ومقاومة الأوبئة والسهر على الصحة العامة     
 مصنعاً للنسيج أو أن يباشـر     النشاط المحدد لها، فلا يجوز لمرفق الصحة مثلاً أن يقيم         

  .نشاطاً في مجال المقاولات
هذه الأشخاص المصلحية، قد يحدد لها المشرع مجالاً إقليمياً محدداً، وبـذلك يتحـدد              
تخصصها بالمعيارين جميعا، معيار النشاط والمعيار الإقليمي، وقد يعطي لهـا حـق             

  .يصها بالنشاط فقطمباشرة نشاطها على المستوى القومي، فيكون الأساس في تخص
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وننبه في هذا المجال إلى أن الدولة هي الأساس الاعتباري الوحيد، الـذي لا                 
، فالدولـة   يخضع لمبدأ التخصص لا في مجاله الجغرافي، ولا في مجالـه النـشاطي            

  .شخص اعتباري يباشر نشاطه على المستوى الإقليمي وفي كافة مجالات النشاط
ري بحدود النشاط التي يحددها له سند إنشائه،        ويجب أن يلتزم الشخص الاعتبا      

فإن خرج على هذه الحدود، وباشر نشاطاً غير مرخص له بمزاولته، جاز حله وإنهاء              
  .شخصيته، لتجاوزه حدود الاختصاص التي رسمها وحددها قانون إنشائه

  المبحث الثاني
  "الشخصية الاعتبارية"مواقف الفقه من فكرة 

لشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية هـي فكـرة         قلنا من قبل أن فكرة ا       
حديثة، جديدة على المشرع وكذلك على الفقه، ومن هنا كانت محل خلاف في تكييـف              
طبيعتها، شأنها في ذلك شأن كل جديد، تختلف فيه الآراء وتتعدد النظريـات، إلـى أن    

  .يستقر وضعه، وتتحدد ملامحه وطبيعته
، وقـع فـي الفقـه       "الشخصية الاعتبارية "أو  " ويةالشخصية المعن "فبالنسبة لـ     

 فريق المتقبلين للفكرة حـول      انقسام حول قبول الفكرة أولا، ثم أنه وقع انقسام آخر في          
مجرد افتراض، ويفـضل أن يطلـق       " الشخصية الاعتبارية "فمنهم من اعتبر    . طبيعتها

مجـاز  "أي مجـرد    " اعتبار"إعلاناً عن أنها مجرد     " الشخصية الاعتبارية "عليها تسمية   
Fiction "                بمعنى أنها مجرد افتراض لا واقع لـه علـى المـستوى المـادي الحقيـق

ويرى فريق ثان أن الشخصية المعنوية ليست مجـازاً أو افتراضـاً، أنهـا            . المعروف
  .حقيقة واقعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج

. ثلاثة في هذا المجال   من هذا العرض السريع يتضح أن الفقه تتجاذبه مذاهب            
فريق يرى أن الشخصية الاعتبارية مجرد افتراض ومجاز، واتجاه يراها حقيقة واقعة،            
وثالث يرى أن فكرة الشخصية المعنوية فكرة لا قيمة ولا ضرورة للجدل حول مـا إذا        

 من وجهة نظر مذاهب     –كانت مجرد مجاز وافتراض، أم أنها حقيقة وواقع، ذلك أنها           
 فكرة عديمة القيمة، وأنه في الإمكان الوصول إلى كافـة النتـائج             –لفكرة  الرافضين ل 
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التي يرتبها المنادون بفكرة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية من خلال أفكار قانونيـة             
  .أخرى

وبديهي أن يكون لكل اتجاه من هذه الاتجاهات أسبابه وأسانيده ونتائجه، ومـن       
ه منها، في مطلب مستقل، فنقسم الدراسة في هـذا          هنا فإننا نرى أن نتعرض لكل اتجا      

  :المبحث إلى مطالب ثلاثة، نرى أن تكون على الترتيب التالي 
  .مذهب المجاز : المطلب الأول 
  .مذاهب الرافضين: المطلب الثاني 
  .الشخصية المعنوية شخصية حقيقية: المطلب الثالث 

  
  المطلب الأول

  الشخصية الاعتبارية مجرد مجاز 
  )هب اـازمذ(

  :فحوى هذا الاتجاه وأسانيده 
هذا الاتجاه، ومـن أنـصاره كثيـرون مـنهم           Savignyتزعم الفقيه سافيني      

ــارتلمي  ــي  Barthélemyب ـــز ، Duguit، دوج ــار ، Jèzeجي  ، Bonnardبون
  .Planiolبلانيول 
ية تعني أن يكـون     القانونونقطة البداية عند أنصار هذا الاتجاه، أن الشخصية           

حبها أهلاً للإلزام والالتزام، وهذه لا تكـون إلا نتيجـة اتجـاه الإرادة برضـاها                صا
  .واختيارها
وترتبط الإرادة بالملكات الذهنية، التي تختار وتتجه ليترتب الالتزام والإلـزام             

ي لا يكون إلا الشخص الطبيعـي، صـاحب   القانونومن هنا فالشخص  . على حد سواء  
  .تتوافر لغيرهالملكات الذهنية، والتي لا 

وإذا كانت الشخصية المعنوية أو الاعتبارية لا تعني سوى الإقرار بالشخصية             
القانونية لمجموعة من الأفراد أو الأموال، متجردة عنهما جميعاً، فإنها تكـون مجـرد            
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،  Procédé de technique juridiqueي القانونافتراض، أو هي مجرد مجاز لجأ إليه الفكر 
ة هذه الشخصية الالتزام والإلزام على غرار الشخصية القانونية الثابتـة           ليجعل في مكن  

  .للشخص الطبيعي
ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن الشخصية المعنوية أو الاعتبارية مجرد مجاز،             

لأنها لا تملك العقل والملكات الذهنية التي تعبر بها عن إرادتها، الأمر الـذي يكـون                
وهكذا يظهر في وضوح أن الشخـصية       .  أشخاص طبيعيون  لزاماً أن يعبر عن إرادتها    

الاعتبارية ليست إلا منحة من الدولة، تعطي بموجبها المجموعة الأفراد أو الأمـوال،             
ية التي تجعل هذه المجموعة قادرة على تحقيق أهدافها المتوخاة مـن            القانونالشخصية  

  .ا على حد سواءقيام هذه الشخصية الجديدة والمستقلة عن أفرادها أو أمواله
وانتهى هذا الاتجاه إلى أن الشخصية الاعتبارية ليـست إلا مجـرد افتـراض        

pure fiction   وعبر الأستاذ جيز ،Jéze    عن هذا الاعتقاد بأسلوب ساخر حـين قـال
 ".أنني لم أتناول على الإطلاق طعام غداء مع شخصية اعتبارية"

"Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale". 
  :مجرد افتراض" الشخصية الاعتبارية"النتائج المترتبة على اعتبار 

وقبول قـسم كبيـر مـن    " الشخصية المعنوية أو الاعتبارية"كان لظهور فكرة     
الفقهاء لهذه الفكرة، فضل أن أصبح من المقبول بل والميسور، تجميع جهود أفـراد أو               

اد منفردين أو مفرقين مدلولاً وجود فكـرة        أموال القيام بعمل يتجاوز تنفيذه عمر الأفر      
ما تمكنت مثل هذه المجموعة من أداء هذا العمـل،          " الشخصية المعنوية أو الاعتبارية   "

  .أو تحقيق هذا الغرض
ومن زاوية أخرى فلقد كان لفكرة الشخصية الاعتبارية فضل استمرار وجـود              

يترتـب علـى ذلـك مـن        الدولة، والفصل بين الدولة وبين أشخاص الحكام، بكل ما          
استمرار نفاذ وسريان القوانين والمعاهدات بعد وفاة مـن أصـدروها أو أبرموهـا أو               
فقدهم لمواقعهم في السلطة، وغير ذلك من النتائج المعروفـة فـي دراسـات الـنظم                

  .السياسية
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على أن أهم ما يترتب على اعتناق الرأي القائل بأن الشخصية المعنوية مجرد               
 أنه لا يجوز أن تقوم هذه الشخصية أو تتمتع بأي وجود أو كيـان إلا          مجاز وافتراض، 
. فالدولة هي التي تنمح مجموعة الأفراد أو الأموال هذه الشخـصية          . منحة من الدولة  

 – ومن بـاب أولـى   –وإذا ما تقرر للدولة حق منح الشخصية المعنوية فإنه يكون لها    
لشخص المعنوي، وتحدد لـه كـذلك   حق منعها، ولها إذا منحت أن تحدد غرض قيام ا        

والأخطر من ذلك كله أن يكون للدولـة حـق     . مجالات نشاطه، تحديداً تحكمياً وملزماً    
  .سحب هذه المنحة في أي وقت، بما يترتب عليه إنهاء الشخصية وزوالها

ويؤكد إطلاق يد الدولة في هذا المجال، منحاً ومنعاً، وفرضاً للقيود والشروط               
 – حسب هـذا الاتجـاه       –فالشخصية الاعتبارية   . بيعة الاتجاه ذاته  وسحب المنحة، ط  

ومفاد ذلك  . والافتراض استثناء من الواقع الذي يمثل الأصل      . مجرد افتراض أو مجاز   
أن تصبح الشخصية المعنوية في دائرة الاستثناء، والقاعدة أن يكـون الاسـتثناء فـي               

ون إلا للضرورة والتي يجـب أن       أضيق الحدود، فلا توسع فيه ولا قياس عليه ولا يك         
  .تقدر بقدرها

  :نقد نظرية المجـاز 
تعرضت نظرية المجاز للكثير من النقد، ولقد رأينا الآن أن اعتناق هذا الرأي               

يعني بسط سلطان الدولة على الأشخاص المعنوية، بما يعني تضييق نطـاق الأخيـرة              
ن له أثره في إمكانة الأشـخاص  وإذا ما تم ذلك كا  . ووقوعها في أسر الكثير من القيود     

المعنوية في أداء رسالتها وتحقيق أغراضها وأهدافها، إذ سيظل ذلك كله رهين بـإرادة   
  .الدولة، وما يسود فيها من تيارات ومذاهب سياسية واقتصادية واجتماعية

وقيل أن اعتناق الرأي القائل بأن الشخصية المعنوية مجرد افتراض أو مجاز،              
بيان ذلك أنـه بقيـام   . تصبح أموال الشخص المعنوية أموالاً لا مالك لها     يؤدي إلى أن    

والشخص المعنوي مجرد مجـاز أو      . الشخص المعنوي يفقد أفراده ملكية هذه الأموال      
ومن هنا تصير هذه الأموال إلى وضـع غريـب،          . افتراض، والمجاز لا يتملك أموالا    

  .لة مصادرتها والاستيلاء عليهاأنها أموال لا مالك لها، ومن ثم فإنه يجوز للدو
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يضاف إلى ما سبق أن القول بأن الشخص المعنوي مجرد مجاز، يعنـي أنـه               
 وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة     . شخص لا إرادة له، أو هو شخص عديم الإرادة الذاتية         

  .تكون قد انتهينا إلى انعدام مسئولية الأشخاص المعنوية مدنياً وجنائياً
تهدفته نظرية المجاز من نقد ما نسبه لهـا المعارضـون مـن             ومن أهم ما اس     

ويشرح المعارضون هذا النقد في أن نظرية المجاز تقـرر أنـه            . وقوعها في التناقض  
وقد ثبت لديها أن الشخصية المعنوية مجرد مجاز، فإنها لا توجد إلا إذا أقامتها الدولـة    

 –نظـر مـذهب المجـاز       من وجهة    –والدولة  . ومنحتها وحددت أغراضها ونشاطها   
بمعنى من يمنح الدولة    . وهنا يثور التساؤل، كيف تقوم شخصية الدولة      . شخص معنوي 

شخصيتها؟ ثم يكف تتحدد أغراض الدولة وأنشطتها؟؟ لم يـستطيع أنـصار مـذهب              
 أن الدولـة    - في محاولة للخروج من هذا المأزق      –وقالوا  . المجاز تبرير هذا التناقض   
حيد الذي يقوم ذاتياً، وأنها الشخص المعنوي الوحيد الـذي لا   هي الشخص المعنوي الو   

ويبقى بعد هذا القول أن أنصار المـذهب        . يتحدد له هدف أو غرض أو عمل أو نشاط        
  .يقولون به دون أن يسوقوا له تبريراً أو سنداً
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  المطلب الثاني
  مذاهـب الرافضـين

مجرد مجاز، ظهـر اتجـاه    إزاء النقد الذي واجهته نظرية الشخصية المعنوية          
متطرف ينكر الفكرة من أساسها، وأطلق عليه نظريـة إنكـار الشخـصية المعنويـة               

théorie negatrice de la personalite morale      إشارة إلى أنـه مـذهب ينكـر وجـود
ويرفض الاعتراف بها ما دامـت لا تقـوم إلا علـى أسـاس              " الشخصية الاعتبارية "

 إلا مجـرد    –ى ما انتهى إليه أنصار المـذهب الـسابق           عل –الافتراض، وأنها ليست    
إشـارة إلـى    ، Positivisteكما يطلق على هذا المذهب تسمية المذهب الواقعي       . مجاز

أنهم لا يعرفون إلا الشخصية المتمتعة بالوجود الواقعي، أما الافتراض أو المجاز فـلا           
  .قيمة له عندهم، ولا يعترفون به على الإطلاق

  :ة وأسانيدها فحوى النظري
يتفق أنصار هذا المذهب على أن فكرة الشخصية المعنوية فكرة لا وجود لها،               

وأنه كذلك لا ضرورة لابتداعها، ذلك أن العلوم القانونية قد بلغت من التقدم ما يجعلها               
الآن في غير حاجة إلى مثل هذه الحيل والافتراضات، وأن في وسع الباحـث الآن أن                

وأنه لمـن   . شاكل والصعوبات القانونية مرتكزاً على أساس من الواقع       يجد حلاً لكل الم   
الميسور تحقيق النتائج المترتبة على فكرة الشخصية المعنوية بالاستناد إلـى مبـادئ             

وبعـد  . وأفكار قانونية أخرى، تمتاز بأنها أقدم ظهوراً، وأرسخ قدما، وأوضح معالمـا        
ية التي  القانونفقهاء هذا الاتجاه حول الأفكار      الاتفاق على هذه النقاط، يبدأ الخلاف بين        

  .تحقق نتائج فكرة الشخصية المعنوية، على ما تتولى شرحه في إيجاز
  :فكرة الملكية المشتركة 

فلقد ذهب فريق يتزعمه الفقيه الألماني أهرنج إلى أن فكرة الملكية المـشتركة               
Propriété collective ولم يسلم هـذا  . ية المعنويةتغني عن الالتجاء إلى فكرة الشخص

فقيل أن فكرة الملكية المشتركة قد تقدم الحل للعناصر الماليـة، أمـا             . الرأي من النقد  
. باقي عناصر ومشاكل ونتائج الشخصية المعنوية فإنها تقف جميعاً دون حل أو إجابـة       
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  بصلاحية فكرة الملكية المشتركة فـي مجـال        – تجوزاً   –يضاف إلى ذلك أننا لو قلنا       
شركات الأموال، فإننا لا نصادف لها صلاحية في مجال أشخاص القانون العام التي لا              
تهدف إلى المال، ولا يشكل المال بمشكلاته وعناصره ونشاطاته وأهدافـه أي جـزء              

  .منها، أو على الأقل، لا تشكل جزءاً هاماً من نشاطها أو أغراضها
  :نظرية التضامن الاجتماعي

وبدايـة   L.Duguitو الفقيه الفرنسي العلامة ليون ديجي صاحب هذه النظرية ه     
 القـانون ، يخلقهـا   Situation juridiqueالقول عند ديجي أن الحقوق مراكز قانونيـة  

 الذي يخلق المراكز القانونية ويحميها، لا يجد له أساساً إلا فـي             القانونهذا  . ويحميها
تضامن الاجتماعي واقعة اجتماعية وال solidarité socialeالاجتماعي واقعة اجتماعية 

Fait social      ولا محل للبحث فيما إذا كانت الواقعـة الاجتماعيـة مـشروعة أو غيـر
  .مشروعة
 يخلق قواعد ومبـادئ منـذ قيـام         – في نظر دوجي     –فالتضامن الاجتماعي     

. الجماعة، ويفرض الإحساس بأنها ملزمة، ومن ثم يكون هذا التضامن أساساً للقـانون            
ية ويتولى حمايتها، بما يتولد مـن إحـساس لـدى      القانون خلق المراكز    القانونى  ويتول

  .الجماعة، وبموقف الناس تجاهها
ويرتب دويج على آرائه هذه أن الدولة ليست شخصية معنوية، وأنـه لا إرادة                

عامة تعلو على إرادة الأفراد، وأنه كذلك لا وجود للحقوق الذاتية أو الإرادية إذ كـل                
  . مراكز قانونيةالحقوق

وإذا انتهينا إلى ذلك فلا ضرورة للقول بفكرة الشخصية المعنوية ذلك أن فـي                
فكرة التضامن الاجتماعي ما يكفي أساساً للقانون، وأساساً للمراكز القانونية التي هـي             

  .الحقوق دون ما حاجة إلى مثل هذه الأفكار الافتراضية المجازية
. فيعة، فقد تعرضت نظريته هذه للنقـد الحـاد        ورغم مكانة دوجي العلمية الر      

وأول ما يعيبه المعارضون على هذه النظرية، أنهـا اهتمـت بالجانـب الموضـوعي          
، دون أن تقيم وزناً للجانب الشكلي، رغم أن الإجماع يكاد ينعقد على أنه مـع                للقانون
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 ـ               ب أهمية الجانب الموضوعي، فإن للجانب الشكلي أهمية لا تقـل عـن أهميـة الجان
ذلك أن الجانب الشكلي المتمثل في صياغة القاعدة وإعلانها، هو الـذي            . الموضوعي

ية أو للجانب المادي الموضوعي في القـانون        القانونيجعل للموضوع أو لمحل القاعدة      
  .حدوداً معلومة وواضحة

يـة هـو رد     القانونومن زاوية ثانية فإن نظرية دوجي ترى أن جزاء القاعدة             
ومعنى ذلك أن الجزاء يتحـدد بعـد الفعـل، وأن           . ج عنها في الجماعة   الفعل الذي ينت  

وهو قول يتنافى مع ما هو متفق عليـه مـن           . تحديده مرهون برد الفعل لدى الجماعة     
ضرورة تحديد الجزاء مسبقاً، وبما يجعله معلوماً لدى الجميع، وبحيث لا يكون مجـالاً    

  .للإبهام ولا محلاً للمساومة
هذه النظرية، بأنه رغم أن دوجي قد وصف         Hauriouيه هوريو   ولقد انتقد الفق    

فإنها كانت غير واقعية، إذ أنكر وقائع ملموسـة مثـل شخـصية            " الواقعية"أفكاره بـ   
الدولة وتمتعها بالسيادة، الأمر الذي يجعل آراء دوجي آراء فوضوية، وبعبارة هوريو             

anarchiste de la chaire.  
  :آراء أخـرى 

مر عند حد النظريتين المشار إليهما، وإنما وجـدت آراء أخـرى            ولم يقف الأ    
أنه للوصول   Bonarمن هذه الآراء رأي الفقيه بونار       . كانت أقل صدى وأضيق نطاقاً    

فإنه يكفي أن نقر للدولة ولسائر الجماعات،       " فكرة الشخصية المعنوية  "إلى ذات النتائج    
 لها شخصية اعتبارية، ذلـك أن  دون أن نقول أن Sujet de droitبأنها صاحب حق 

القول بأنها صاحب حق يؤدي إلى ذات النتائج، ومن ثم فإن القول بأن لهـا شخـصية                 
على سبيل الافتراض والمجاز، إنما هو قول ليست له نتـائج عمليـة فـلا ضـرورة                 

وواضح أن بونار يعتنق فكرة الشخصية المعنوية أو الاعتباريـة بكـل            . للالتجاء إليه 
ية، إلا أنه يعتنقها تحت اسم فكرة صاحب الحق دون المـساس            القانونعملية و نتائجها ال 

  .بجوهر الفكرة الأصلية أو نتائجها العملية
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ويقوم على مقولة أنه يمكن الوصول إلـى         Brinzوهناك رأي الفقيه الألماني       
ذات نتائج فكرة الشخصية الاعتبارية إذا أخذنا بفكرة المال المخصص لغايـة معينـة              

Patrimoine d'affectation ،   ومؤداها أنه بقيام هذه الجماعة، تـصح أموالهـا دون
. مالك، وإنما هي أموال تم رصدها لتحقيق الغرض الذي من أجله قامت هذه الجماعـة      

وواضح أن هذا الرأي لا يقوى على النقد، ففضلاً عن أن فكرة المال دون مالك تؤدي                
 جـدلاً  –هذا المال، فإنه إن كان من المتصور إلى أن يكون للدولة حق الاستيلاء على       

 صلاحيتها في دائرة جماعات المال، أي تلك الجماعات التي يكون قوامهـا المـال،               –
فإنها لا تصلح على الإطلاق لتبرير الأشخاص المعنوية، التي تقوم دون أن يكون لهـا           

  .مال على الإطلاق، ولا تهدف إلى أي غاية مالية كذلك
بق، نرى أن المذاهب التي حملـت علـى فكـرة الشخـصية             من جماع ما س     

المعنوية، لم يكن طابعها طابعاً واقعياً، وأنها جميعاً كانت هدفاً للنقد، وأنه لـيس مـن                
بينها المذهب أو الرأي الذي استطاع أن يقدم البديل، الذي يؤدي للفكر القـانوني، ذات               

  .عتبارية أو المعنويةالنتائج والآثار التي تترتب على فكرة الشخصية الا
  المطلب الثالث

  الشخصية المعنوية شخصية حقيقية
  :فحوى النظريـة 

أصبح الغالب في الفقه الآن يتجه إلى النظرية التي تقوم على أساس القول بأن                
الشخصية المعنوية أو الاعتبارية شخصية حقيقية، لا تقوم على أساس افتراض، كمـا             

ومن أنصار  .  أو آراء تغني عنها أو تصلح للحلول محلها        أنه لا يوجد في القانون أفكار     
، Michoudوالفقهـاء   Gierkeوالعلامة  Haurioهذا الاتجاه على سبيل المثال الفقيه  

Zeitlemann ،Beseler ،Fouillée وغيرهم كثيرون.  
وأساس القول عند أنصار هذا الاتجاه انه عندما يجتمع عدد من الأفراد أو يتم                

ة من الأموال بهدف القيام بنشاط معين تحقيقاً لغرض محدد، فإنه لا            تخصيص مجموع 
يلبث أن يبرر عن هذه المجموعة إحساس جماعي مستقل عن إحساس الأفـراد، كمـا            
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يبرز من بين الأفراد من يتولى التعبير عن هذا الإحساس الجماعي إذا توافر ذلك قـام           
ومـن  . ر بوجوده والاعتراف بـه الشخص المعنوي، ولا يكون أمام المشرع إلا الإقرا     

ويترتب على ذلك أن    . هنا فالشخص المعنوي شخص حقيقي وليس افتراضاً ولا مجازا        
أن الـشخص    وجود الشخص المعنوي لا يرتبط بإرادة الدولة ذلك أنـه إذا مـا قلنـا              

وإذا كان الثابـت أن  . الشخص الطبيعيالمعنوي شخص حقيقي، فإنه بذلك يتساوى مع       
يأتي إلى الوجود دون إرادة الدولة، كما أنه يرحـل عـن            ) الآدمي (الشخص الطبيعي 

الوجود دون إرادتها كذلك، فإن الشخص المعنوي يوجـد دون إرادة الدولـة وينتهـي          
 هـو حـق     – طبقاً لهذا التـصوير      –وكل ما يكون للدولة     . ويزول دون إرادتها كذلك   

بة على نـشاط الـشخص      مراقبة نشاط الشخص المعنوي، تماماً كما تمارس حق الرقا        
  .الطبيعي
القـول   Walineوتأكيداً أن الشخصية المعنوية شخصية حقيقية، يشبه الفقيـه            

بأنها مجرد افتراض أو مجاز، بالقول بافتراض وجود مشجب على الجدار، ثم يعلـق              
  .عليه معطف، دون وجود للمشجب ذاته

  : أسانيد هذا الاتجاه 
ويمكـن التمييـز بنـي      . ر واحد لنظريتهم  لم يتفق أنصار هذا الفكر حلى تبري        

اتجاه اتخذ من الإرادة الذاتية أساساً لتحليله، بينمـا اتجـه الفريـق             . اتجاهين رئيسيين 
الثاني صوب فكرة الحق لينتهي من تحليلها إلى إثبات أن الشخصية المعنوية شخـصية    

  .حقيقية
ف فـي التـشبيه    على اختلا–فإذا كنا بصدد الاتجاه الأول، فإننا نرى أنصاره    
 يرون أنه إذا كان مناط القول بالشخصية القانونية أن يكون لها إرادة ذاتيـة        –والتمثيل  

على نحو النقد الذي استهدفته نظرية المجاز، فإننا نستطيع القول بأن للشخص المعنوي             
شرح ذلك أن الإرادة الذاتية المتفق على تمتع الـشخص الطبيعـي بهـا،              . إرادة ذاتية 

تيجة عمل عضو أو خلية واحدة، إنما هي نتاج إرادات متعددة لخلايا متعـددة              ليست ن 
الفردية، ولكن في النهاية يكون للشخص الطبيعـي  وأجهزة كثيرة، قد تتضارب إرادتها      

وينقلـون هـذا التـصوير إلـى        . إرادة هي في الغالب من بين هذه الإرادات الفردية        
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 المجموعة أفراد، لكل فرد إرادته، فإنـه        الشخص المعنوي، فيقولون أنه إذا كان داخل      
من مجموع هذه الإرادات تكون للشخص المعنوي إرادته الذاتية، التي قد تختلف عـن              
الكثير من الإرادات الفردية، وإذا ما كان الأمر هكذا، فإنه يكون للـشخص المعنـوي               

  .إرادة ذاتية، فهو  بذلك شخص حقيقي
ضلاً عن أن القياس بين خلايـا مـخ الفـرد    ولم يسلم هذا التبرير من النقد، فف    

الطبيعي، وإرادات أفراد الجماعة المكونة للشخص المعنوي هو قياس مـع الفـارق،             
 إلا على جماعات    – على فرض صحتها     –وإغراق في الخيال، فإن النظرية لا تصدق        

  .الأفراد، أما جماعات الأموال فتبقى في ظل هذه النظرية دون أي تبرير
ان الاتجاه الثاني، الذي جعل من تحليل فكرة الحق أساسـاً لتبريـر          ومن هنا ك    

منطلق الفكر في هذا الاتجاه أن الإرادة       . القول بأن الشخصية المعنوية شخصية حقيقية     
آية ذلك فـي    . الذاتية ليست ركناً في الحق، إذ في الإمكان تملك الحق دون إرادة ذاتية            

ن والمعتوه والطفل غير المميز، بل والجنـين    مجال الأشخاص الطبيعيين، نقابل المجنو    
في بطن أمه، كلها فئات ليست لها رادة ذاتية، ومع ذلك فإنه لا خلاف حـول أن فـي               

ومن هنا فإن الإرادة الذاتية لا تشكل ركناً ولا عنصراً فـي             . مكنتها جميعاً تملك الحق   
 un intérêt socialementويكون الحق مجرد مـصلحة يحميهـا القـانون    . الحق

protégéولا يشترط في صاحب الحق  .  على حد تعبير الفقيه الألماني اهرنجsujet 
de droit      أن يكون صاحب إرادة ذاتية، ذلك أنه قـد يكـون صـاحب إرادة ذاتيـة 

عن إرادته كالمجنون والقاصـر فـي دائـرة         كالإنسان الرشيد البالغ، وقد يعبر غيره       
عنوية التي نحن بصددها وسواء اجتمع الشخص       الأشخاص الطبيعيين، وكالأشخاص الم   

  .والإرادة أو افترقا فإن ذلك لا ينال من الحق ذاته
وهكذا تقوم أفكار أصحاب النظرية القائلة بأن الشخصية المعنويـة شخـصية              

حقيقية، على أساس أن الشخص القانوني هو كل من كان صـالحاً للتحمـل بـالالتزام          
لشخص القانوني بهذا المفهوم، لا يعتبـر مرادفـاً         وا. وصالحاً لأن يكون صاحب حق    

، كما أتنه لا يقف عند حد الشخص الآدمي، وإنمـا يمكـن أن يكـون     للشخص الآدمي 
  .شخصاً طبيعياً، ويمكن أ يكون غير ذلك، وعلى الوجه الذي أوضحناه
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وإذا كان الأمر هكذا فإن الشخص المعنوي، وقد ثبت أنه في الإمكان أن يكون                
            دون ما حاجة إلى أن تكون لـه إرادة ذاتيـة، يكـون قـد ثبـت أنـه                    صاحب حق، 

  .شخص حقيقي
  :النتائج المترتبة على هذه النظرية 

يترتب على اعتناق هذه النظرية عدد من النتائج، يمكن أن توصف بأن نقيض               
  .اضالنتائج، التي يرتبها القول بأن الشخصية المعنوية ليست إلا مجرد مجاز أو افتر

وأول ما يذكر النظرية الشخصية المعنوية شخصية حقيقة أنها تخلص الشخص             
 يقـوم ذاتيـاً     – في ظل هذه النظرية      –فالشخص المعنوي   . المعنوي من سطوة الدولة   

ودون أن يكون في حاجة إلى أن تقيمه الدولة، فإذا ما اكتملـت للـشخص المعنـوي                 
إلا الإقرار بـه والاعتـراف بوجـوده،     عناصر قيامه وأركان وجوده، لا تملك الدولة        

  .ويكون هذا الإقرار من جانب الدولة مجرد تقرير لواقع وفقط
وإذ يقف دور الدولة عند حد الإقرار بوجود الشخص المعنوي، فإنه لا يكـون             

للدولة حق تحديد نشاط الشخص المعنوي أو تعيين أغراضه، كما لا يكون للدولة حق               
ويتحـدد  . الترخيص بقيامه أو إنهاء شخصيته ووجوده   حل الشخص المعنوي أو سحب      

الـلازم  دور الدولة عند حد المراقبة حفاظاً على النظام العام وحسن الآداب، وبالقـدر         
  .لصيانتهما دون تزيد أو شطط

وإذا كان من نتائج القول بأن الشخصية المعنوية محض افتـراض، أن ينظـر        
ا إلا للضرورة، وأن ذلك يكون من حق الدولة،         إليها باعتبارها استثناء، فلا يكون منحه     

ويكون للدولة أن تحدد صلاحيات الشخص المعنوي وحقوقه، فإنه على نقـيض ذلـك              
نجد أن القول بأن الشخصية المعنوية شخصية حقيقيـة، يرتـب أن يكـون للـشخص        
المعنوي كافة الحقوق والصلاحيات وكامل الأهلية، المقررة للشخص الطبيعي، دون ما           

وهكذا تجد الأشخاص المعنوية، المجـال      . د إلا ما تفرضه طبيعة الشخص المعنوي      قي
رحباً، لتنطلق بكامل الأهلية والصلاحيات صـوب تحقيـق أهـدافها، والقيـام علـى               

  .أغراضها
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  المبحث الثالث
  النتائج التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية

ئل بأنها مجاز أو افتـراض لا       رأينا أن الشخصية المعنوية، في ظل الرأي القا         
وإذا مـا أصـدرت الدولـة       . تقوم إلا إذا أصدرت الدولة قرارها بمنح هذه الشخصية        

قرارها بمنح الشخصية المعنوية، فإن هذا القرار يعتبـر قـراراً مانحـاً للشخـصية                
. القانونية، ومن ثم فإن هذه الشخصية تبدأ حياتها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار             

ا كنا في ظل الرأي الذي يرى أن الشخصية المعنوية شخصية حقيقية، فـإن قـرار              فإذ
الدولة يعتبر قراراً كاشفاً عن الشخصية القانونية للشخص المعنوي، والذي يقوم بالفعل            

  .منذ توافر شروطه وأركانه، وقبل أن تصدر الدولة قرارها في هذا الشأن
نه يترتب على قيام الـشخص المعنـوي   وأياً كان الوضع أو الفلسفة السائدة، فإ    

عدد من النتائج، أهمها تمتع الشخص المعنوي بشخصية قانونية مستقلة، وتمتـع هـذا              
  .الشخص بذمة مالية مستقلة، واكتسابه أهلية التعاقد ثم أهلية التقاضي

  .ونرى أن نتعرض لهذه النتائج بشيء من التفصيل  
  :استقلال الشخصية المعنوية : أولا 

ب على قيام الشخص المعنوي تمتع هذا الشخص بشخصية قانونية جديـدة      يترت  
ويترتب على ذلك ويتفرع عنـه أن يكـون   . ومستقلة عن شخصية الأفراد المكونين له     

للشخص المعنوي جنسية مستقلة قد تختلف عن جنسية ممثليه أو المـديرين أوالأفـراد      
ه القضاء في مصر من أنه إذا       من ذلك مثلاً ما استمر علي     . المكونين للشخص المعنوي  

كانت أعيان الوقف في مصر وتم إنشاء هذا الوقف في مصر، كان الوقـف مـصري                
الجنسية حتى ولو كان الناظر من جنسية أخرى، أو كان المستحقون جميعاً أو بعضهم              

"... وهو ما عبر عنه القضاء المستعجل بقولـه         . من جنسية أو جنسيات غير مصرية     
دد فيه الأنظمة القضائية تبعاً لجنسية الأشخاص جعلوا لهذه الهيئـات     في بلد كمصر تتع   

  ".الاعتبارية جنسية غير جنسية الأفراد المشتركين فيها
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وإذا كان الشخص المعنوي من من أشخاص القانون العام، فإن القول باكتسابه              
أنـه  شخصية قانونية مستقلة، يعني استقلال هذا الشخص في الدولة ويترتب على ذلك             

وإن كان عمال الشخص المعنوي وموظفوه عمالاً ومـوظفين عمـوميين، إلا أهـم لا         
وذات الوضع  . يعتبرون عمالاً لدى الدولة ومن ثم فإنهم لا يعتبرون موظفين حكوميين          

بالنسبة لما يصدره الشخص المعنوي من قرارات، أنها قرارات إدارية لصدورها عـن        
رارات حكومية لكونها غير صادرة عن الدولـة        شخص معنوي عام، ولكنها لا تعتبر ق      

  .والتي يتمتع الشخص المعنوي باستقلال عنها
ونتيجة لاستقلال الشخصي المعنوي العام كذلك، أنه إذا منح هـذا الـشخص               

المعنوي العام التزاماً لأحد الأشخاص، ثم تصادف أن تعرضت إحدى الوزارات لهـذا             
تبر تعرضاً من المتعاقـد باعتبـار الـوزارة         الشخص الملتزم، فإن هذا التعرض لا يع      

ذلك أن  . والشخص المعنوي فرعان من فروع الحكومة، وإنما يعتبر تعرضاً من الغير          
الوزارة شخص معنوي مستقل، والشخص المعنوي العام مانح الالتزام شخص معنوي           

  .آخر ومستقل كذلك
 إذا وقعـت    ويترتب على استقلال الشخص المعنوي بشخصيته القانونية، أنـه          

أضرار على هذا الشخص المعنوي، قدرت التعويضات بالقدر الذي يجبـر الإضـرار             
التي أصابت الشخص المعنوي فقط، دون أن يدخل في تقدير هذه التعويضات مـا قـد       

  .أصاب الأفراد المكونين للشخص المعنوي من خسائر أو أضرار
بـالمفهوم الـذي   وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم الخلـط بـين الاسـتقلال       

أوضحناه، وبين حق الدولة في الإشراف على الأشخاص المعنوية ومراقبـة نـشاطها             
فذلك حق يقرره القانون ويرسم حدوده، وأول ما يقوم عليه هـذا الحـق مـن أسـس               
ومبادئ، تقرير احترام استقلال كل من الدولة والأشخاص المعنويـة الأخـرى التـي              

  .تخضع لحق المراقبة
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  :متع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقلةت: ثانياً
يـة  القانونإذا ما اكتسب الشخص العام شخصية قانونية، فإن هذه الشخـصية              

ويترتب على ذلـك ويتفـرع عنـه أن         . تكون مستقلة على ما رأينا في الفقرة السابقة       
ومفاد ذلك أن تكون للـشخص المعنـوي        . يصبح للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة     

 به، تشكل عناصرها ذمته المالية، والتي يستقل بها عـن ذمـة ممثليـه               أموال خاصة 
فذمة الشخص المعنوي المالية، ذمة مستقلة عن ذمة        . ونوابه وأعضائه وأفراده أجمعين   

  .أي من ممثليه وأعضائه ومتميزة عنها تماماً وبالكامل وعلى وجه الإطلاق
لة نتيجة ذات وجهين،    ويترتب على استقلال الشخص المعنوي بذمة مالية مستق         

ومعنى ذلـك   . يتمثل أولهما أن كل أموال الشخص المعنوي تشكل ضماناً عاماً للدائنين          
أن أموال الشخص المعنوي لا تشكل أي ضمان لأي مـن دائنـي ممثلـي الـشخص                 

فإنه لا يجوز لدائني أي فـرد مـن الأفـراد المكـونين            المعنوي أو أفراده وعلى هذا      
ومـا ذلـك إلا لأن      . بدينه على أموال الـشخص المعنـوي      لشخص المعنوي أن ينفذ     

للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة عن كل ذمم الأفراد والأعـضاء المكـونين لهـذا            
  .الشخص المعنوي

ويتمثل الوجه الثاني لهذه النتيجة في أنه لا يجوز التنفيذ على أمـوال الأفـراد           
بيان ذلك أنـه إذا     . عنوي ذاته المكونين للشخص المعنوي، وفاء لدين على الشخص الم       

كان لأي شخص دين في ذمة الشخص المعنوي، فإن هذا الدائن لا يستطيع التنفيـذ إلا           
على أموال الشخص المعنوي، فإن هو أغفل ذلك ولجأ إلى التنفيذ على أموال أفراد من               
المكونين للشخص المعنوي، كان تنفيذه باطلاً وغير جائز، حتى ولـو كـان هـؤلاء               

وما ذلك إلا لتمتـع الـشخص      . اد المدينين من مديري الشخص المعنوي أو مثليه       الأفر
  .المعنوي بذمة مالية مستقلة ومتميزة عن ذمة أفراده، وممثليه ومديريه

ولا تقف الذمة المالية للشخص المعنوي عند حد العناصر المادية، وإنما يكـاد               
ويمكـن  . دبية والفنية كـذلك   ينعقد الإجماع على أن للشخص المعنوي حق الملكية الأ        

تصور قيام مثل هذه العناصر إذا ما قام الأديب أو الفنان بالعمـل الأدبـي أو الفنـي                  
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باعتباره نائباً عن الشخص المعنوي أو عاملاً لديه أو مستخدماً عنـده، وبنـاء علـى                
  .تكليف له من الشخص المعنوي

  :تمتع الشخص المعنوي بأهلية التعاقد : ثالثاً
ئج اكتساب الشخص المعنوي لشخصية قانونيـة مـستقلة، أن يـصبح            من نتا   

فيكون لممثل الشخص المعنوي أن يقـوم بالتعاقـد نيابـة عـن             . متمتعاً بأهلية التعاقد  
حالة باسم الـشخص المعنـوي، لا باسـم         الويكون التعاقد في هذه     . المعنويالشخص  

ب الممثل أو النائب مـن  المعنوي لا لحساممثله، كما أن التعاقد يكون لحساب الشخص  
الشخص المعنوي، ولا يكون دون ممثل الشخص المعنـوي أو النائـب عنـه إلا دور        
المعبر عن إرادة الشخص المعنوي، أما آثار التعاقد من حقوق والتزامات فكلها ـــ             

  .إلى الشخص المعنوي ذاته دون ــــــ عن إرادته
  عاقد ــــويؤكد وجود هذه ـــ أن ممثل الشخص المعنوي يت  
على أنه كثيراً ما ــ المشرع بفرض ــــ هيئـة الـشخص المعنـوي                  

 من القانون المدني المصري ـ حقـوق   ٥٣التعاقدية، من هذا المنطلق جاء نص مادة 
أهلية ) ب) .... (أ: ( فيكون له    -٢-: ب منه   /٢فجاء نص الفقرة    . الشخص المعنوي 

وهكذا يكون المـشرع قـد      . قررها القانون في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي ي        
أفصح عن جواز فرض القيود أو الحدود لأهلية الشخص المعنوي، ومـن أمثلـة مـا             
يفرض على أهلية الشخص المعنوي من قيود، تقيد حقه في قبول ــــــــ إلا             
بشروط معينة أو بموافقة جهات إشرافية أو بهما جميعاً ولـذلك رأينـا ــــ التـي       

 ـ  معنوية في تملك العقارات، إذ لا يسمح لها ذلك إلا فـي             الأشخاص ال  يفرض على ـ
حدود معينة ولأغراض محددة كذلك، وقد يكون ذلك مشروطاً أيضاً وموافقة الجهـات             

  .الإشرافية أو جهات الرقابة الإدارية
ولما كانت الدولة شخص عام له شخصية قانونية، فإنه يكـون للدولـة كمـا                 

ومن هنا فمن المتصور وفي الإمكـان أن  . معنوية أهلية التعاقدلغيرها من الأشخاص ال 
كما أنـه مـن     . يتم التعاقد بين الدولة وبين أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة          
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ن شخص معنوي وشخص معنوي آخر،      يالمتصور وفي الإمكان كذلك أن يتم التعاقد ب       
وفي جميع هذه الأحـوال     . ن الطبيعيي وأن يتم التعاقد بين شخص معنوي وأحد الأفراد       

  .تعتبر هذه العقود من العقود الإدارية إذا توافرت باقي شروط التعاقد الإداري
  : تمتع الشخص المعنوي بأهلية التقاضي : رابعاً

تعني أهلية التقاضي أن يكون للشخص حق الالتجاء إلى القضاء، كما يجـوز               
ة التقاضي وجد من لـه هـذه        للغير أن يحرك ــــ إلا كانت مرفوعة ممن له أهلي         

  .الأهلية ذلك
ومن نتائج منح الشخصية المعنويـة أن يتمتـع الـشخص المعنـوي بأهليـة              
مفاد ذلك أنه إذا كان على الشخص المعنوي أن يلجأ إلى القضاء مدعياً، فإن              . التقاضي

ممثله القانوني يحرك الدعوى باسمه بصفته الممثل القانوني لهذا الـشخص المعنـوي،    
ن حاجة إلى أن تكون هناك ضرورة إلى أن يحرك جميع أفراد أعضاء الـشخص               ودو

بل أنه لو حدث وتحرك أفراد الشخص المعنـوي جميعـاً           . المعنوي معه أو بمشاركته   
فأقاموا الدعوى لكانت دعواهم غير مقبولة لرفعها من غير ذي صـفة لأن للـشخص               

نائب يعبر عن إرادته حسب     ومن ثم فإنه يجب أن يكون له        . المعنوي شخصية مستقلة  
  . مدني٥٣تعبير الفقرة الأخيرة من المادة 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا اضطر أحد الأشخاص إلى تحريـك دعـوى ضـد         
شخص معنوي، فإنه يحركها ضد الممثل القانوني اللشخص المعنوي المـدعي عليـه،           

 إذا حـدث    بـل . دون ما حاجة إلى اختصام جميع الأفراد المكونين للشخص المعنوي         
واختصم المدعي الأفراد المكونين للشخص المعنوي من غير ممثليه، فـإن الـدعوى             

  .تكون غير مقبولة بالنسبة لهؤلاء الأفراد لرفعها على غير ذي صفة
ونرى أن نشير أن كل ما سقناه في هذا الصدد رهين بصدور قـرار الدولـة                  

ك أن يكون النظام المعمـول      بمنح الشخص المعنوي الشخصية القانونية، يستوي في ذل       
فلا أهلية للشخص المعنوي فـي التقاضـي     . به معتنقاً مذهب المجاز أو مذهب الحقيقة      

أما قبـل   . إلا إذا صدر القرار الذي يمنحه الشخصية القانونية       ) مدعياً أو مدعى عليه   (
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ذلك فإنه لا تكون للشخص المعنوي شخصية قانونية، ومن ثم فلا محل للقول بوجـود               
مثله أو ينوب عنه ومن هنا فنه إذا كان الشخص المعنوي معنوياً، فإنه يجـب أن                من ي 

يحرك جميع الأفراد المكونين للشخص المعنوي الدعوى، بمعنى أن يكونـوا جميعـاً             
وكذلك إذا شاء الغير أن يحرك دعوى ضد هذا الشخص المعنوي قبل صدور             . مدعين

يكون على هذا المدعي أن يختصم جميـع        القرار الذي يكسبه الشخصية القانونية، فإنه       
  .الأفراد المكونين لهذا الشخص المعنوي

وتترتب على الاعتراف للشخص المعنوي بأهلية التقاضـي، أن يكـون مـن               
. المتصور أن تتحرك الدعاوى بين الدولة وأحد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة           

ة عامـة أو خاصـة، ولـولا        كما أنه من المتصور قيام الدعاوى بين أشخاص معنوي        
الاعتراف بأهلية التقاضي للشخص المعنوي، ما كان متـصوراً قيـام منازعـة بـين              
الحكومة وأحد الأشخاص المعنوية العامة، ذلك أنه لولا الاعتراف لكل منها بالشخصية            
القانونية المستقلة، وأنه بذلك يكون لكل منها أهلية التقاضي، لاعتبرناها جميعاً فروعـاً           

  .دولة، أي فروعاً لشخص واحد، ولا يتصور أن يقاضي الشخص نفسهلل
هذه هي أهم النتائج التي تترتب على الاعتراف للشخص المعنوي بالشخـصية             
وهي نتائج يشترط فيها الأشخاص المعنوية العامة، والأشـخاص المعنويـة           . القانونية

فرد بـالتمتع بـبعض     وإذا كانت الأشخاص المعنوية العامة تن     . الخاصة على حد سواء   
 نتيجة مـستقلة، وإنمـا   – من وجهة نظرنا –مظاهر السلطة العامة، فإن ذلك لا يعتبر   

  .هي تفريع على تمتع الشخص المعنوي العام بشخصية قانونية مستقلة
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  الفصل الثاني 
  في تصنيف الأشخاص المعنوية ومعايير التمييز بينها

احد، بمعنى أنه لا يـضمها فـرع        ولا تقع الأشخاص المعنوية كلها في جانب          
، وإنما يجري العمل على توزيعها على فروع القـانون،          القانونواحد معين من فروع     

حسب فرع القانون الذي يخضع الشخص المعنوي لأحكامه وقواعده ونصوصه، وعلى           
  .ما سنشرح في المبحث الأول من هذا الفصل

نواع، فإنه يلزم البحث عـن  وإذا ننتهي من أن الأشخاص المعنوية تتنوع يبن أ       
  .معايير التمييز بين هذه الأنواع، وهو ما سنتعرض له في المبحث الثاني

  : وهكذا نرى أن نقسم الدراسة في هذا الفصل بين مبحثين 
  .أنواع الأشخاص المعنوية: المبحث الأول 
  .معايير التمييز بين الأشخاص المعنوية: المبحث الثاني 

  المبحث الأول
   الأشخاص المعنويةأنـواع

 القانونأشهر تقسيمات الأشخاص المعنوية، ذلك التقسيم الذي يقوم على أساس             
ومن هذه الزاويـة يجـري      . الذي يخضع له الشخص المعنوي ويحكم نظامه ونشاطه       

تقسيم الأشخاص المعنوية إلى الأشخاص المعنوية الخاصة، وهي الأشخاص المعنويـة        
د القانون الخاص، ثم الأشخاص المعنوية العامة، وهـي         التي تخضع في تنظيمها لقواع    

الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، نشأة وتنظيماً وحيـاة وكيانـاً، ونـرى أن         
  .نتعرض لكل من هذين الصنفين بشيء من التفصيل

  :الأشخاص المعنوية الخاصة : أولاً
 ـ            انون الخـاص   يضم هذا النوع الأشخاص المعنوية الخاضعة أو التابعـة للق

بمعنى أنها الأشخاص المعنوية التي ينظم القانون الخـاص         . بفرعيه المدني والتجاري  
كافة أمورها من حيث الوجود والتنظيم والنشاط، ثم أنها تخضع في روابطها لقواعـد              

  .القانون الخاص وقواعده ومبادئه
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اويـة  ويمكن أن نميز في هذا القسم بين نوعين، وذلك إذا نظرنا إليـه مـن ز          
فنقابل أشخاصـاً معنويـة     . ويعمل على تحقيقه  الغرض الذي يتوخاه الشخص المعنوي      

خاصة تهدف إلى تحقيق الربح المادي ومثالها الشركات، وهنـاك أشخاصـاً معنويـة              
خاصة لا تهدف إلى تحقيق ربح مادي ومثالهـا الجمعيـات والنقابـات والمؤسـسات              

  .ا وكيانها وفحوى نظامهاونخص كلا منها بكلمة توضح مضمونه. الخاصة
عقد بمقتـضاه   " من القانون المدني بقولها أنها       ٥٠٥عرفتها المادة   : الشركات   -١

يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقـديم حـصة         
". من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خـسارة     

 الشركة مجموعة من الأفراد يـسعون       وهكذا يكون المشرع قد أفصح عن أن      
ويعتبر غرض تحقيق الربح المادي هو المعيار المميز        . إلى تحقيق ربح مادي   

  .للشركات عن غيرها من أشخاص الأفراد على ما سنرى في الفقرة التالية
أشخاص معنوية تابعة وخاضعة  Les associationsالجمعيات : الجمعيات  -٢

ولقد عرفتهـا   . لا تسعى إلى تحقيق ربح مادي     وتتميز بأنها   . للقانون الخاص 
 من القانون المدني بأنها جماعات ذات صلة دائمة مكونة من عـدة            ٥٤المادة  

 .أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ــ مادي

 عن هذا المفهوم اللهم إلا      ١٩٦٤ لسنة   ٣٢ رقم   القانونولم يخرج المشرع في     
من ضرورة أن لا يقل عن الأفراد المكونين للجمعية عن           – عند التعريف    –ما أضافه   

عشرة أفراد إذا كانوا من الأشخاص الطبيعيين، وذلك كله على ما جرى به نص المادة               
  : "الأولى ولكماتها 

 كل جماعة ذات تنظيم مـستمر       القانون تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا        – ١المادة  
خاص طبيعيين لا تقـل عـن عـشرة أو مـن           لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أش       

  ".أشخاص اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادي
ومن هذا التعريف نستطيع أن نتبين أن الجمعيات تتميز بأنها مـن أشـخاص                

ومن هذا المنطلق فإن للجمعية أن تباشر       . الأفراد وأنها لا تسعى إلى تحقيق ربح مادي       
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أولهما أن لا يكـون هـدف النـشاط         . قيدين اثنين أي نشاط غير مقيدة بأي شرط إلا ب       
تحقيق ربح مادي، وأما القيد الثاني فهو أن لا يتعارض النشاط مع النظام العام وحسن               

  .الآداب
على أنه قد تمارس الجمعية نشاطاً فيدر عليها ربحاً، مثل هذا النـشاط ربمـا                 

مـا دام أن تحقيـق   يحققه من ربح لا ينال من وصف الجمعية ولا يغير من طبيعتهـا   
الربح قد أتى عرضاً ودون قصد، أي دون أن يكون الهدف من النشاط هـو تحقيـق                 

  .الربح
ويهتم المشرع عادة بالجمعيات لما هو معروف من أنهـا تهـدف إلـى أداء                  

 المصري  ١٩٢٣ومن صور هذا الاهتمام أن يفرد لها دستور         . خدمات اجتماعية كبيرة  
لتقرر أن للمصريين حق تكوين الجمعيـات، ولقـد رددت        منه   ٢١نصاً ، فتأتي المادة     

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على     " ذات الحكم بقولها     ١٩٧١ من دستور    ٤٤المادة  
 ويضاف إلى ذلك الأحكام التفصيلية التي كانـت تتـضمنها           ".الوجه المبين في القانون   

نون خاص بالجمعيات    من التقنين المدني، ثم إلغاءها ليحل محلها قا        ٨٠-٥٤المواد من   
  ١٩٦٤ لسنة ٣٢خيراً القانون رقم  الذي حل محله أ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤هو القانون رقم 

ومن أمثلة هذه الجمعيات، جمعيات الشبان المـسلمين والـشبان المـسيحيين،              
وجمعية الاقتصاد والتشريع والإحصاء وجمعيات الإسعاف وجمعية مكافحة المسكرات         

  . وغيرها الكثيروجمعية مساعدة مرضي الدرن
  : النقابــات -٢

تتكون النقابة من أفراد يجمع بينهم اشتغالهم بمهنة واحدة، أو في مهن متماثلة               
. وتسعى النقابة إلى الدفاع عن المهنة، وتعمل على رعاية مصالح أربابهـا     . أو متكاملة 

ء  مقـرراً أن إنـشا     ٥٦ حق تكوين النقابات فجاء نص المادة        ١٩٧١ولقد كفل دستور    
 وتكو ن لهـا الشخـصية   القانونالنقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله       

  .الاعتبارية
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 الخاص، إلا أنـه  القانونوكان الاتجاه القديم على أن كل النقابات من أشخاص     
بعد أن اعترف المشرع لكثير من هذه النقابات بأنشطة هـي بطبيعتهـا مـن أنـشطة          

، فقد اتجه القضاء إلى اعتبار مثل هذه النقابات من أشخاص           القانون العام بكل مميزاتها   
  .القانون العام، وعلى ما سنوضح بعد قليل

ومن هنا فإن الكفر مستتر الآن على أنه لا يعتبر من أشخاص القانون الخاص                
 العام، على أنه أياً كـان     القانونإلا تلك النقابات التي لا تمارس نشاطاً من نوع أنشطة           

 الخاص، وما هـو مـن       القانونما كان منها من أشخاص      .  جميع النقابات  الوضع فإن 
 العام، كلها من نوع تجمعات الأشخاص، وأنها لا تسعى ولا تهـدف             القانونأشخاص  

  .إلى تحقيق ربح مادي
وكما قلنا ونحن بصدد الكلام عن الجمعيات، أن ما نعنيه بأن هذه الأشـخاص                

 بغـرض  هو أن هذا الشخص لا يمارس نـشاطاً . المعنوية، لا تهدف إلى تحقيق الربح  
 ربحاً  ونكرر القول بأنه لا ينال من ذلك أن يحقق هذا الشخص          . تحقيق ربح من ورائه   

مادياً إذا كان ذلك من باب المصادفة أو نتيجة لنظام معين، ما دام أن تحقيق هذا الربح                 
فالفيصل إذن  . قهلم يكن هو الهدف الذي وضعه الشخص المعنوي هدفاً له يسعى لتحقي           

وإنما الفيصل هو في السعي نحو تحقيق هذا        . يس في تحقيق الربح المادي في حد ذاته       
  .الربح، ويستوي بعد ذلك أن يتحقق هذا الربح أو لا يتحقق

  :  المؤسسات الخاصـة -٤
 من القانون المدني تعرف المؤسسات الخاصة بقولهـا         ٦٩كانت كلمات المادة      

اري ينشأ بتخصيص مال ــ غير معينة لعمـل ذي صـفة            أن المؤسسة شخص اعتب   
إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من البر والنفع العـام                  

  .دون قصد إلى أي ربح مادي
 عن هذا المفهـوم إذ عـرف المؤسـسة          ١٩٦٤ لسنة   ٣٢ولم يخرج القانون      

خاصة بتخصيص مال لمـدة غيـر        التي تقول تنشأ المؤسسة ال     ٦٩الخاصة في المادة    
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معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمـال                  
  .البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي

وهذا هو  . من هذا التعريف يتضح أن المؤسسة الخاصة مجموعة من الأموال           
 مـن مجموعـة مـن       فبينما تتكون المؤسـسة   . لجمعيةفيصل التمييز بين المؤسسة وا    

تتكون الجمعية من مجموعة الأفراد وبعد هـذا الفـارق تتفـق المؤسـسات              . الأموال
  .والجمعيات وكذلك النقابات في أنها جميعاً لا تسعى إلى تحقيق الربح المادي

وقامت الفكرة  .  قد نشأت بداءة في ألمانيا     Fondationsوكانت فكرة المؤسسات      
وما كان بهم إسـناد   . على أساس تخصيص مال مدة غير معينة لنفع عام على ما رأينا           

هذا المال إلى شخص  طبيعي أو معنوي، بمعنى أن مجرد تخصيص المـال لغـرض          
ولكن الفكـر   . وانتقلت الفكرة بهذه المواصفات إلى سويسرا     . النفع العام تقوم المؤسسة   

ومن هنا جرى العمل على أنـه       . تند إليه الفرنسي لم يقبل وجود أموال دون شخص تس       
البر أو النفع العام، أن يـسند هـذا       يجب على من يرغب في تخصيص مال لأغراض         

أو معنوي، وتكون الصورة في شكل منحة محملة بـشروط          المال إلى شخص طبيعي     
don avec charge    فيوصي الراغب في ذلك أو يهب المال لـشخص طبيعـي أو ،
وأطلـق علـى هـذه      . أن يكون هذا المال مخصصاً للنفع العام      معنوي مشترطاً عليه    

 Etablissement d'utilitéمؤسسات ذات النفـع العـام   "المؤسسات في فرنسا اصطلاح 

publique ou d'intérêt general  . أسـاس قيـام هـذه    " ذات النفع العام"ويعتبر وصف
نة المشرع إنهـاء هـذه   كان يرى أنه بمك Walineالمؤسسات، وإلى حد أن الفقيه فالين   

  .المؤسسات بمجرد تجريدها من وصف ذات النفع العام
وأياً كان الأمر فإنه يبقى في المحصلة النهائية أن المؤسسة الخاصة مجموعـة      

من الأموال، يمنحها المشرع الشخصية المعنوية، لتباشر نشاطاً لا يهدف إلى تحقيـق             
  .مع النظام العام وحسن الآدابالربح المادي، وشريطة أن لا يتعارض نشاطها 
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  :الأشخاص المعنوية العامة : ثانياً
الأشخاص المعنوية العامة أشخاص قانونية، تتمتـع بالشخـصية المعنويـة،             

وكـان  . ينظمها القانون العام، وتحكمها قواعده، وتقع روابطها تحت حكـم نـصوصه     
همـا الأشـخاص    الشائع أن هذا الصنف من الأشخاص المعنوية تضم نوعين فقـط،            

والتي يطلق عليها تسمية المؤسسات العامة      ) المرفقية(الإقليمية والأشخاص المصلحية    
ثم أضاف إليها القضاء الإداري الفرنسي نوعاً ثالثاً لا هـو ضـمن            . أو الهيئات العامة  

الأشخاص الإقليمية، ولا يعتبر ضمن الأشخاص المرفقية، وأطلق عليه تسمية شخص           
  .ولقد سار مجلس الدولة في ذات الاتجاه. ن العاممن أشخاص القانو

  .ونتعرض لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة في إيجاز
هـي   Personnes territorialesالأشخاص الإقليمية : الأشخاص الإقليمية  -١

الأشخاص المعنوية العامة التي يتحدد اختصاصها بنطاق جغرافي، ولا يجوز          
وفـي داخـل هـذه الحـدود     . ى حـدوده المعنوي الإقليمي أن يتعد   للشخص  

الجغرافية يباشر الشخص المعنوي الإقليمي نشاطه مقيداً بقيد آخر هـو مـا             
يحدده المشرع للشخص الإقليمي من ألوان الأنشطة التي يمارسـها، ويـسلك            
المشرع في تحديده لهذه الاختصاصات إحدى طريقتين، في الطريقة الأولـى           

ليمي الموضوعة على سبيل الحـصر،    يحددالمشرع اختصاصات الشخص الإق   
فيقرر أن يختص الشخص الإقليمي يمارس أنشطة كذا وكذا ويحددها حصراً،           
وكل ما لم يرد له لم يرد له ذكر في هذه القائمـة يكـون مـن اختـصاص                   
السلطات المركزية، وعلى هذا النسق يسير النظام الإنجليزي، وفي الطريقـة           

ليمية حرية مباشرة كل الأنشطة التي تهم       الثانية يطلق المشرع للأشخاص الأق    
الإقليم إلا ما يستثنيه المشرع بنص، بمعنى أن يكون اختصاص الأشـخاص            

ويكون اختصاص السلطات المركزية استثناءاً     . الإقليمية هو الاختصاص العام   
ولقـد اعتنـق    . من هذا الاختصاص، وعلى هذا النحو يسير النظام الفرنسي        
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 ٤٣سلك، فجاء نص المادة الثانية من القانون رقـم          المشرع المصري هذا الم   
   : ١٩٨١ لسنة ٥٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة 

العامة للدولـة    تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة           -٢مادة  
كما تتولى هذه الوحدات كل في      . إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها       

ختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الـوزارات بمقتـضى القـوانين           نطاق ا 
واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القوامية أو ذات الطبيعة الخاصـة التـي           

  .تصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
ولقد أكدت المادة الثالثة من اللائحة التقليدية لقـانون نظـام الحكـم المحلـي                 

 والمعلنة بقـرار رئـيس      ١٩٧٩ لسنة   ٧٠٧ار رئيس مجلس الوزراء رقم      الصادر بقر 
، وجاءت كلماتها تقرر أن تتولى وحدات الحكم        ١٩٨١ لسنة   ٢١٤مجلس الوزراء رقم    

ـــ جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما ــ المرافق القوميـة            ... الحلي  
 المرافق العامة ذات الطبيعة     وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من        

  .الخاصة
اط الشخص المعنوي الإقليمي تحدد ـ إقليمي وموضوعي،  وهكذا نرى أن نش  

  وعلى النحو الذي ــ
 في مادته الأولى المعدلة بالقانون      ١٩٧٩ــ ويحدد قانون نظام الحكم المحلي      

 ــ الأشخاص الإقليمية في مصر وهـي المحافظـات والمراكـز    ١٩٨١ لسنة  ٥٠٥
واستمرت كلماتها عادة إلى أن قررت أن يكون لكـل منهـا           . والمدن والأحياء والقرى  

  .الشخصية الاعتبارية
ويجب أن ننبه إلى ضرورة عدم الخلط بين الشخص المعنوي الإقليمي، وبـين        

المجلس الذي يشكل بالانتخاب أو بالتعيين ليتولى الإشراف والمراقبة على أنشطة هـذا      
ل القانوني للشخص الإقليمي، فالمحافظة هي الشخص المعنـوي         الشخص، وبين الممث  

والمدينة هي الشخص المعنوي، والمركز هو الـشخص المعنـوي وكـذلك            . الإقليمي
الرقابة على مختلف المرافـق والأعمـال التـي    "القرية، أما المجالس التي تشكل ــ     
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فإنها ليـست   تدخل في اختصاص هذا الشخص، مثل المجلس الشعبي للمحافظة مثلاً،           
وإغفال هذه  . أشخاصاً معنوية إقليمية، ولا تختلط شخصية المحافظة بكيان هذا المجلس         

التفرقة أو قيام خلط بشأنها يؤدي إلى نتائج غريبة أهمها أنه إذا صـدر قـرار بحـل                  
المجلس الشعبي مثلاً فإنه يترتب على ذلك انتماء شخصية المحافظة وهو أمر لم يقـل               

ومن ناحية أخرى فإن التمييز بـين الـشخص الإقليمـي           . أحد كذلك به أحد ولا يقره     
ومجالس الحكم المحلي هو الذي يفسر استمرار سريان قرارات المجلس رغم انتهـاء             

ذلك أن هذه القرارات صـدرت باسـم الـشخص الإقليمـي            . مدته أو حله لأي سبب    
ي ذاته، ويـصرف    ومن ثم فإنها سارية وباقية ببقاء الشخص المعنوي الإقليم        . ولحسابه

 كـالمجلس   – ، أو مجالسه     - كالمحافظ بالنسبة للمحافظة     –النظر عما يصيب ممثليه     
  .، من الحل أو الفناء أو الزوال-الشعبي في المحافظة كذلك 

  : الأشخاص المصلحيـة -٢
الأشخاص المصلحية أشخاص معنوية عامة يتحدد نوعها على أساس تحديـد             

. عنى أن دائرة اختصاصها تتحـدد بموضـوع نـشاطها         نشاطها بنوع هذا النشاط، بم    
 مصلحي ذلك أن نشاطها واختصاصها يتضمن بموضوع        فالجامعة مثلاً شخص معنوي   

ومن هنا شاع إطـلاق تـسمية هـذه         . محدد هو قيامها على التعليم العالي دون غيره       
بالأشخاص المرفقية، ـــ تقوم على مرفق محدد، كما أنه كان يطلـق            , .الأشخاص

ها تسمية المؤسسات العامة وذلك كان يغلب على الأنشطة التي كانت تخصص في             علي
  .مباشرتها، الطابع الإدارة

وبعد أن يتحدد موضوع نشاط الشخص المصلحي، فإنه يتحدد مجال إقليمـي              
يباشر داخله ــ نشاطه الموضوعي، وفي هذه الدائرة، قد يكون لـشخص المعنـوي              

وعي على مستوى قومي، وقد يتحدد لـه المجـال          المصلحي أن يباشر نشاطه الموض    
الإقليمي الذي يباشر فيه نشاطه الموضوعي بمحافظة أو مدينة أو قرية أو غير ذلـك               

ومن هنا يتـضح أن الأسـاس هنـا هـو تحديـد             . مما لا يستغرق كامل إقليم الدولة     
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اختصاص الأشخاص المصلحية بموضوع النشاط، أما تحديد المجال الجغرافي الـذي           
  .اشر فيه الشخص المصلحي نشاطه الموضوعي فغير ذي بال فيما نحن بصددهيب

وكان الشائع في العمل السائد في الفقه والقضاء، أن الأشخاص المعنوية العامة              
بمعنـى أن   . المصلحية لا تقوم إلا على أساس اقتطاع جزء مـن الـسلطة الإداريـة             

 ولا يقـوم إلا بغـرض أداء        لا يكون ) المؤسسات العامة (الشخص المعنوي المصلحي    
وكـان مـن    . فلما كانت الحرب العالمية الثانية    . غرض من أغراض السلطة الإدارية    

نتائجها تدمير الاقتصاد العالمي، واضطرار الحكومات على اختلاف ألوانها السياسية،          
وترتب على ذلـك أن     . وتباين اتجاهاتها الاقتصادية، إلى التدخل في الحياة الاقتصادية       

 في الساحة القانونية أشخاص قانونية معنوية تنشئها الدولة، لتقوم علـى أنـشطة              ظهر
من هنا استظهر مجلـس     . امتيازات وسلطات الإدارة  ومنحتها الدولة بعض    . اقتصادية

الدولة الفرنسي أن مثل هذه الأشخاص، أشخاص عامة مصلحية وإن كـان نـشاطها              
الدرب وعلى ذات الاتجـاه، سـار       وفي ذات   . وأغراضها أنشطة وأغراضاً اقتصادية   

وقد اقتضى ذلك إنشاء مرافق ومـصالح      "... القضاء الإداري المصري، من مثل قوله       
مختلفة النظم والأغراض لسد هذه الحاجات المختلفة ومنها حاجات اقتصادية وأخـرى            
ثقافية وصحية واجتماعية، أوجبت على الدولة أن تجـاوز ميـدان نـشاطها الإداري              

ميادين أخرى كانت وقفاً على النشاط الفردي، وقد كثر إنشاء هذه المرافـق       للبحث إلى   
  ".والمصالح الجديدة في صورة مؤسسات عامة

 القـانون ولقد انتهج المشرع المصري ذات النهج، فأصدر القرار الجمهوري ب           
 أن  ٣٤ بإصدار قانون المؤسسات العامة، مقرراً في مادته رقـم           ١٩٦٣ لسنة   ٦٠رقم  

 القـانون مؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، القائمة وقت صـدور هـذا            تعتبر ال 
مؤسسات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون، أمـا المؤسـسات ذات الطـابع غيـر                

 منه أن يحدد رئيس الجمهورية بقـرار       ٣٥الاقتصادي، فقد قرر هذا القانون في المادة        
عامة أو المؤسسات العامـة القائمـة،       منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات ال        

ولقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على تفسير هذه النـصوص، علـى أسـاس               
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وأن ما عداها   . اعتبار جميع المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي مؤسسات عامة        
  .لا يعتبر مؤسسات عامة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية

  :ن العام  أشخاص القانو-٣
إذا كان القضاء قد أضفى على المؤسسات الاقتصادية التي تنشئها الدولة صفة              

الأشخاص المعنوية العامة، للاعتبارات التي أشرنا إليها، فقد واجـه القـضاء أيـضاً              
أشخاصاً معنوية كانت تعد من الأشخاص المعنوية الخاصة، ومع ذلك فقد أصبح مـن              

ع بالكثير من مظاهر السلطة العامة، كما أنها تقوم على          المشاهد أن هذه الأشخاص تتمت    
  .أغراض كان الدولة أن تقوم عليها بنفسها

وإذ كان الواضح أن هذه الأشخاص الجديـدة لا تـدخل ضـمن الأشـخاص                 
المعنوية الإقليمية، كما أنها لا تعتبر ضمن الأشخاص المصلحية، فقد رأى القـضاء أن   

يشكل بها نوعاً ثالثاً من أنـواع الأشـخاص المعنويـة           يسميها أشخاص القانون العام ل    
وواضح أن التسمية توصي برحابة تجعل هذا القسم واسعاً، وإلى الحـد الـذي          . العامة

يجعله يستوعب كل الكيانات التي تقوم على نشاط ما، ويتمتع ببعض مظاهر الـسلطة              
  .العامة، ويقوم القانون أو بأية أداة تشريعية أخرى

 إذ لم تعـد النقابـات      هي المثال الحي لهذه الأشخاص،    قابات المهنية   النوتعتبر    
فقط بنشاطها تحديد الدفاع عن المهنة، وكفالة حقـوق أربابهـا، وإنمـا وحـسب مـا        

 هي تنظيمات تقوم على نشاط مهني،       –استظهره قضاء مجلس الدولة المصري وبحق       
 رأت أنـه مـن الأصـوب        ولكن الدولة . كان على الدولة أن تقوم بذاتها على تنظيمه       

أن تترك تنظيم هذا النشاط ورعايته لأهل المهنة أنفسهم، فهم أخبر بمهنـتهم             . والأوفق
ثم أن للنقابة حق تأديب أعضائها، ولهـا    . وبمشاكلها وبأربابها والمتعاملين معها ومعهم    

أن يمارس المهنة إلا إذا انضم إلـى النقابـة          ولا يجوز لأحد    . حق فرض الاشتراكات  
ويؤكد هذه الأمور مجتمعة بالإضافة إلى أن هذه النقابات لا تقـوم            . لته عضواً بها  وقب

إلا بقانون أو أية أداة تشريعية أخرى، تؤكد أن هذه النقابات مـن أشـخاص القـانون                 
  .العام
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ولقد عبرت محكمة القضاء الإداري عن هذه القواعد بقولها أن الرأي الـراجح     
أنها وإن لم تدخل في نطـاق       ... ي لنقابات المهن  القانونفقها وقضاءاً في شأن التكييف      

إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام، ذلك أنهـا تجمـع بـين      ... المؤسسات العامة 
مقومات هذه الأشخاص فلشأوها يتم بقانون أو بمرسوم أو بأية أداة تـشريعية أخـرى،     

أديبيـة، ولهـؤلاء    وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعـضائها سـلطة ت           
الأعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم، فلا يجوز لغيـرهم مزاولتهـا، واشـتراك              
الأعضاء في النقابات أمر حتمي، ولها حق تحصيل رسوم الاشـتراك فـي مواعيـد               

  .دورية منتظمة
ولقد أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه، من عباراتها في هذا الموضوع              

ن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة، مما يـدخل أصـلاً فـي صـميم              أن تنظيم المه  
فإذا رأت الدولـة أن     . اختصاص الدولة بوصفها قوامه على المصالح والمرافق العامة       

تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لنهم أقدر عليه مع تخويلهم نـصيباً مـن                
نخلص من استقراء نصوص قانون     و.. السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم        

على النقابة شخصية معنوية مستقلة، وخولها حقوقاً       إنشاء نقابة المهن الطبية أنه أضفى       
كما يدل على أنها جمعت بين مقومات       .. من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة       

 المؤسسات العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة فـي     
  .ذلك بسلطات عامة
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  المبحث الثاني
  معايير التمييز بين الأشخاص المعنوية

انتهينا في المبحث السابق إلى أن القضاء قد أضاف إلـى سـاحة الأشـخاص       
مفـاد ذلـك أن     . المعنوية العامة أشخاصاً كانت تعتبر من قبل أشخاصاً معنوية خاصة         

 المعنوية العامة، ليستا بالـدوائر      دائرة الأشخاص المعنوية الخاصة، ودائرة الأشخاص     
أن دوائر الحواجز بينها ليست مانعة، وإنما هي        . الدائمة الحدود، أو الواضحة الملامح    

  .من النوع الذي سمح بالانتقال من دائرة إلى أخرى
من هنا ظهرت ضرورة البحث عن معايير يساعد أعمالها على تحديد طبيعـة               

وممـا زاد الأمـر     . صاً عاماً أم شخصاً خاصا    الشخص المعنوي، من زاوية كونه شخ     
 بـشأن   ١٩٥٧ لـسنة    ٣٢صعوبة أن التشريعات قبل العمل بـالقرار بقـانون رقـم            
بل أن المشرع لم يحسن     . المؤسسات العامة قد خلت من أي تعريف للمؤسسات العامة        

 استعمال تعبير المؤسسات العامة، فكان يخلط بينها وبين المؤسسات ذات النفع العـام،            
 فمنهـا مـا     كما أنه لم يلتزم خطة موحدة أو شكلاً واحداً في إنشاء المؤسسات العامة،            

ومنها ما اجتزأ بمنحها    . نص صراحة على تكييفها القانوني واعتبارها مؤسسات عامة       
الشخصية المعنوية في قانون إنشائها أو في قانون لاحق دون النص صـراحة علـى               

  .يالقانونتكييفها 
ية عدد من المعايير، لم ينعقد الاجمـاع        القانونالساحة الفكرية   ولقد ظهرت في      

على اعتبار واحد منها المعيار المطلق الصلاحية، ونـرى أن نتعـرض لأهـم هـذه                
  .المعايير
على أننا نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى التنبيه إلى أنه إذا قرر المشرع أن شخـصاً           

يكون محسوماً بنص، ولا مجال والأمـر       معنوياً من أشخاص القانون العام، فإن الأمر        
هكذا للبحث عن أي معيار، ومن ثم فإن مجال أعمال المعايير التي سـوف نتعـرض                
لها، أو غيرها من المعايير المماثلة، هو فقط عندما نفتقد النص الـذي يحـدد هويـة                 
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 الخاص، أم أنـه مـن أشـخاص     القانونالشخص المعنوي، وما إذا كان من أشخاص        
  .عامالقانون ال

  : معيار مظاهر السلطة العامة -١
يقوم هذا المعيار على أساس البحث عما إذا كـان الـشخص يتمتـع بـبعض            

فإن ثبت أن الشخص محل البحث يتمتع ببعض هـذه       . مظاهر السلطة العامة من عدمه    
المظاهر فهو شخص معنوي عام، وأن انعدم وجود هذه المظاهر كان مـن أشـخاص              

ج مظاهر السلطة العامة من السيادة الكاملة كما هو شأن الدولة،           القانون الخاص، وتتدر  
ثم تتدرج وتقل إلى أن تصل إلى بعض المظاهر مثل حق نزع الملكية أو حق التنفيـذ                 

ولقد أعملت المحكمة الإدارية هذا المعيار في بعض أحكامها، مثال ذلك           . المباشر مثلاً 
ن خلق جمعية خاصة وليس من خلق       قولها أن مستشفى المواساة هو في أصل نشأته م        

وأن المشرع إذ تدخل فيما بعد في تنظيمه لم يعلن إرادته بوضوح في جعلـه               . الإدارة
بل ولم يمنحه أي اختصاص من اختصاصات السلطة العامة ومـن ثـم   . مؤسسة عامة 

  .فإن المستشفى المذكور ليس من المؤسسات العامة
و غيـر مطلـق الـصحة، ذلـك أن          ويؤخذ على هذا المعيار أنه غير مانع، أ         

المشرع كثيراً ما يلجأ إلى منح أشخاص من أشخاص القانون الخاص، حق ممارسـة              
بعض مظاهر واختصاصات السلطة العامة، تمكيناً لها مـن أداء وظيفتهـا أو تحقيـق      
أهدافها، ودون أن يترتب على ذلك أن يتحول الشخص المعنوي الخاص، إلى شـخص       

تضح عدم جواز الاعتماد المطلق على معيار مظاهر الـسلطة          معنوي عام، ومن هنا ي    
  .العامة
  : معيـار الهدف -٢

يلجأ البعض إلى هدف الشخص المعنوي لاستيضاح نوعه، فإن كـان يتغيـا                
أما إذا كان يهـدف     .  العام القانونتحقيق هدف عام أو غرض عام، كان من أشخاص          

  .ص الخاالقانونإلى تحقيق غرض خاص، فهو من أشخاص 
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ولقد كان هذا المعيار هدفاً للنقد، وقيل أنه غير صحيح على إطلاقه، ذلـك أن                 
مثـال  . من بين أشخاص القانون الخاص أشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض عـام           

ذلك المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة، وكلاهمـا يهـدف إلـى تحقيـق ذات               
وفي ذلـك تقـول     . الحكوميةالأغراض التي تحققها المدارس الحكومية والمستشفيات       

ورتبـت  " أن مستشفى المواساة مؤسسة خاصة ذات نفع عـام        "المحكمة الإدارية العليا    
فتكون قرارات مديرها ليست من القرارات الإدارية التي يخـتص مجلـس            "على ذلك   

  ".الدولة بنظرها
وهكذا تتضح عدم صلاحية معيار الهدف للتمييز بـين الأشـخاص المعنويـة            
  .لأشخاص المعنوية الخاصةالعامة وا

  : معيار حرية الأفراد في الانضمام إلى الشخص المعنوي-٢
لم يتفق أنصار هذا المعيار، حول مضمون واحد يمكن اتخاذه أساساً للتمييـز               

ويمكن أن نميـز بـين      . بين الأشخاص المعنوية العامة، والأشخاص المعنوية الخاصة      
اتجـاه يـرى أن التحـاق الأفـراد         . ذا الرأي اتجاهين رئيسيين يتردد بينهما أنصار ه     

بالشخص المعنوي العام التحاق قهري، بينما تكون انضمام الأفـراد إلـى الـشخص              
وواضح أن هذا المعيار ظاهر الفساد، ذلك أنه مـع انعقـاد        . المعنوي الخاص اختيارياً  

الإجماع على أن الجامعات من أشخاص القانون العام، فـإن التحـاق الأفـراد بهـا                
اختيارياً، كما أنه في النظم التي تمنح الأسرة الشخصية المعنوية، فإنه لا خلاف هنـاك    
على أنها من أشخاص القانون الخاص، ومع ذلك ورغم هذه الوقائع فإن التحاق الأفراد             

  .بأمرهم إجبارياً لا اختيار لهم فيه
فحـواه أن   ثاني و لوأمام عدم صلاحية المعيار بالصورة السابقة، ظهر الاتجاه ا          

 العام إذا كان من المتاح للكافة الالتحـاق         القانونيعتبر الشخص المعنوي من أشخاص      
ولم يكـن هـذا الاتجـاه    .  الخاصالقانونبه، فإذا لم يكن ذلك متاحاً فهو من أشخاص   

  .بأسعد حظاً من سابقه، وكان هدفاً لذات النقد الذي تعرض له الرأي السابق
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ة الأفراد في الانضمام إلى الـشخص المعنـوي         ومن هنا ظهر أن معيار حري       
للتمييز بين الأشخاص المعنوية العامة، والأشخاص المعنوية الخاصة، معيـار غيـر            

  .صحيح على إطلاقه، وأنه بذلك لا يصلح للتفرقة بين النوعين بشكل مطلق ومانع
  : معيار العلاقة بين الشخص المعنوي والسلطة العامة -٤

لى أساس النظر إلى نوع العلاقة بين الـشخص المعنـوي           يقوم هذا المعيار ع     
والسلطات العامة في الدولة، فإن كان للسلطات العامة حق إنشاء الـشخص المعنـوي              
وحق إنهائه وحق الإشراف على نشاطه، وحق مراقبة حساباته والتصديق عليها وعلى            

أمـا إذا لـم     . لعامقراراته، كان الشخص المعنوي شخصاً معنوياً عاماً، يتبع القانون ا         
تتخذ العلاقة هذه الصورة، كان مؤدى ذلك أن الشخص المعنـوي، شـخص معنـوي             

  .خاص يخضع للقانون الخاص
ولقد أعملت المحكمة الإدارية العليا هذا المعيار في بعض ما طـرح عليهـا،                

هو في أصل نشأته من خلق جمعية خاصة وليس مـن خلـق             ... أن  "وفي ذلك تقول    
المشرع إذ تدخل فيما بعد في تنظيمه لم يعلن إرادته بوضوح في جعلـه              الإدارة، وأن   
من الناحيتين الإدارية والمالية فهي بالقـدر الـذي         .. أما رقابة الإدارة  .. مؤسسة عامة 

يفرض عادة على المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، مقابل ما تحـصل عليـه مـن                
تـي تمارسـها الإدارة بالنـسبة       إعانات وتسهيلات خاصة وليست من نوع السيطرة ال       

  .ليس من المؤسسات العامة.. للمؤسسات العامة، ومن ثم فإن 
وينال من هذا المعيار أن الدولة هي المنوط بها أصـالة إنـشاء الأشـخاص                 

المعنوية بنوعيها، كما أن للدولة حق مراقبة أشخاص القانون الخاص كذلك، ولهـا أن              
المعنوي الخاص إذا خرج عن غرضه وهدفه، أو        تصدر قراراتها بإنهاء حياة الشخص      

ومن هنا ينهار المعيـار، إذ      . أصبح نشاطه متعارضاً مع النظام العام أو حسن الآداب        
الأمر الذي يفقـده قيمتـه العلميـة       . يفقد صفة الإطلاق، كما أنه لا يكون معياراً مانعا        

  .والعلمية على حد سواء
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  :) المعيار النسبي( المعيار القضائي -٥
إزاء عجز كل معيار من المعايير المشار إليها على حدة، عن حـل صـعوبة                 

التفرقة بين الشخص المعنوي العام والشخص المعنوي الخاص، فقد اتجه القضاء إلـى            
معيار نسبي، يقوم على أساس عدم الاعتماد على معيار واحد وباعتباره معياراً مطلقاً،             

وفي هذا المجال يسترشد الباحـث    . سبتها فقط وإنما يجري في كل حالة على حدة وبمنا       
بكل المعايير السابق الإشارة إليها بغية الوقوف على نـوع الـشخص المعنـوي مـن        
مجموع عناصره وأركانه، واستناداً إلى مجموعة القرائن والأدلـة، وبأعمـال كافـة             

  .المعايير التي تصلح للتطبيق على الحالة المطروحة لبحثه
يار الجامع أو المعيار النسبي تقول المحكمة الإدارية العليا         وفي تأصل هذا المع     

أن المشرع لم يحسن استعمال تغيير المؤسسات العامة، فكان يخلط بينها           "بعد أن تقرر    
إلا أن ما سبق ابتداعه من مقـاييس  "وبين المؤسسات ذات الطابع العام، تستطرد لتقول  

إذ لم يـصلح لـي   ) مقياس جامع مانع(في هذا الشأن فشل في الوصول إلى هذه الغاية     
ومن هـذه المقـدمات ـــ       . مقياس بذاته إلا في بعض الحالات دون البعض الآخر        

ومن ثم فلا ـــ من أن يوكـل أمـر      : "المحكمة إلى تأصيل المعيار الجديد إذ نقول        
التكييف القانوني للمؤسسات وهل هي كلمة أم لا على تقدير القضاء في كل حالة على               

القضاء في ــ لكل حالة يستعين بالمقاييس المشار إليها في مجموعها بوصفها            و. حدة
ويستطرد الحكم شارحاً ذلك فيقول ـــ ترجـع     . ـــ   إلى حقيقة طبيعة المؤسسة      

فعلاً إلى النصوص التشريعية أن وجدت لتعرف ما إذا كان ــ قد أعلـن بوضـوح                
بذلك بل يستهدي بأصـل نـشأة       إرادته فيما يتعلق بطبيعة المؤسسة ـــ لا تجتزئ         

كمـا يـستأنس بمـدى      . المؤسسة، وهل هي من خلق الإدارة أو من خلـق الأفـراد           
ـــ حق فرض الضرائب    اختصاصات السلطة العامة التي تتمتع بها المؤسسة، وهل         

والرسوم، ويستنير أيضاً بمدى رقابة الإدارة على ــــ مـن النـاحيتين الإداريـة               
  .كل أولئك وما إليه تقديره لحقيقة طبيعة المؤسسةثم يستنبط من والمالية، 
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من الفقهـاء وعلـى رأسـهم    واستقبل الفقه هذا الاتجاه بارتياح، واعتنقه كثير          
الفقيه أندريه دي لوبادير والذي وصف هذا المعيار بأنه حزمة المعايير وسلة العوامـل        

يرى أنه سـينتهي  منها ما وعلى الباحث أن تطبق ،  faisceau d'indicesوالمعايير 
فقد يكون في أعمال معيار واحد منها الكفاية، وقد يـستعين           . به إلى النتيجة الصحيحة   

إلى الباحث بمعيارين، وقد يستعين بكل المعايير، وقد يرى الباحث أن يستنير بالإضافة             
هذه المعايير والمقاييس، ببعض الظروف والملابسات التي تحيط بالشخص المعنـوي           

  .الدراسةمحل البحث و
وبإعمال هذا المعيار المختلط النـسبي قـررت الجمعيـة العموميـة للقـسم                

الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلـس الدولـة المـصري، أن الجمعيـات التعاونيـة              
 جمعيـات  ١٩٥٢ لسنة ١٧٨للإصلاح الزراعي المنشأة بمقتضى المرسوم بقانون رقم        

لإداري أن المدارس الخاصـة     وقضت محكمة القضاء ا   . من أشخاص القانون الخاص   
هي مؤسسات خاصة ذات نفع عـام، فهـي         الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم      

وقضت المحكمة الإدارية العليا أن جمعية الرفـق        .  الخاص القانونبذلك من أشخاص    
  . الخاصالقانونبالحيوان، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، وأنها بذلك من أشخاص 

رية العليا أن الاتحاد العام للغرف التجارية مرفق عـام          وقضت المحكمة الإدا    
التمثيل المهني، ووسائله في تعيين موظفيه وفصلهم قرارات إدارية تخضع          من مرافق   

ولا زالت  .  العام القانونلوصاية إدارية من مصلحة التجارة، ومن ثم فهو من أشخاص           
 تطبيـق قواعـد التوظـف     على حد قول المحكمة الإدارية العامة بعدم     –هذه التكييف   

  .الحكومية والأخذ بقواعد القانون الخاص التي تنظم هذه الشئون
من الأمثلة التي سقناها، وغيرها الكثير، يتـضح أن قـضاء مجلـس الدولـة             

المصري، يعتمد في تكييف طبيعة الشخص المعنوي بمعيـار مخـتلط ، لـه الطـابع             
ع الحـالات، وإنمـا لكـل حالـة     العملي، وليست له سمات محددة يطبق بها على جمي     

ظروفها، ولكل ظروف معاييرها التي تناسبها وتتفق معها، وتعطي أقرب النتائج إلـى             
  .الصحة والصواب
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  الفصل الثالث
  انقضاء الشخصية المعنوية 

إذا كانت حياة الشخص المعنوي لا تبدأ إلا بواقعة معينة أو بعمل معين، يطلق                
. ه بديهيا أن يكون لهذا الشخص أسباب تنتهي بها حياتـه          ، بأن "العمل المنشئ "عليه اسم   

وإذا كان قيام الشخص المعنوي، يستلزم توافر شروط، فحواها وجود مجموعـة مـن              
الأفراد أو الأموال، تسعى لتحقيق غرض مشروع، فإنه يكون بديهيا كـذلك أن افتقـاد       

لـشخص  الشخص المعنوي لكل هذه الشروط أو بعضها يعني بالـضرورة انقـضاء ا            
  .المعنوي وانتهاء شخصيته القانونية

  .وفي ضوء هذا التمهيد نستطيع التعرض لأسباب انقضاء الشخصية المعنوية  
 : زوال مجموعة الأفراد أو الأموال-١

قوام الشخص المعنوي مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال، ذلك هو              
 ـ. الأساس، وهذه مسألة أولية لقيام الشخص المعنـوي        ي كـذلك مـسألة حيويـة       وه
فإذا انتهـت مجموعـة الأفـراد       . وضرورية لبقاء الشخص المعنوي واستمرار حياته     

سبب آخر يؤدي إلى أن يفقد الشخص المعنـوي         وزالت، بالموت أو بالانفصال أو بأي       
كل الأفراد المكونين له، أو أن يفقد عدداً يؤدي إلى أن يصير الباقي فرداً واحداً فقـط،           

ي المقرر لقيام الشخص المعنوي، ترتب على       القانون الأفراد دون النصاب     أو عدداً من  
  .انتهاء حياة الشخص المعنويذلك 

كما أنه إذا انتهت مجموعة الأموال أو زالت، أو انخفضت قيمتها إلى حدود لا                
يتمكن معها الشخص المعنوي من أداء نشاطه أو تحقيق غرضه، ترتـب علـى ذلـك       

  . الشخص المعنوي وانقضاء شخصيته القانونيةبالضرورة انتهاء حياة
  : تحقيق الغرض -٢

وهذا مبدأ أساسي فـي     . الأصل أن لا يقوم الشخص إلا لتحقيق غرض محدد        
ما دام للـشخص المعنـوي   . قيام الشخص المعنوي على ما سبق وأشرنا إليه في حينه        

فـضلاً عـن    تحقيق هذا الغرض فعلاً، فإنه لا يبقى للشخص المعنوي مبرر لبقائـه،             
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وبها تنقضي الشخصية المعنويـة بتحقيـق الـشخص         . افتقاده لركن من أركان حياته    
  .المعنوي للغرض الذي قام من أجله

ومن أمثلة ذلك أن تقوم جمعية لمكافحة مرض من الأمراض الوبائية، تنـشط             
ويـنم  .  والأفراد الذين يعنيهم الأمـر     الجمعية، وتنشط معها كافة الهيئات والمؤسسات     

قضاء على المرض، وتعلن الدولة رسمياً القضاء على المـرض بالكامـل وتطهيـر              ال
هنا تحقق غرض الجمعية، وتفقد بذلك سـبب وجودهـا وركـن قيامهـا،              . البلاد منه 

  .فتنقضي شخصيتها القانونية
  :  استحالة تحقيق الغرض -٢

ويتساوى تحقيق الغرض في آثاره مع استحالة تحقيقه، فـإذا كانـت النتيجـة                
تحقيق الغرض انقضاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي لانتهاء غرضـه، فـإن             
استحالة تحقيق الغرض تعني أنه أصبح دون غرض لن استحالة التنفيذ والعدم سـواء              

ومن هنا فإنه إذا تحقق أنه أصبح من المستحيل على الشخص المعنوي تحقيق             . بسواء
ص المعنـوي، وانقـضت بالكامـل       الغرض الذي قام من أجله، انتهت شخصية الشخ       

  .يةالقانونشخصيته 
وتعليل ذلك، كما رأينا في حالة تحقيق الغرض، أن من أركان قيام الـشخص                

المعنوي أن يكون له غرض محدد يقوم لتحقيقه، وأن استمرار حياة الشخص المعنوي             
فإذا استبان أنـه    . رهين بوجود الغرض واستمرار سعي الشخص المعنوي نحو تحقيقه        

قد أصبح من المستحيل تحقيق هذا العرض، فإن وجود الشخص المعنوي يصبح بـلا              
هدف أو غرض، الأمر الذي يترجم بافتقاد الشخص المعنوي لهم ركن من أركانـه ألا             
وهو ركن الغرض المحدد الممكن التحقيق، ونتيجة ذلـك الحتميـة انتهـاء الـشخص      

  .يةالقانونالمعنوي وزوال شخصيته 
 معنوي بغرض إنشاء صناعة معينـة، ثـم اتـضح اسـتحالة         فإذا قام شخص    

. استيراد المواد الخام اللازمة، واستحالة تدبيرها محلياً، واستحالة الحصول على بـديل    
هنا يكون قد تحقق استحالة تحقيق غرض الشخص المعنوي، الأمر الذي يترتب عليـه          
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نية، لصيرورته قد   بالضرورة والحتم انقضاء الشخص المعنوي وزوال شخصيته القانو       
  .أصبح دون غرض يمكن تحقيقه

  : عدم مشروعية الغرض -٤
رأينا أنه يشترط لقيام الشخص المعنوي أن يكون لـه غـرض محـدد يقـوم             

ورأينا أيضاً أنه يشترط أن يكون هذا الغرض مشروعاً، ومن ثم فإنه إذا كان              . لتحقيقه
 قام فـإن تحقيـق عـدم        الغرض غير مشروع فلا قيام للشخص المعنوي أصالة، فإن        

من ذلك أنه لا يجـوز قيـام   . مشروعية غرضه، يؤدي إلى انقضاء شخصيته المعنوية    
  .شخص معنوي يهدف إلى تحقيق الإباحة الجنسية في مجتمع إسلامي

، إذ  ١٩٦٤ لـسنة    ٣٢نص المادة الثانية من القانون رقم       وبهذا المعنى يجري      
ام أو للآداب أو الغرض غيـر مـشروع أو     تقرر أن كل جمعية تنشأ مخالفة للنظام الع       

يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بـشكل الحكومـة الجمهـوري أو              
  .نظامها الاجتماعي تكون باطلة

إلا أننا لا نقصد هنا حالة تحقق عدم مشروعية الغرض منذ البداية، بذلك أمـر     
وأركان نشأته وقيامـه    يمنع الشخص المعنوي لعدم اكتمال الشخص المعنوي لعناصر         

وما نحن بصدده هو البحث في أسباب انقضاء الشخصية المعنويـة، وهـو             . ووجوده
بحث يفترض قيام شخص معنوي بالفعل، وأن قيامه كان بشكل مشروع يعني أنه قـام               

  .لتحقيق غرض مشروع
وفي هذا المجال نقول أنه إذا قام الشخص المعنوي بقـصد تحقيـق غـرض                 

لغرض غير مشروع، بتدخل من المشرع أو بانحراف الـشخص          مشروع، ثم أصبح ا   
المعنوي عن غرضه الأصلي إلى هدف غير مشروع، فإن نتيجة ذلك انقضاء الشخص            

  .المعنوي وزوال شخصيته القانونية
من أمثلة ذلك أن يقوم شخص معنوي بغرض إقامة مصانع لإنتـاج الأدويـة                

 الصناعة بالكامل ويجعلها حكـراً علـى        والعقاقير، ثم تصدر الدولة تشريعاً يحرم هذه      
، )بمعنى أنه غير مسموح به لغير الدولة      (هنا يصبح الغرض غير مشروع      . الدولة فقط 
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ومن الواقع العملي نضرب الأمثلة بما وقـع  . فتنقضي بذلك شخصية الشخص المعنوي  
وما وقع في مـصر     . في فرنسا من تحريم صناعة الكبريت وجعلها حكراً على الدولة         

 تحريم التجارة في الأسمدة الكيماوية وأعلاف الحيـوان، وجعلهمـا حكـراً علـى      من
ولقد ترتب على ذلك انقضاء شخصية كل الأشخاص المعنوية التي قامت على             . الدولة

  .أساس تحقيق أغراض تتصل بهذه المجالات
  : انتهاء الأجل -٥

ل هـذا الأجـل     إذا حدد قرار إنشاء الشخص المعنوي أجلاً لحياته، فإنه إذا ح            
ينقضي الشخص المعنوي وتنتهي شخصيته القانونية، وذلك ما لم تصدر الدولة قـرار             
يمد أجل حياة الشخص المعنوي لمدة أخرى، فإذا حدث وصدر قـرار الامتـداد فـإن            

  .الشخص المعنوي ينقضي كذلك بانتهاء الأجل الجديد
انوناً فـي قـانون   والواقع أن انقضاء الشخص المعنوي بانقضاء أجله المحدد ق      

إنشائه أو في قانون آخر مستقل، من الأسباب الشائعة الاستعمال، فضلاً عن أنه مـن               
  .أوضح الأسباب، وأنه لوضوحه لا يثير أية مشاكل أو صعوبات

  : الحــل -٦
لنشاطات مـا لا يتفـق      الفرض هنا أن يأتي الشخص المعنوي من الأعمال وا          

 العام وحسن الآداب، أو بما لا يتفق وتوجيهـات          وأغراض قيامه، أو ما يخالف النظام     
الجهات الإدارية الرقابية، أو غير ذلك مما ترى معه الجهات الإدارية أن بقاء الشخص              

  .المعنوي أصبح غير مرغوب فيه، هنا تلجأ الإدارة إلى حل الشخص المعنوي جبراً
ن تلجـأ   ويأخذ الحل الجبري أحد صورتين، فقد يكون حلاً قضائيا، بمعنـى أ             

الإدارة إلى القضاء تطلب منه إصدار الحكم القاضي بحل الشخص المعنوي للأسـباب             
ونبحث ــــ والأدلة والأسـانيد، وتتـيح للـشخص         . التي تطرحها على المحكمة   

المعنوي حق الدفاع عن نفسه ثم تصدر حكمها بالحل إذا ثبت لـديها بعـد الفحـص                 
 أو تقضي بالرفض إذا لم يكـن الأمـر          والتحقيق والتمحيص بملاءمة موقف الإدارة،    

 إذ قرر في مادتـه      ١٩٧٧ لسنة   ٤٠وبهذا الأمر جاء نهج قانون الأحزاب رقم        . كذلك
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وفيها يقرر المشرع أنه يجـوز       . ١٩٧٩ لسنة   ٣٦السابعة عشر المعدلة بالقانون رقم      
 أن يطلـب مـن المحكمـة        - وهذه ــــ     –لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية      

الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديـد الجهـة           ... لعليا  الإدارية ا 
وقررت الفقرة الثامنة من ذات المادة، أن تحـدد جلـسة           . التي تؤول إليها هذه الأموال    

لنظر الطلب خلال أربعة أيام التالية لإعلان عريضة الطلب إلى رئيس الحزب بمقـره              
 خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ        الرئيسي، وأن نفصل المحكمة في طلب الحل      

  .أول جلسة
. وقد لا تلجأ الإدارة إلى القضاء، وإنما تصدر هي ذاتها قراراً إداريـاً باطـل                

وهو قرار له قوته التنفيذية، وتقوم الإدارة بنفسها بالتنفيذ الجبري صحيح أن للـشخص         
. الإداري الـصادر بحلـه  المعنوي الحق في الالتجاء إلى القضاء بطلب إلغاء القـرار      

ولكن الوضع هنا غير سهل، ذلك أن القضاء يبحث في مشروعية القرار دون البحـث               
يضاف إلى ذلك أن الالتجاء إلى القضاء لا يترتب إليه وقف تنفيذ القرار             . في ملاءمته 

وأخيراً كان القضاء هنا يكون موقفه غير ـــ إلـى الأحجـام عـن              . المطعون فيه 
  .يصادر سلطة الإدارة التقديرية في حل الأشخاص المعنويةالإلغاء حتى لا 

من هذه المقارنات المبسطة، يكون واضحاً أن نظام الحـل القـضائي أكثـر                
  .ضماناً للأشخاص المعنوية، من أحكام الحل الإداري

 صوب وسيلة الحل الإداري، ورسـم طريـق         ١٩٦٤ لسنة   ٣٢القانون رقم   ولقد اتجه   
  : والتي تجري أحكامها٥٧ذلك على النحو المفصل في المادة الطعن في قرار الحل، و

 يجوز حل الجمعية بقرار  ـــ من وزير الشئون الاجتماعية بعـد أخـذ       – ٥٧مادة  
  : رأي الاتحاد المختص عن الأحوال الآتية 

  .إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض التي أنشئت من أجلها -١
 .ة لها طبقاً لأغراضهاإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحدد -٢

 .إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين -٣
 . أو خالفت النظام العام أو الآدابالقانونإذا ارتكبت مخالفة حسب  -٤
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  .يوصى عليه بعلم الوصولويبلغ قرار الحل للجمعية بحصة 
وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري               

   .على المحكمة أن تفصل في شأنه على وجه الاستعجال ويكون مصروفاتو
 ١وفي ذات الاتجاه صدر قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغـذائي رقـم                

 بإصـدار قـانون     ٨٠ لـسنة    ١٢٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم       ١٩٨١لسنة  
اء الجمعية قرار مـن   منه على أن يصدر بانقض ٤٩التعاون الزراعي، إذ نصت المادة      

الجمعية العمومية غير العادية أو بقار من الوزير بناء على طلب المحـافظ أو الجهـة           
  .الإدارية المختصة

وإذا كان للإدارة حق حل الشخص المعنوي حلاً إدارياً، أو حلاً قضائياً، فـإن                
ه  أن يصدر قراره وإنهاء حياته وشخـصيت – ومن باب أولى –للشخص المعنوي نفسه  

  .على هذه الصورة من صور الحل" الحل الاختياري"ويطلق الفقهاء تسمية . يةالقانون
  :مصير أموال الشخص المعنوي 

يترتب على اكتساب الشخص المعنوي الشخصية القانونية، أن تصبح له ذمـة              
وينتج عن ذلك أنه إذا انقضت شخصية الشخص المعنوي لأي سبب من            . مالية مستقلة 

  .أشرنا إليه، فإنه تثور صعوبة التصرف في أموالهالأسباب التي 
  :ويمكن التعرض لهذه المسألة في ضوء أحد فرضين 

أن يتضمن صك إنشاء الشخص المعنوي نصاً يحـدد مـسير           : الفرض الأول     
وقد لا يتضمن صك الإنشاء مثل هذا النص، ولكن يوجد مثل           . أمواله في حالة انقضائه   

 الشخص المعنوي في لائحته الداخلية أو في أي قانون          هذا النص المنظم لمصير أموال    
هنا يجب احترام النص، ولا تثور أية صعوبة أو مشكلة، فالأمر محسوم بـنص،          . آخر

  .ولا اجتهاد مع النص
ومن أمثلة ذلك التنظيم الوارد بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم              

 بإصدار قانون   ١٩٨٠ لسنة   ١٢٢قانون رقم    بإصدار اللائحة التنفيذية لل    ١٩٨١ لسنة   ١
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 من هذه اللائحـة تحديـداً لمـصير     ٥٢،  ٥١فلقد تضمنت المادتان    . التعاون الزراعي 
  :الجمعيات الزراعية التي يتقرر انقضاؤها وذلك على النحو التالي

 لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر             -٥١مادة    
من قيمة أسهمهم، كما لا يجوز أن يؤدي إلـيهم أي مبلـغ يزيـد مـن                 مما أدوه فعلاً    

  .القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية
 إذا تبقى شيء بعد التوزيع المشار إليه في المـادة الـسابقة يـودع           -٥٢مادة    

 ـ. المتبقي في أحد فروع البنوك الواقع في دائرته مقر الجمعية        ى ويقرر الوزير بناء عل
ما تقترحه الجهة الإدارية المختصة أوجهة استغلال هذه الأموال سـواء فـي إنـشاء               

  .جمعية تعاونية جديدة أو في عمل له منفعة عامة من منطقة الجمعية ذاتها
هنا يغيب النص المنظم لمصير أموال الشخص المعنوي فـي      : الفرض الثاني     

في أن يكون فـي مكنـة الـشخص         هنا نميز بين حالتين تتمثل الأولى       . حالة انقضائه 
المعنوي تحديد مصير أمواله، كان يكون الحل اختيارياً، أو أن يكون الانقضاء لانتهاء             
الأجل ويحدد الشخص قبل ميعاد الانقضاء مصير أمواله، أو مـا شـابه ذلـك مـن                 

هنا يجب احترام إرادة الشخص المعنوي، مـا دام أن تـصرفه لا    . الظروف والحالات 
وتأخذ هذه الحالة والأمر هكذا حكم الفـرض        . لنظام العام وحسن الآداب   يتعارض مع ا  

الأول الذي يفترض وجود نص منظم لمـصير الأمـوال، وتـصبح إرادة الـشخص               
  .المعنوي بمثابة النص

وقوام الحالة الثانية أن تقوم موانع قانونية أو ماديـة تحـول بـين الـشخص                  
هنا تقوم الإدارة بالتصرف فـي      . أموالهالمعنوي وبين إعلان إرادته في تحديد مصير        

هذه الأموال بحيث تؤول إلى أقرب الأشخاص المعنويـة تحقيقـاً لغـرض الـشخص          
المنحل، إلا إذا كان الغرض هو تحقيق الربح، فإنه يكون منطقيـاً أن تـوزع أمـوال                 

  .الشخص المعنوي على أفراده
 لسنة  ٣٨٤لقانون رقم    من القانون المدني قبل إلغائها با      ٦٨ولقد جمعت المادة      

  : هذه الفروض والحلول فقالت ١٩٥٦
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بعد تمام التصفية يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقـررة فـي           -١
  ,نظام الجمعية

فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وجد ولكـن أصـبحت طريقـة                  -٢
 إذا كـان    –العموميـة   التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجمعية         

 أن تقـرر تحويـل   – إذا كان الحل قـضائيا       – ، وعلى المحكمة     -الحل اختيارياً   
أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقـرب             

  .إلى غرض هذه الجمعية
، والـذي  ١٩٥٦ لـسنة  ٣٨٤وإذا كان المشرع قد ألغى هذا النص بالقرار بقانون رقم       

 بشأن تنظيم الجمعيات، فإن    ١٩٦٤ لسنة   ٣٢غى بدوره وحل محله القرار بقانون رقم        أل
  .المشرع في التشريعين الأخيرين لم يخرج عن هذه القواعد

  :  والتي تجري كلماتها١٩٦٤ لسنة ٣٢ من القانون رقم ٦٠يؤكد ذلك نص المادة 
ية وفقاً للأحكام المقررة     بعد تمام التصفية يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباق        -٦٠مادة  

  .في نظام الجمعية
فإذا لم يوجد نص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقـة                 

التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجهـة الإداريـة بعـد أخـذ رأي            
الاتحادات المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئـات الاجتماعيـة             

  . تراهاالتي
وهكذا نرى المشرع يلتقي مع الحلول التي انتهى إليها الفقه، والتـي يفرضـها        

والتي تقضي باحترام النص، فإن لم يوجد فإرادة الشخص المنحل، فإن           . المنطق كذلك 
لم توجد كذلك، وجب على الإدارة أن تتصرف في أمواله إلى أقـرب الجهـات إلـى                 

ومن ثـم   . إرادة مفترضة من الشخص المعنوي    تحقيق أهدافه باعتبار ذلك كاشف عن       
فإن المحصلة النهائية تشير إلى أن التصرف في أموال الشخص المعنوي المنحل، إنما             
يكون حسب إرادة الشخص المعنوي ذاتـه، سـواء كانـت إرادة صـريحة أو إرادة                

  .مفترضة
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  الباب الثاني
  أساليب التنظيم الإداري

  :تقديـم 
 تنظيم الجهاز الإداري على نسق واحـد، بـل أن           لا تجري جميع النظم على      

وإنمـا تـدرج    . المشاهد أن الدولة الواحدة لا تستمر على نهج أسلوب واحد أبد الدهر           
الدول على تطوير وتعديل نظمها الإدارية بمـا يتفـق وتطـوير الـنظم الاقتـصادية           

الإداريـة  والسياسية والاجتماعية، وكل نظام اجتماعي سياسي أو اقتصادي فإن النظم           
تخضع لقاعدة النسبية بمعنى أن ما يصلح لشعب معين في ظل نظم ومعتقدات معينـة،         
قد لا يصلح لغيرها، كما أن ما يتناسب مع شعب ما في زمن معين، قد لا يتناسب مـع    

  .ذات الشعب في زمن آخر
وتتوزع مناهج الدول في تفسيرها للسلوك والأمور الإداريـة بـين أسـلوبين               

أسلوب يقضي بأن تركز الدولة الوظيفة الإدارية فـي يـد الحكومـة فـي          رئيسيين، و 
 وفحوى الأسلوب الثاني أن     Contralisationالعاصمة، ويسمى لذلك بأسلوب المركزية      

الوظيفة الإدارية بين حكومة العاصمة وبين هيئات محلية منتخبـة          تقوم الدولة بتوزيع    
لأسـلوب بــ نظـام اللامركزيـة     أو هيئات مصلحية، ومن هنا جاءت تسمية هـذا ا  

Decentrahsation.   
ونود قبل الدخول في الدراسات التفصيلية لكل من الأسـلوبين أن ننبـه إلـى                 

  :أمرين هامين 
أن ما نعنيه بالدراسة هنا هو نظام المركزية ونظـام اللامركزيـة مـن              : أولاً  

. لامركزيـة الإداريـة   الناحية الإدارية فقط، وهو ما يطلق عليه المركزية الإدارية وال         
ومفاد ذلك أننا ندرس لسنوات سبل وإدارة الشئون والأمور الإدارية فقط، فـلا يـدخل          
في دراستنا المركزية واللامركزية السياسية، وجوهر التفرقة بين اللامركزية الإداريـة   
واللامركزية السياسية، أن الأوامر لا تتعرض إلا لتوزيع الوظيفة الإدارية فقـط مـع              

  .وعلى ذلك ـــــــ  باقي وظائف التشريع والقضاء ووحدة ومركزية بقاء
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في النظم المعاصرة، أصبح من النادر البالغ حد العدم، وجود نظام يتبع            : ثانياً  
بمعنى أنه من النادر وجود نظام      . أسلوباً واحداً من أسلوبي تنظيم الإدارة المشار إليهما       

ق، أو يعتنق نظام اللامركزية الإداريـة علـى         يتبع نظام المركزية الإدارية بشكل مطل     
ويشهد الواقع العملي أن كل نظام يأخذ بالنظامين جميعاً، بمعنى أن يقـوم             . طول الخط 

التنظيم الإداري على أساس عناصر من الأسـلوب المركـزي وأخـرى بالأسـلوب              
أو ويبقى فيصل التفرقة بين نظام وآخر في مدى ميله لأحد الأسـلوبين،              . اللامركزي

ثم تتبلور المشكلة والصعوبة في تحديد      . مدى غلبة عناصر أحد الأسلوبين على النظام      
  .عناصر كل أسلوب، وكيفية التعايش بينها في بوتقة وإطار نظام واحد

وإذا كنا سنتعرض لكل أسلوب من أسـلوبي التنظـيم الإداري، فـي دراسـة          
وجودهما مـستقلين فـي التطبيـق       مستقلة، فإن ذلك لا ينال مما قلناه، إذ أنه لا يعني            

وكل ما نعنيه بهذا التقسيم هو تسهيل الدراسة، وتوضيح عناصر كل أسـلوب             . العملي
  .وأسسه وعناصره

من هذا التقديم يمكن القول بأن الدراسة في هذا الباب تتوزع علـى فـصلين،                 
تخصص أولهما للأسلوب المركزي، ونجعل الثاني للأسلوب اللامركزي وذلك حـسب           

  :ترتيب التالي ال
  .أسلوب المركزية الإدارية: الفصل الأول 
  .أسلوب اللامركزية الإدارية: الفصل الثاني 
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  الفصل الأول
  أسلوب المركزية الإدارية

نرى أن توضيح جوهر أسلوب المركزية الإدارية يستلزم التعرض لهذا النظام             
ررات قيامـه وأشـكاله     فنشرح أولاً مفهوم الأسلوب وفحواه وأسسه ومب      . من زاويتين 

وصوره وغير ذلك من الدراسات الفكرية النظرية البحتة، ثم نتعرض للأسـلوب مـن           
الزاوية الواقعية التطبيقية، حتى نرى مدى التطابق بين النظرية والتطبيـق، أي مـدى            

على أننا سوف نتخذ من النظام المـصري        . التوافق بين الفكر المجرد والواقع العملي     
  .ة التطبيقية المشار إليهامجالاً للدراس

  :النشـأة والتطـور 
ساد نظام الاقطاع في العصور الوسطى، الأمر الذي كان يقوم علـى أسـاس                

استغلال كل ــ بإمارته استغلالاً يكاد يكون تاما، ــ عدم قيام الدولـة الموحـدة،                
  .والتي تبسط سلطاتها على كل أقسامها

ر هدف إلـى تقويـة سـلطان الملـك     ومع بداية القرن السادس عشر بدأ تطو       
وقام صراع بين الملك من ناحية، وأمراء الإقطاع من ناحيـة           . باعتباره سلطان الدولة  

ــ   الذي. ثانية، والكنيسة من ناحية ثالثة، وبدأ ميزان الصراع في المال لصالح الملك           
فـي  وغيرها من الأفكار والآراء التي كانت تؤكد سلطان الملك وتدعو لجمع السلطات           

  .يده
وتأكيداً لهذا الاتجاه بدأ الملوك في جمع السلطات الإدارية في أيديهم وانتهـى               

وهو ما يعني تركـز     . الأمر إلى أن أصبحت سلطة الحكم وإصدار القرار في يد الملك          
السلطات في يد الملك، ومن هنا جاءت تسمية هذا الأسلوب بالأسـلوب المركـزي أو               

  .ن لا بتْ في أمر أو قطع فيه إلا من خلال الملكالتركيزي، والذي كان مفاده أ
وإذا اتسعت رقعة الدولة، وزادت مجالات النشاط الإداري، وتعذر على الملك             

مباشرتها جميعاً بنفسه، فقد جعل إلى جانبه بعض كبار الموظفين، لمساعدته فـي أداء              
على أن هـذا    . ءالوظيفة الإدارية، ولقد ساعد رسوخ قدم الملكية على مثل هذا الإجرا          
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الإجراء لم يكن لينال من جوهر التركيز الإداري القائم، إذ كـان هـؤلاء المـوظفين                
بالعاصمة بجوار الملك، وما كان لأحدهم أن يبت في أمر أو يتخذ قراراً إلا من خلال                

  .الملك ذاته
وأمام زيادة رقعة النشاط الإداري والمتزايدة في استمرار، رأى النظام أن خير              

. لة للتخفيف عن كاهل سلطات العاصمة، أن تقترب السلطة من مكـان المـشكلة             وسي
ومن هنا أتيح لبعض الموظفين في الأقاليم حق اقتراح القـرارات، فأصـبح النظـام                
التركيزي الشديد التركيز، نظاماً أقل تركيزاً، ولكنه مع ذلك يبقى نظاماً مركزياً بـذات             

  ,ملامحه وأسسه الرئيسية
ا التطور التاريخي لأسلوب المركزيـة الإداريـة، نـستطيع أن           وفي ضوء هذ    

  : نتعرض للنظرية العامة لأسلوب المركزية الإدارية في مبحثين 
  .التعريف بالمركزية الإدارية وأركانها: المبحث الأول 
  .أشكال المركزية الإدارية ومبرراتها: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  ية وأركانهاالتعريف بالمركزية الإدار

  :مفهوم المركزيـة 
يعني أسلوب المركزية بالمعنى الضيق وحسب النشأة، تركيز العمـل الإداري             

فلمـا  .  في يـد رئـيس الدولـة   – من حيث سلطة البت والتقرير –في الدولة، وجعله   
وأصبح من المستحيل على رئيس الدولة مباشرة كل        . اتسعت مجالات النشاط الإداري   

ية بنفسه، فقد تطور النظام ليصبح مفاده تركيز العمل الإداري في يـد             الأنشطة الإدار 
ويندرج فيه الموظفـون بحيـث يلتـزم كـل          . عدد من الموظفين ينتظمهم سلم إداري     

وتتدرج هذه السلطة الرياسية هبوطاً حيـث نقابـل          .  بالخضوع لسلطة رئيسه   مرؤوس
ي إلى قمة الـسلم الإداري      تهنعند قاعدة الهرم صغار موظفي الدولة، وصعوداً حيث ت        

النظام السياسي  حيث يجلس الوزير، والذي يخضع بدوره للمسئولية البرلمانية إذا كان           
  .برلمانيا، وللمساءلة أمام رئيس الجمهورية إذا كان النظام رياسياً

ومن هذا المنطلق أصبح من الميسور تعريف الأسلوب المركزي، بأنه توحيـد           
 الدولة، وتجميعها في يد السلطة التنفيذية، فـي العاصـمة           مظاهر النشاط الإداري في   

وفروعها في الأقاليم، وبحيث يتجانس النشاط الإداري وتتوحد نظمـه وأشـكاله فـي              
ويشكل نظام التدرج الوظيفي، وفكرة التبعيـة العـضوية بـين     . العاصمة وكل الأقاليم  

ناً لتجميـع النـشاط     الأجهزة الإدارية، ومبدأ السلطة الرياسية، تشكل جميعهـا ضـما         
الإداري في يد السلطة التنفيذية من ناحية، وتوحيد الأسلوب الإداري في طول الـبلاد              

  .وعرضها من ناحية أخرى
  :أركان الأسلوب المركزي 

يقوم أسلوب المركزية الإدارية على أركان ثلاثة، تتعاون جميعهـا وتتـضافر            
وسم الملامح الرئيسية المركزيـة،     لتميز أسلوب التركيز عن الأسلوب اللامركزي، ولت      

هـذه  . كما أنها تحدد العوامل المؤكدة لوجود هذا الأسلوب من أساليب التنظيم الإداري           
الأركان هي جمع أوجه الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية، وارتبـاط جميـع              
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 وأخيراً  الأجهزة الإدارية وموظفيها في تدرج يتبع فيه الأدنى كل ما يعلوه ومن يعلوه،            
سلطة رياسية تتناول المرؤوس في أعماله وفي شخصه، وتمارس بكل مظاهرها مـن             

ونرى أن نتعرض لكل ركن من هذه الأركان الثلاثة، بـشرح           . توجيه وتعقيب ورقابة  
  .موجز يوضح مضمونه وجوهره وفحواه

  : تجميع أوجه الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية –أ 
جوهر الأسلوب المركزي، فهو الركن الأساسي، ومنه اشتق النظام         يشكل هذا الركن      

فالمركزية الإدارية تعني تجميع وتركيز الوظيفة الإدارية بكل أوجهها وألوانها          . تسميته
هنا لا يعني الحكومة    " الحكومة المركزية "على أن اصطلاح    . في يد الحكومة المركزية   

  .فروع الحكومة في كافة أنحاء الدولةبالعاصمة فقط، وإنما يتسع ليشمل القائمة 
ويعني تجميع الوظيفة الإدارية في يد الحكومـة المركزيـة أن يكـون لهـذه                 
 وحدها سلطة البت في الأمور، وسـلطة        – بالمعنى الواسع الذي أوضحناه      –الحكومة  

ومن هنا يكون للحكومـة المركزيـة       . التقرير النهائي في جميع أوجه النشاط الإداري      
ر القرارات الإدارية النهائية، اللائحية والفردية، وتعديلها وسحبها وإلغائهـا،          حق إصدا 

  .حسب ما ترى أنه السبيل لتحقيق أهداف النشاط وأغراضه
ويعتبر احتكار الحكومة المركزية لسلطة التعيين في الوظائف الحكومية أهـم             

 ذلك أنـه باحتكـار   .وسائل الحكومة المركزية لتحقيق تركيز النشاط الإداري في يديها  
هذه الحكومة لتعيين كل الموظفين، يصبح هؤلاء في موقع التابعين أو المعاونين لهـا،              

ولعله لهـذا الـسبب،     . الأمر الذي يؤكد بقاء الحكومة المركزية صاحبة البت والتقرير        
فإنه مما يتعارض مع الأسلوب المركزي أن تتقرر لهيئات محلية أو مرفقية صلاحيات             

فيها وعمالها، لأن ذلك ينال من سلطان الحكومة المركزية عليهم، ويهـدر            تعيين موظ 
  .بالتالي ضمانة من ضمانات قيام الأسلوب المركزي

  : تدرج الإدارات والموظفين في سلم إداري -ب
قلنا أن تركيز أوجه الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية، هـو الـركن                

وكان مفاد هذا الركن أن تتجمع كـل ألـوان          . يةالأساسي في أسلوب المركزية الإدار    
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النشاط الإداري في يد الحكومة المركزية في العاصمة، وعلى هذا الفهم كان الأمر في              
وكان في قلة أوجه النشاط الإداري وضيق مجالـه، عامـل            . أول العهد بهذا الأسلوب   

  .وضيقيساعد على تنفيذ هذا الركن على هذه الصورة من التركيز بشكل صارم 
فلما اتسعت رقعة النشاط الإداري، واتسعت مجالاته، وتعذر علـى الحكومـة              

المركزية في العاصمة القيام بهذا النشاط وحدها، عهدت إلى بعـض موظفيهـا فـي               
وكان مفاد هذا الاتجاه أن ينفرط التركيز، وأن تـذهب          . الأقاليم ببعض سلطات التقرير   

ا كان مبدأ تدرج الإدارات وموظفيها في سلم        ومن هن . معه أهم سمات النظام المركزي    
إداري، يتدرج هبوطاً على أدنى الدرجات وأصغر الإدارات، وصعوداً إلى الوزير في            

 –النظام البرلماني ورئيس الجمهورية في النظام الرياسي، وبحيـث يـرتبط الجميـع              
 ـ       –إدارات وموظفين    ذين  برباط التبعية، بمعنى أن يتبع الموظـف كـل المـوظفين ال

يقيمون في درجات تعلو درجته، كما تخضع الإدارة لكل الإدارات التي تعلوهـا فـي               
  .السلم الإداري

ويؤدي تحقق هذا الركن إلى أن يكون في مكنة الإدارات المنتشرة في الأقاليم،               
اتخاذ قرارات إدارية، في حدود ما تسمح بـه  . وفي استطاعة الموظفين الموجودين بها 

ئح، وفي إطار قاعدة التبعية والتـدرج الإداري، علـى أسـاس أن مـا             القوانين واللوا 
يمارسه هؤلاء الموظفون إنما يمارسونه من خلال سلطات منقولة إليهم من الرؤسـاء،             

  .وليست ولا تعتبر سلطات أصيلة أو اختصاصات مطلقة
وبهذه الوسيلة، وفي ظل هذا التكييف، يبقى للسلطات المركزية في العاصـمة              
ة على النشاط الإداري كله، والهيمنة علـى الجهـاز الإداري فـي العاصـمة               السيطر

  .والأقاليم على حد سواء
   Pouvoir hiérarchique السلطة الرياسية -ج

وتعني .  في أسلوب المركزية الإدارية    تشكل السلطة الرياسية الركن الجوهري      
 يعلوه في الـسلم  ا خضوع كل موظف لرئيس إداري.السلطة الرياسية كما سبق وأشرنا 

الإداري، وتستمر هذه التبعية في صعود السلم الإداري إلى أن تـصل إلـى الـرئيس                
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الإداري الأعلى وهو الوزير في النظام البرلماني، والذي يخـضع بـدوره لمـساءلة              
  .البرلمانية
فإذا ما نظرنا إلى هذه العلاقة من ناحية الموظف الخاضـع لـسلطة الـرئيس        

أي العلاقة التي تلزم الموظف باتبـاع توجيهـات         . يها علاقة التبعية  الإداري فإننا نسم  
أما إذا ما نظرنا إليها من زاوية الرئيس فإننا نطلق عليهـا            . رئيسه والخضوع لأوامره  

وهكذا يتضح أن علاقة التبعيـة      . أي سلطات الرئيس على مرؤوسيه    . السلطة الرياسية 
  .احدةوالسلطة الرئاسية ليستا إلا كوجهين لعملة و

وأياً كانت التسمية، فإن وجود هذه العلاقة، هو الذي يعطـي للنظـام صـفة                 
ذلك أن التزام كل موظف بتعليمات رؤسـائه وخـضوع هـؤلاء لأوامـر              . المركزية
إلى أن تصل إلى الوزير، يعني في المحصلة النهائية، أن يـصير الـوزير              . رؤسائهم

تتجمع عنده الرياسات، وتتحدد بالتالي     المرجع في كل الأمور الإدارية، والمركز الذي        
  .القرارات والتصرفات وهكذا تتحقق مركزية الأسلوب والقرار والتصرف

  :جوهر السلطة الرئاسية وحدودها 
على ما نوهنا في الفقرة السابقة فإن جوهر السلطة الرئاسية وفحواها أن يكون               

وهـي  . عمالـه للرئيس على مرؤوسيه اختصاصات شاملة تشمل شخص المرؤوس وأ        
اختصاصات يحددها القانون ورسم الضمانات لاستخدامها، ومن هنا فإنها مـع كونهـا        

  .شاملة إلا أنها ليست مطلقة كما أنها ليست من قبل الحقوق الشخصية للرؤساء
ومن هذا المنطلق فإن مقتضى السلطة الرئاسية، أن يكون للرئيس سلطة تعيين              

هم وواجباتهم الوظيفية ونقلهـم مـن وظيفـة إلـى     مرؤوسيه، وترقيتهم، وتحديد أعمال 
ثم توقيع الجزاءات التأديبية على من يخل بواجباتـه أو         . أخرى، أو من عمل إلى عمل     

  .يرتكب أخطاء إدارية من المرؤوسين
فمن هذه الاختصاصات رغم شمولها، فإنها ليست مطلقـة         وكما سبق وأشرنا      

فإذا كـان للـرئيس     . ى لا يساء استخدامها   وإنما يكفل القانون وضع الحدود والقيود حت      
فإنه قد أصبح مستقراً أن احترام المساواة بين المـواطنين يحـتم أن لا              . سلطة التعيين 
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يجري التعيين إلا من خلال عمليات وإجراءات تكفل تحقيق مبدأ المساواة، ومن بـين              
.  المتقدمين هذه الوسائل اشتراط الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإجراء مسابقات بين         

وغير ذلك الكثير   . والالتزام بتعيين الناجحين حسب ترتيبهم في كشوف نتيجة المسابقة        
من الوسائل التي تجعل سلطة الرئيس في التعيين سلطة مقيدة ومحـددة إلـى أضـيق               

 ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من القانون رقم     ١٨،  ١٧الحدود، وتمثل هذه القيود ــ من المادتين        
  :عاملين المدنيين بالدولة بإصدار قانون نظام ال

في صحيفتين يـوميتين علـى      ...  تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها      – ١٧مادة  
وتحـدد الـسلطة    . الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها       

  .المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان تلك التي تشغل بدون امتحان
تعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسـبقية الـواردة            يكون ال  -١٨مادة  

بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعـين الأعلـى مـؤهلاً              
  .فالأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الأكبر سناً

 لكيفية ترتيب المتقدمين لوظائف تشغل بـدون        ١٨ثم تعرض باقي نص المادة        
  . التفصيل الوارد بهاامتحان، وعلى

وليست سلطة الرئيس في الترقية بأكبر من ذلك، ذلك أن الرئيس ملتزم عنـد                
ترقية مرؤوسيه بقواعد يرسمها القانون مسبقاً، كقاعدة الأقدميـة، والأعلـى مـؤهلاً             

 القانونبل أنه حتى إذا جعل      . والأكبر سناً والأقدم في الوظيفة، وغير ذلك من المعايير        
الاختيار، فقد استقر قضاء مجلس الدولة على أن ذلك لا يعني سـلطة مطلقـة   الترقية ب 

وفـي هـذا    . للرؤساء، وإنما يجب أن يتم كذلك طبقاً لمعايير ومقاييس واضحة ومعلنة          
المجال تقرر المحكمة الإدارية العليا أن السلطة التقديرية للإدارة في إجرائها الترقيـة             

 العام، وأنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحـدث إلا           بالاختيار مقيدة باستهداف الصالح   
  .إذا كان هذا الخير ظاهر الامتياز عليه

فإذا انتقلنا إلى سلطة التأديب، نجد القانون يضع الكثير من الضوابط والقيـود،              
والتي تشكل في جملتها ضمانات للمرؤوس من أن ـــ بـه الـرئيس أو يعـصف                
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 الرئيس بإجراء تحقيق قبل توقيع الجـزاء، وتمكـين          من هذه القيود في التزام    . بحقوقه
. المرؤوس من الدفاع عن نفسه، ثم تحديد الجزاءات التي يجـوز للـرئيس توقيعهـا              

 إنشاء جهاز متخصص للتحقيقات الإدارية، ونعنـي بـه النيابـة            وفضلاً عن ذلك كله   
 التأديبيـة   الإدارية، ثم حق المرؤوس في أن يلجأ إلى القضاء بغية إعادة نظر الدعوى            

وهكذا يكون القانون قد رسم حـدود الـضمانات      . بمعرفة قضاة متخصصين ومستقلين   
  .التي تشكل القيود على السلطة الرئاسية على مختلف المستويات

  :أوجه السلطة الرئاسيـة 
رأينا أن السلطة الرئاسية هي حق الـرئيس الإداري فـي إصـدار قـرارات                 

، بل  القانون قبل أن المرؤوس لا يلتزم فقط بأحكام         وتعليمات يلتزم بها لمرؤوس، حتى    
أنه ملتزم كذلك بما يصدره الرؤساء من تعليمات وقرارات، وبهذا المعنى يجري نص             

  : إذ تقرر ١٩٧٨ لسنة ٤٧من قانون العاملين المدنيين بالدولة الرقيم / ٧٦المادة 
  :ا وعليه  وتنفيذهالقانونويجب على العامل مراعاة أحاكم هذا  : ٧٦مادة 

١- ...  
٢- .... 
 .أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة -٣

ويمكن تصنيف ألوان هذه السلطة حـسب زمـان اسـتخدامها بالنـسبة لتـصرفات               
فإن أعمل الرئيس هذه السلطة قبل أن يتصرف المرؤوس، سميت توجيهـاً            . المرؤوس

التـصرف، فإنهـا    وأخذت لون الإرشاد، أما إذا كان أعمالها بعد أن يقوم الموظـف ب            
تسمى سلطة الرقابة، وهي سلطة شاملة يخـضع لهـا المرؤوسـون فـي أعمـالهم                

ونرى أن نبسط القول في كل وجه من وجهي الـسلطة الرئاسـية             . وأشخاصهم كذلك 
  .المشار إليهما

  : سلطة التوجيه والإرشاد -١
 بديهي أن يهتم الرئيس بأن تصدر أعمال مرؤوسيه متفقة مع القانون ومحققـة              

. فضلاً عن اتجاهها صوب تحقيـق هـدف الـصالح العـام           . لهدف المؤسسة الخاص  
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وإعمالاً للقاعدة القاضية بأن الوقاية خير من العلاج، يحرص كـل رئـيس علـى أن                
يصدر بين الحين والحين، وكلما دعـت الـضرورة إلـى ذلـك، أوامـر وتعليمـات         

العمل التي رأت الرياسة    ومنشورات، توضيح مفهوم الوقانين واللوائح، وترسم طريقة        
أنها الأكثر اتفاقاً في تطبيق القانون، والأكثر ملاءمة لتحقيق هدف المؤسـسة وهـدف              

ويوجه الرؤساء هذه الأوامر والتعليمات والمنشورات إلى المرؤوسـين         . الصالح العام 
ويلتزم المرؤوسون باحترام هذه الأوامـر والتعليمـات والتوجيهـات          . كتابة أو شفاها  

وإذ أن الواضـح أن هـذه الأوامـر         .  لمبدأ السلطة الرئاسية على ما شـرحنا       إعمالاً
والتعليمات والتوجيهات لا تكون إلا قبل أن يأتي المرؤوس العمل المنـوط بـه، وأن               
الهدف منها رسم الطريقة المطلوب منه أن يقوم بالعمل على مقتـضاها، فهـي بـذلك       

جاءت تسميتها سلطة التوجيه أو سـلطة       بمثابة الإرشاد والتوجيه للمرؤوس، ومن هنا       
  .الإرشاد
. ونشير أن هذه الأوامر والتعليمات والتوجيهات، أيا كان الشكل التي تصدر به             

بمعنى أنه ليس لهذه التعليمات والأوامـر       . فإنها لا تلزم غير الموظفين الصادرة إليهم      
ن بهـذه الأوامـر     كما أن التـزام المرؤوسـي     . أية قوة إلزامية تجاه أي من المواطنين      

والتعليمات التزام جوهري، بمعنى أن خروج الموظف على مقتـضى هـذه الأوامـر              
  .ومخالفته لهذه التعليمات، تعقد مسئوليته التأديبية وتعرضه للمساءلة الإدارية

  : مدى التزام المرؤوس بطاعة أوامر الرئيس المخالفة للاقنون 
بـاحترام مـا قـد    م الموظـف  وتثور في هذا المجال صعوبة حول مدى التزا   

، ومدى حق المرؤوس في الاعتراض علـى        القانونيصدره الرئيس من أوامر تخالف      
  .هذه الأوامر لكونها مخالفة للقانون

لم تتفق كلمة الفقه حول حل لهذه الصعوبة، ويمكن تصنيف الآراء التي قيلـت            
  :في هذا المجال في ثلاثة اتجاهات 

، يذهب إلى أن الموظف ملتـزم بـاحترام          Hauriouرأى يتزعمه العميد هوريو      -١
ويعلـل أنـصار    . وتنفيذ أوامر وتعليمات الرؤساء، حتى ولو كانت مخالفة للقانون        
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هذا الاتجاه رأيهم بأن فتح الباب للموظفين للامتناع عن تنفيذ أوامر الرؤساء بحجة             
مرافق، عدم مشروعيتها، أو عدم موافقتها للقانون، سوف يؤدي إلى تعطيل سير ال           

 .وارتباك دولاب العمل الإداري
اتجاه يتزعمه العميد دوجي، يرى أن الموظف العام شأنه شأن كـل المـواطنين،               -٢

فإذا أصدر الرئيس الإداري أمراً أو تعليمات، لا تتفق مـع           . القانونملتزم باحترام   
 .القانون، فإن الموظف المرؤوس يكون في حل من الالتزام بها لعدم مشروعيتها

اء ما للرأي الأول من عيوب أهمها إعطاء الرؤساء الحق في مخالفة القـانون،    وإز -٣
دون أن يكون لأحد حق الاعتراض، وما للرأي الثاني من عيوب أهمها ما يترتب              
على اعتراض الموظفين من عرقلة العمل الإداري وتعطيل المرافق العامة، فقـد            

 الـرئيس الإداري قـراراً أو       أدى ذلك إلى ظهور اتجاه ثالث فحواه أنه إذا أصدر         
أمراً أو تعليمات تخالف حكم القانون، فإن للموظف المرؤوس أن ينبه الرئيس إلى             
هذه المخالفة، فإن أصر الرئيس  الإداري بعد ذلك ورغمه على موقفه، وأصـدر              
أوامره بالتنفيذ، وجب على المرؤوس أن يلتزم بالأوامر والتعليمات، ويكون التنفيذ           

 .الة على مسئولية الرئيس الإداري وحدهفي هذه الح

وبهذا الاتجاه تجري عبارات محكمة القضاء الإداري المصرية أنه لا تثريـب            
على الموظف أن كان معتداً بنفسه، واثقاً من سلامة نظره، شجاعاً فـي إبـداء رأيـه                

 ـ       ه صريحاً في ذلك أمام رئيسه، لا يداري ولا يرائي ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفت
من تحفظ ووقار، وما تتوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقـة وحـسن    

إذ الصراحة في إبداء الرأي بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبـة حتـى لا               . السلوك
تضيع تلك المصلحة في تلافيـف المـصانعة والريـاء وتتلاشـى بعوامـل الجـبن                

 نظر معينة في المـسألة يـدافع عنهـا          كما لا يضير أن تكون له وجهة      . والاستخذاء
في إقناع رئيسه للأخذ بها ما دام بفعل ذلك بحسن نية فـي سـبيل المـصلحة          ويجتهد  

العامة، ولا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه في وجهات النظر، إذ الحقيقة دائماً وليـدة     
يس لـه أن    اختلاف الرأي لا يجليها إلا فرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وإنما ل           
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يخالف ما استقر عليه رأي الرئيس نهائياً أو يقيم العراقيل في سبيل تنفيذه، إذ أصبحت               
  .الطاعة واجبة بعد أن خرجت المسألة من دور البحث إلى دور التنفيذ

ولقد اتجه المشرع المصري بداءة إلى وجوب التزام الموظف بتنفيـذ أوامـر             
 من قانون العقوبات الـصادر      ٦٣ ذلك بالمادة    الرؤساء المخالفة للقانون، ولقد عبر عن     

  : وجاءت كلماتها تقول ١٩٣٧ لسنة ٧٨بالقانون رقم 
  : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية -٣٦مادة 
  .إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته: أولا

 ١٩٤٨ من القانون المدني الصادر عـام  ١٦٧ بنص المادة    ثم تأكد هذا الاتجاه   
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قـام بـه     : والتي تقرر   

  .تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه
 إلى الرأي الثالث إذ اشترط لإعفـاء        ١٩٥٧ثم اتجه المشرع اعتباراً من عام       

من مسئولية تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، أن يقوم بتنبيه الرئيس إلى ما فيها             الموظف  
من مخالفات، وأن يكون التنبيه كتابة، وأن يصر الرئيس رغم ذلك على تنفيذ أوامـره               

 ٢١٠ مكرر من قانون المـوظفين رقـم         ٩٤وكانت المادة   . على ما فيها من مخالفات    
 أول النصوص في هذا الاتجاه،      ١٩٥٧ لسنة   ٧٣   والمضافة بالقانون رقم    ١٩٥١لسنة  

لا يعفي الموظف من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه، إلا إذا           "وجاءت كلماتها تقرر أنه     
ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من هذاه الرئيس بالرغم من               

ومنـذ  ". ئولية على مصدر الأمر   تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المس        
 مـن  ٥٩/٢هذا التارخي والمشرع المصري على ذات الاتجاه، فـسجله فـي المـادة      

، ثـم بالمـادة   ١٩٧١ لسنة   ٥٨ القانون من   ٥٥/٢، ثم بالمادة    ١٩٦٤ لسنة   ٤٦القانون  
 مـن قـانون العـاملين       ٧٨/٢، وأخيراً نص المادة     ١٩٧١ لسنة   ٦١ القانون من   ٤٦

 والساري المفعول إلى الآن، وجاء نصها مقرراً        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم  المدنيين بالدولة   
أنه لا يعفي العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبـت أن                  
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ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرقم مـن               
  .حالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحدهوفي هذه ال. تنبيهه كتابة إلى المخالفة

ويمكن القول بأن هذا الاتجاه أصبح يشكل اتجاهاً عاماً في التشريعات المنظمة            
 من قانون الخدمة المدنية     ٥٤من ذلك على سبيل المثال نص المادة        . لشئون الموظفين 

لقـوانين   والذي تجري كلماته يلتزم الموظف في حدود ا        ١٩٦٧الإيراني والصادر عام    
 إذا تبين لـه  –ويتعين عليه . بإطاعة أوامر السلطة الرئاسية في مجال الشئون الإدارية       

فإذا أقرت هـذه  .  تنبيه السلطة الأعلى إلى ذلك كتابة –أن هذه الأوامر مخالفة للقوانين      
وبذات القواعـد تجـري     . السلطة الأوامر المذكورة كان على الموظف واجب تنفيذها       

كـل موظـف    " من قانون الوظائف العامة المدنية في دولة الكويت          ١١٥كلمات المادة   
ولا يعفي الموظف من العقوبـة إلا إذا ثبـت أن           .. يخالف الواجبات المنصوص عليها   

ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر له من رئيسه بالرغم من تنبيهـه إلـى                
  ".در الأمرالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مص

على أنه يلاحظ ان كل هذه النصوص لا تواجه إلا القـرارات الفرديـة، أمـا         
ومن زاوية أخرى يمكـن أن  . اللوائح فلا حل بالنسبة لها، ومن ثم تبقى الصعوبة قائمة    

يلاحظ ميل المرؤوسين العام إلى طاعة الأوامر والتعليمـات دون اعتـراض وذلـك              
لتجنب سخطهم عليهم، وبما يمكن اعتباره إيثـاراً  لكسب رضاء الرؤساء أو على الأقل      

  .للسلامة على الصالح العام
  : سلطات الرقابـة -٢

للرئيس الإداري حق مراقبة أعمال مرؤوسيه، وذلك للتأكـد أنهـا صـدرت               
وإذا كانت طبيعة سلطة الإرشاد والتوجيه تحتم أن يباشـرها          . مشروعة وملائمة كذلك  

المرؤوس عمله أو تصرفه، وذلك حتى يتسنى للأخير أن         الرئيس الإداري قبل أن يأتي      
تكون تصرفاته وفق ما يصدره الرئيس من أوامر وتعليمات وقرارات وتوجيهات، فإن            
الرئيس لا يمارس سلطاته الرقابية إلا بعد أن يأتي المـرؤوس العمـل أو التـصرف                

  .الإداري
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رئيـسه أن    عن الموظـف، فـإن ل      وإذا ما صدر العمل أو التصرف الإداري        
فللرئيس حق إقرار هذا التصرف ولـه حـق         . يمارس سلطات الرقابة على هذا العمل     

وكلها سلطات تجد أساسها فـي      . التعقيب عليه، وحق الرقابة الإدارية، ثم حق الحلول       
ولما كـان   . ، وتشكل على وجه التحديد وجه الرقابة من هذه السلطة         السلطة الرئاسية، 

 مما أشرا إليه، فقد أثرنا تسميتها سلطات الرقابة إشـارة إلـى            لهذا الوجه ألواناً متعددة   
  .تعدد صورها وألوانها

ونرى أن نتعرض لأهم صور سلطة الرقابة، فـي إيجـاز يبـين مـضمونها                 
  :وحدودها وفحواها

بمقتضى هذه الـسلطة يكـون العمـل         : سلطة الإقرار أو سلطة الاعتراض     -١
وقـد يـصر    . لـرئيس الإداري  الصادر من المرؤوس غير نافذ إلا بإقرار ا       

الرئيس عن إقراره صراحة، وقد يستفاد هذا الإقرار من مجرد علم الـرئيس             
بالتصرف والتزامه الصمت، فيعتبر صـمته هـذا إقـراراً ضـمنياً لعمـل              

  .المرؤوس
 ما يتدخل القانون لرسم حدود لهذه السلطة وكيفية ممارسـتها،           على أنه كثيراً  

ون الموافقة الصريحة على العمل، في هذه الحالـة لابـد           من ذلك مثلاً أن يشترط القان     
وأن يصدر الرئيس إقراره صراحة، ولا يجوز أن يستنبط الإقرار من سكوت الـرئيس    

  .مما طال زمن هذا السكوت
ومن أهم صور تدخل المشرع وأكثرها شيوعاً أن يحدد المشرع مـدة معينـة              

بحيث إذا انقضت المهلة دون     يجوز خلالها للرئيس الاعتراض على عمل المرؤوس، و       
  .الموافقة أو الاعتراض، صار العمل سارياً وكان الرئيس قد أصدر قراره بإقراره

واضح من الصور التي سقناها أن للرئيس سلطة إقرار عمـل المـرؤوس أو              
ولما كانت الموافقة تمثل الصورة الغالبة، فقـد غلـب علـى هـذه              . الاعتراض عليه 

ولكننا نلاحظ أيضاً أن الاعتراض على عمل المرؤوس        . ارالصورة تسمية سلطة الإقر   
الأمـر الـذي    . يمثل الاستثناء، وهو لذلك غالباً ما يكون ذا صوت مرتفع أو لون فاقع            
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ونـرى أن هـذه التـسمية أحـق         . يجعلنا نطلق عليها كذلك اسم سلطة الاعتـراض       
  .سلطة وفحواهابالاستعمال من سلطة الإقرار لكونها أكثر تعبيراً عن طبيعة هذه ال

تعني سلطة التعقيب ما يكون للرئيس الإداري نم حق سـحب           :  سلطـة التعقيـب    -٢
على أننا هنا نفـرق بـين حـالات         . وإلغاء وتعديل القرارات التي يصدرها مرؤوسوه     

فإذا كان قرار المرؤوس مشروعاً وأنتج آثاراً تعلقت بها حقـوق الغيـر، فإنـه       . ثلاث
 المساس بالحقوق المكتسبة، لا يجوز للرئيس الإداري سـحب        إعمالاً لقاعدة عدم جواز   

فإن أغمض الرئيس الإداري العين عن هـذه الحقـوق          . هذا القرار أو إلغائه أو تعديله     
المكتسبة، وأصدر قراره بالإلغاء أو بالسحب أو بالتعديل، جاز لكل من مـس القـرار               

ي قـرار الـرئيس بإلغـاء       الأخير بحقوقه المكتسبة نتيجة لقرار المرؤوس أن يطعن ف        
   .وبطلب التعويض إن كان له محل

فإذا كان قرار المرؤوس غير مشروع، ولكن عدم مشروعيته لا تصل بالقرار              
ولكن هـذا   . هنا يكون للرئيس الإداري حق سحبه أو إلغائه أو تعديله         . إلى حد الانعدام  

حصن بعد بفـوات مـدة   الحق ليس مطلقاً وإنما هو جائز الاستعمال ما دام القرار لم يت       
وبكلمات أخرى فإنه يجوز للـرئيس الإداري       . الطعن دون طعن أو بالفصل في الطعن      

في هذه الحالة سحب قرار مرؤوسه أو إلغاءه أو تعديله إذا لم يكن قد انقـضى ميعـاد           
  .الطعن القضائي أو طعن في القرار ولم يفصل في الطعن بعد

يـصمه  ي يصدر غير مشروع وإلـى حـد   وتتمثل الحالة الثالثة في القرار الذ   
هنا يكون للرئيس الإداري حق سحبه والغائه في أي وقت ودون ما قيـد أو               , بالانعدام

شرط، ذلك أن القاعدة تجري على أن القرار المنعدم لا يتحصن مهما مر عليـه مـن                 
وفي هذا المضمار تقرر المحكمة الإدارية العليا أنه إذا نزل القرار إلـى حـد               . الزمن

غصب السلطة، وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً، فلا تلحقـه            
  .أية حصانة، ولا يزيل عيبه قوات ميعاد الطعن فيه

هذا وقد يباشر الرئيس الإداري حقه في التعقيب تلقائيا، أي من تلقـاء نفـسه،                 
  .وقد يباشرها نتيجة لتظلم يرفع إليه ممن يضر بهم قرار المرؤوس
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وفي جميع الحالات، فإنه لا يجوز للمرؤوس أن يطعن قضائياً فـي قـرارات                
الرئيس الصادرة بتعديل أو سحب أو الغاء قراراته، وأن كـان للمـرؤوس أن يـتظلم            
إدارياً من تصرفات رئيسه، وقد يكون هذا التظلم للرئيس ذاته وقـد يكـون لرؤسـائه        

  .الذين يعلونه في السلم الإداري
  : Pouvoir de substitutionـلول  سلطة الح-٣

هنا يكون للرئيس   . قد يتقاعس المرؤوس عن القيام بواجب من واجبات وظيفته          
ويسمى قيام الرئيس بعمل من أعمـال مرؤوسـيه   . الإداري الحق في القيام بهذا العمل    

بـ الحلول، أي أن الرئيس قد حل محل مرؤوسه، وقام بما كان يجب على المـرؤوس        
  .القيام به
والقاعدة العامة أن للرئيس الإداري دائمـاً حـق الحلـول محـل المـرؤوس         

المتقاعس، ويعتبر العمل هنا وكأنه صادر عن المرؤوس، على أنه يخرج عـن هـذا               
العموم حالة ما إذا جعل المشرع عملاً معيناً من اختصاص موظف على وجه التحديد              

.  les pouvoirs propresخاصة والتخصيص، مما يطلق عليه فنياً اصطلاح السلطات ال
هنا لا يجوز للرئيس الإداري لهذا الموظف، أن يقوم بهذا العمل الذي عقـد المـشرع                
الاختصاص به للمرؤوس، فإن تقاعس الموظف المشار إليه، عن القيام بهـذا العمـل،        

  .وقام الرئيس به إعمالاً لحق الحلول كان عمله مشوباً بعيب عدم الاختصاص
ا كان القانون يحرم على الـرئيس الإداري، فـي هـذه الحـالات              على أنه إذ    

الاستثنائية، الحلول محل مرؤوسيه، فإن ذلك لا يعني ان يفقد الرئيس كافـة الوسـائل               
. والصلاحيات التي تؤدي إلى إجبار المرؤوس بالقيام بما جعله المشرع من اختصاصه           

فـإن  . بالقيام بهـذا العمـل    من ذلك مثلاً أن الرئيس يملك إصدار أمر إلى المرؤوس           
كمـا يملـك    . تقاعس المرؤوس عن تنفيذ أو الرئيس كان عرضة للمساءلة الإداريـة          

الرئيس سلطات التأديب وسلطات الترقية، وكلها تمثل سياطاً تلهب ظهـر المتقـاعس،             
  .وتشجع الملتزم بأداء وجباته
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جهـاز  وهكذا نرى السلطة الرياسية بوجهيها التوجيهي والرقـابي، تـضع ال            
الإداري كله في سلك متدرج، يخضع فيه المرؤوس لرئيسه، ويخضع الأخيـر لمـن               
يعلوه في السلم الإداري، الأمر الذي ينتهي بخلق التركيـز الإداري، وتحقيـق وحـدة           
الجهاز الإداري، وتوحيد أنماط العمل الإداري وبما يؤدي في جملته إلى قيام أسـلوب              

  .ه ويؤكدهاللامركزية الإدارية، ويدعم وجود
  المبحث الثاني

  أشكال المركزية الإدارية ومبرراتها 
. نتعرض في هذا المبحث لموضوعين هامين، نجعـل لكـل منهمـا مطلبـاً               

فنتعرض أولاً لأشكال المركزية الإدارية، والدوافع التي أدت إلى تعدد صورها، ومـا             
 بعد ذلك للموضـوع  وننتقل. يميز بينها جميعاً وغيرها، ثم ما يميز بين كل شكل وآخر      

الثاني، وجوهره المزايا التي يحققها أسلوب المركزية الإدارية، والتي تبـرر اعتنـاق             
أسلوب المركزية الإدارية في أي صورة من صوره، وتفضيله على غيره من أسـاليب        

  .التنظيم الإداري
  المطلب الأول

  أشكال المركزية الإدارية
ري فحواه تركيز الوظائف الإداريـة      تقوم المركزية الإدارية على أساس جوه       

ومن هذا المنطلق تتعدد صور أسلوب      . في يد الحكومة المركزية في العاصمة والأقاليم      
المركزية الإدارية وأشكالها من زاوية درجة تركيز الوظائف الإدارية في يد الحكومـة     

مركزيـة  ويمكن أن نقابل في هذا المضمار صورتين رئيسيتين هما أسلوب ال          . التنفيذية
ونتعرض لكل منهما بالبيان والتوضيح، ثم نتبـع        . الكاملة، وأسلوب المركزية البسيطة   

ذلك بكلمة في الحلول وأخرى في التفويض، باعتبارهما وسيلتين قـانونيتين فنيتـين،             
  .يسهلان العمل الإداري في ظل الأسلوب المركزي، ويخففان كثيراً من حدته
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  :المركزيـة الكاملـة 
هذا الأسلوب الصورة القديمة لأسلوب المركزية الإدارية، ويبلـغ تركـز   يمثل    

فنجد النظام يجمـع كـل الـسلطات        . السلطة في هذه الصورة أقصى درجات التركيز      
. الإدارية في يد الوزير في العاصمة باعتباره الرئيس الإداري الأعلى فـي وزارتـه             

مر والقرارات وسلطة البت في     ويترتب على ذلك أن ينفرد الوزير بسلطة إصدار الأوا        
كل شئون وزارته، ولا يملك كل الإداريين بعد ذلك إلا تنفيذ تعليمات الوزير وقراراته              

ومن هذا الواقع أطلق عليها أستاذنا العميد الـدكتور عثمـان خليـل اسـم                . وأوامره
ا ولقد سـميناه . المركزية الوزارية أي المركزية التي تركز كل السلطات في يد الوزير     

المركزية الكاملة ذلك أنها تمثل الصورة الكاملة لأسلوب المركزيـة، والتـي تقـضي              
كما قد تـسمى    . بالفعل أن تتجمع كل الوظائف والسلطات في يد الحكومة في العاصمة          

هذه الصورة بالمركزية المتطرفة أو المطلقة، وكلها تسميات تشير إلـى جـوهر هـذا      
سلطات والوظائف والصلاحيات في يد الحكومة      الشكل ومضمونه، وأنه يعني تركيز ال     

المركزية في العاصمة، دون غيرها من الموظفين المنتشرين في الأقاليم والذين يقـف             
دورهم جميعاً على مجرد تنفيذ قرارات وتعليمات وأوامر الحكومة المركزية المستقرة           

  .في العاصمة
  :المركزية البسيطـة 

لمركزية الكاملة أو المطلقة معمولاً بـه إلـى       لم يكن ميسوراً أن يستمر نظام ا        
الأبد، خاصة بعد أن اتسعت مجالات النشاط الإداري، الأمر الذي لم يكن معه ميسوراً              

إزاء هذه الصعوبات كان لابد مـن       . أن تبقى كل السلطات والصلاحيات في يد الوزير       
ن العاملين فـي  تخفيف درجة التركيز، وذلك بأن تتقرر لبعض المديرين وكبار الموظفي   

وهكـذا  . الأقاليم سلطة البت في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزير في العاصـمة     
من ارتبـاك فـي العمـل       . كان ما أدت إليه حدة التركيز في النظام التركيزي المطلق         

والتسبب في تأخير إنجازه، فضلاً عما يتولد عنه من ذبول أو اختفاء روح القيادة لدى               
  .عامل الرئيسي والفعال في ظهور نظام المركزية البسيطةالإداريين، هو ال
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وإذ يقوم أسلوب المركزية البسيطة على أساس منح بعض كبـار المـوظفين               
سلطة البت في بعض الأمور والشئون دون الرجوع إلى الوزير، فإنه يكون بذلك قـد               
خفف عن كاهل الوزير بعض المسئوليات، ومـن هنـا كانـت تـسميته المركزيـة                

وزارية، كما أنه يسمى المركزية البسيطة، أو النسبية أو الجزئية أو المعتدلة، وكلها             اللا
تسميات تشير إلى جوهر الأسلوب وفحواه، وأن قوامه التخفيف من تركيز الـسلطات             

  .في يد الوزير، ذلك يمنح بعضها لبعض الموظفين
 ـ     لطة البـت  وقد يذهب النظام إلى أسلوب إقامة مجالس أو هيئات، يكون لها س

ولكـن  . وهنا قد تختلط الصورة بـصورة الأسـلوب اللامركـزي         . في بعض الأمور  
الفيصل في ركن السلطة الرئاسية على ما أوضحنا وإذا كانت السلطة الرئاسـية تقـوم    
على أساس التدرج والتبعية، فإن الاعتراف لبعض الموظفين أو المجالس أو الهيئـات             

ظام ما دام هـؤلاء جميعـاً يخـضعون للـسلطة           بسلطات البت لا ينال من جوهر الن      
المركزية من حيث التعيين والترقية والتأديب، وأنهم جميعـاً ينـتظمهم سـلم إداري،              

إذا مـا تحقـق ذلـك    . يخضع فيه الموظف أو الهيئة الأدنى للموظف أو الهيئة الأعلى  
  .فالنظام مركزي صورته مخففة، وإذا لم يتحقق كنا بصدد نظام آخر تماما

 يفوتنا أن نذكر لاعتناق أسلوب المركزية البسيطة ما يؤدي إليه من سرعة             ولا  
يضاف إلى ذلك أنه كلما كان مصدر القرار قريباً من موقع           . البت في الشئون الإدارية   

ويتيح هذا الأسلوب   . المشكلة، كلما كان قراره أقرب إلى الصواب وأكثر تحقيقاً للحسم         
رسة القيادة، من خلال صنع القرار واتخاذه، وهو أمر         للإداريين في الأقاليم فرصة مما    

هذا والغالب أن يكون اعتناق أسلوب المركزيـة        . يتيح خلق صفوف متتابعة من القادة     
البسيطة، والتخفيف من عناصر المركزية المطلقة، خطوات على الطريق إلى أسـلوب          

  .اللامركزية الإدارية
الأسـلوب التركيـزي، أن توجـد       على أنه مما يساعد على التخفيف من آثار           

وأهم هـذه الوسـائل     . وسائل قانونية فنية تساعد على تعديل بعض قواعد الاختصاص        
  .الحلول والتفويض وعلى ما سنتولى التعرض له بإيجاز
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   Pouvoir de substitution: الحـلول 
الإداري أن يحل محل مرؤوسه المتقاعس عـن أداء عملـه،          رأينا أن للرئيس      

ورأينا هذا الحق مطلقاً إلا إذا كان المشرع قـد  . إعمالاً لمبدأ السلطة الرئاسيةوأن ذلك  
جعل الاختصاص بعمل معين معقود للمرؤوس بشكل خاص فيمـا يـسمى الـسلطات           

، فإنه لا يجوز للرئيس في هذه الحالة القيام بعمـل   Les pouvoirs propresالخاصة 
  .القيام بهذا العملالمرؤوس، وإن كان له أن يصدر إليه أمراً ب

على أن للحلول مجال آخر، ذلك أنه قد يقوم بصاحب الاختـصاص الأصـيل              
مانع، يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه، فقد يتغيب أو يصاب بعجز دائـم أو ينتقـل        

هنا يحل محل هذا الموظف في مباشرة اختصاصاته كلها شخص          . إلى رحمة االله تعالى   
 سـبتمبر   ١١ من دسـتور     ٨٤مثال ذلك نص المادة     . ةآخر يعينه المشرع لهذه المهم    

 إذ تقرر أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو عجزه الدائم عن العمل              ١٩٧١
يتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئـيس              

  .المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط أن لا يرشح أيهما للرياسة
 يكون الحلول في هذه الحالات إلا بناء على قانون، فإن خلا التشريع مـن               ولا  

تنظيم حالة الحلول، فلا يجوز أن يكون هناك حلول، بل أنه يصبح مـستحيلاً قانونـاً،                
  .القانونوبذلك يظل المنصب شاغراً إلى أن يتم تعيين من يشغله طبق ما يرسمه 

صيل، ذلك أن الحال يحل محـل       والحلول هنا أيضاً يشمل كل اختصاصات الأ        
وواضح أيضاً أن الحلول يتم بـإرادة المـشرع         . الأصيل في كل سلطة واختصاصاته    

  .ودون أي تدخل من الأصيل، بل ودون أي توقف على إرادته أو رضاه
   La délégation: التفويـض 

القاعدة أن توزيع الاختصاص بين الموظفين والهيئات الإدارية، يكـون عـادة        
تور أو بالتشريع، والقاعدة العامة في هذا المجـال، أن الاختـصاص شخـصي،              بالدس

، أن يمارس الاختـصاص     القانونبمعنى أنه يجب على الشخص أو الهيئة التي حددها          
وتؤصل محكمة القضاء الإداري هذا المبدأ فتقول أن القاعـدة التـي          . المنوط به بنفسه  
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من السلطات الإداريـة اختـصاص معـين        يأخذ بها الفقه والقضاء أنه إذا نيط بسلطة         
بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين واللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض              
فيه إلى سلطة أو جهة أخرى، لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكـون واجبـاً قانونيـاً             

  .عليها، وليس حقاً لها يجوز أن تعهد به لسواها
ز أن تفـوض الـسلطة أو الـشخص صـاحب     واستثناء من هذا الأصل، يجو     

الاختصاص، غيره من الأشخاص أو الهيئات في ممارسة هذا الاختصاص ومباشـرة            
هو أن يعهد صاحب الاختـصاص   la délégationفالتفويض . ما يتعلق به من سلطات

  .إلى غيره بمباشرة جانب من اختصاصاته
 لابد وأن يكـون محكومـاً   ولما كان التفويض استثناءاً من القاعدة العامة، فإنه       

ويرى الفقه أن التفويض لا يكون مـشروعاً إلا إذا كـان            . بالعديد من القيود والقواعد   
  :على وفق أحكام أهمها 

شخصياً على ما أوضحنا، فإن التفويض لا يكون مشروعاً         ما دام الاختصاص     -١
قـضاء  وفي هذا المعنى تقول محكمة ال. ولا جائزاً إلا إذا أباحه وأجازه قانون      

الإداري أن الإنابة في القانون الإداري لا تجوز إلا حيث ينص القانون علـى           
ذلك، وعندئذ لا تجوز إلا في الأحوال التي خول القانون الإنابـة فيهـا، ولا               

ولأنها مقيدة لا يجوز الأخذ فيهـا بطريـق القيـاس أو            . يجوز القياس عليها  
محكمة الإداريـة العليـا هـذه       ولقد أصلت ال  . التماثل أو التشابه وما إلى ذلك     

القاعدة بقولها أن الاختصاص الذي يتحدد بقانون لا يجوز النـزول عنـه أو              
  .القانونالإنابة فيه إلا في الحدود وعلى الوجه المبين في 

فلا يجوز تفويض الاختـصاص      Partielleيشترط أن يكون التفويض جزئيا       -٢
ضاء مجلس الدولة الفرنـسي  ولقد استقر ق . بكامله، أو تفويض السلطة بتمامها    

 مخالف للقواعد العامة، وهكذا استقرت قاعدة       على أن تفويض السلطة الكامل    
 .القانونعدم جواز التخلي جملة عن الاختصاص المحدد ب
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على أنه قد يجيز المشرع للسلطة صاحبة الاختصاص أن تفوض غيرها في ممارسـة              
ولاً احتراماً لإرادة المشرع، إلا أننا      كامل اختصاصها، هنا فإن الأمر يكون جائزاً ومقب       

لا نكون هنا في حالة من حالات التفويض بالمعنى الفني الدقيق، وإنما نكـون بـصدد                
  .اختصاص منحه القانون لسلطتين في آن واحد

 يتسم التفويض بالطابع الشخصي، بمعنى أنه ليس للمفوض له أن يفـوض غيـره               -٣
أن التفويض ، لما له من الطابع الشخصي، ينتهـي          كما  . فيما فوض فيه كلياً أو جزئياً     

  .بانتهاء ولاية المفوض أو المفوض إليه
.  إذا استكمل التفويض هذه الأركان فإنه ينعقد مشروعاً ومنتجاً لآثـاره القانونيـة             -٤

ويمكن أن نلمح أن ذلك يعني تفويض المفوض في القيام بواجبـات محـددة ومعينـة                
كما أنه يجـب أن يـصحب ذلـك أن يكـون     . ولهاوبحيث تكون واضحة لا خلاف ح    

إذ لا واجب بدون سلطة تـساعد علـى         . للمفوض السلطة الكافية للقيام بما فوض فيه      
ومن هنا يشير الفقهاء إلى التلازم بين التفويض في الواجب والتفويض فـي             . القيام به 
يكـون  وإذا ما تم التفويض على هذه الصورة فإن الشخص الذي فوض فيهما             . السلطة

أما المسئولية عن ذات العمل فتظـل  . مسئولاً عن ذلك أمام من عهد إليه بهذا التفويض 
جواز التفويض فـي العمـل   ويجري ذلك كله طبقاً لقاعدة   . معقودة على عاتق الأصيل   

  .وفي السلطة، ولا يجوز تفويض المسئولية على الإطلاق
  :أنـواع التفويـض 

 التفويض، تفويض الاختصاص أو السلطة      يفرق الفقه الفرنسي بين نوعين من       
délégation de competence ou de pouvoir  ، وهــو تفــويض ينتقــل بمقتــضاه

ومن ثم يفقـد صـاحب الاختـصاص        . الاختصاص محل التفويض إلى المفوض إليه     
إلا أن ذلك   . الأصيل حقه في ممارسة الاختصاص المفوض، طالما كان التفويض قائماً         

صيل في التعقيب على قرارات وتصرفات المفوض، إعمالاً لقاعـدة   لا ينال من حق الأ    
  .السلطة الرئاسية وطبقاً لضوابطها
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ويكون هذا النوع من التفويض عادة للشخص بصفته لا بشخصه، فإذا فـوض              
رئيس الجمهورية بعض اختصاصاته للمحافظ، فإن هذا التفـويض يكـون للمحـافظ             

لك فإن التفويض يظل قائماً وسـارياً، ولـو         ونتيجة ذ . بصفته محافظاً وليست لشخصه   
  .تغير شخص المفوض إليه، لأن التفويض للمنصب ذاته لا لشاغله

ولا يعرف التشريع المصري إلا هذا النوع من التفويض، أما النوع الثني مـن          
فـإن   délégation de signatureالتفويض والذي يطلق عليه تسمية التفويض في التوقيع 

وفحوى هذا النوع مـن التفـويض أن لا تفقـد الـسلطة           . ي لا يعرفه  التشريع المصر 
المفوضة حقها في مزاولة اختصاصاتها، بمعنى أن يكون لكل من المفوض والمفوض            

وفي هذا النوع من التفـويض تظهـر   . إليه سلطة ممارسة الاختصاص محل التفويض   
 ـ              صي خاصية شخصية التفويض بشكل واضح، ذلك أن التفـويض فـي التوقيـع شخ

Personnelle تماماً وبشكل بحت، ولذلك فإنه ينتهي وينقضي إذا تغير أي من طرفيه.  
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  المطلب الثاني
  مبررات المركزية الإداريـة

إذا كان لانتهاج أسلوب المركزية الإدارية مساوئ منها تأخير البـت واتخـاذ               
 ـ               ع القرار، واحتمالات بعد القرار عن الصواب بقدر بعد مـصدر القـرار عـن موق

المشكلة، وعدم القدرة على إنجاب القادة الإداريين، فإن لهذا الأسـلوب مـن أسـاليب            
            التنظيم الإداري من الحسنات والمميزات بالقـدر الكـافي ليكـون مبـرراً لاعتنـاق              

  .هذا الأسلوب
ويمكن القول بأن أسلوب المركزية الإدارية بكـل صـوره وأشـكاله، يجـد                

 يمكن إجمالهـا فـي     فيما يحققه من فوائد، وما يتمتع به من مزايا        مبررات السير عليه    
  :الإشارات التالية

يؤكد أسلوب المركزية الإدارية، بما يحققه من تركيز السلطات الإداريـة فـي       -١
في القيادات الإدارية العليا يؤكد سلطات الدولة، ويقوى نفوذهـا          القيادات الإدارية   

ومن هنا لـم    . اهرها، دون تفتيت أو تشتيت    ويثبت عناصر السلطة العامة بكل مظ     
يكن مصادفة أن تعتنق الدول الحديثة التي قامت مع القرن الخامس عـشر علـى               
أنقاض نظام الإقطاع، نظام المركزية الإدارية، تأكيداً لسلطانها، ووسيلة لفـرض            

ة، كما أنه لهذا السبب أيضاً نلاحظ شبه التلازم بين النظم الدكتاتوري          . هذا السلطان 
  .وأسلوب المركزية الإدارية، إذ يساعد الأخير على فرض الدكتاتورية وترسيخها

القاعدة المستقرة في النظم السياسية أن السلطة السياسية في الدولة سلطة ذات             -٢
ومن نتائج هذه السيادة أن تكون السلطة الـسياسية هـي الـسلطة العليـا               . سيادة

فإذا كانت نظـم    .  لها القوات المسلحة   والأقوى في البلاد، وأن تكون مدنية تخضع      
القوات المسلحة تقوم في الأساس على قاعدة تركيز السلطات في يد القيادة، فـإن              
أسلوب المركزية الإدارية يحقق للقيادة المدنية تركيز الأعمال الإدارية في يـديها            
مما يجعلها قوة مدعمة بما يسود في القوات المسلحة من تركيز وتبعيـة وتـدرج،        

 .الأمر الذي يساعدها على فرض سيادتها على القوات المسلحة
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يضع أسلوب المركزية الإدارية إدارة دفة الدولاب الإداري، في يـد الرؤسـاء              -٣
ومن هنـا   . ويؤدي هؤلاء أعمالهم على المستوى القومي     . الإداريين في العاصمة  

حقـق ذلـك،    وإذ يت . ترتفع مظنة وقوع العمل الإداري في نقائص التحيز الإقليمي        
العامة على مختلف أقـاليم الـبلاد،       فإنه تتحقق معه عدالة توزيع خدمات المرافق        

 .وهو أمر مستحب كنتيجة عادلة لتحقيق المساواة في الأعباء العامة
 – بحسب طبيعتـه     –ويؤكد ذلك أن من المرافق العامة ما يكون قومياً، لا يهدف             -٤

وأنه مما لا يقبل نشاطه ولا أهدافـه        إلا إلى أداء الخدمات على المستوى القومي،        
هنا تتأكد الحاجة إلى الأسلوب المركزي، لتجد       . التقييد بحدود إقليم من أقاليم الدولة     

هذه المرافق في خزانة الدولة ما تستطيع أن تقوم به على رسالتها مما قد تعجـز                
ء الخـدمات   كما أنه إذا ما كان أدا     . عنه الخزانات الفرعية في المحليات أو الأقاليم      

على المستوى القومي، فإن العدالة تفرض كذلك أن يكون التمويل مركزياً أي من             
الخزينة المركزية، وأن تكون الإدارة مركزية حتى تنتفي شبهة محاباة إقليم علـى             

 .حساب آخر
إذ يتولى الموظفون في العاصمة إدارة دفة العمل الإداري، فإن ذلك يـؤدي إلـى                -٥

ويؤدي مثل هذا   . ري، وتجانس الأداء في مختلف أقاليم الدولة      توحيد الأسلوب الإدا  
التوحيد وهذا التجانس إلى سهولة فهم الإجـراءات الإداريـة علـى المـوظفين              

يضاف إلى ذلك أن استقرار الأسلوب وتوحيد الـنظم، يؤديـان           . والجمهور جميعا 
 .إلى اكتساب المهارة الإدارية

، إلى أن تتركز السلطات الإدارية فـي يـد   يؤدي انتهاج أسلوب المركزية الإدارية   -٦
 في  – وفي الأقاليم    – في صورة المركزية المطلقة      –كبار الموظفين في العاصمة     

، وهؤلاء من ذوي الخبرات والكفاءات التـي تفـوق          -صورة المركزية المبسطة    
. بكثير ما عند أقرانهم من موظفي المحليات المنتخبين في ظل نظام اللامركزيـة            

فنا إلى هذه الكفاءة، ما سبق ورأينا من توحيد النمط الإداري بأقل النفقـات       فإذا أض 
بما يعني التخفيف على الخزانة العامة، ومن ثم التخفيـف عـن كاهـل دافعـي                

 .الضرائب، باعتبارهم من ممولي الخزانة العامة
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  الفصل الثاني
  أسلوب اللامركزية الإداريـة

 لأسلوب المركزية الإداريـة، ورأينـا    من هذا البابتعرضنا في الفصل الأول    
أنه أسلوب يرتكز على أساس تجميع وتركيز السلطة الإدارية في يد السلطة التنفيذيـة              

 نجـد  – على ما رأينا في التمهيد لهذه الدراسـة  –وفي مقابل هذا الأسلوب     . المركزية
 –ري أسلوب اللامركزية الإدارية، وهو أسلوب يقوم على أساس توزيـع العمـل الإدا         

 بين السلطة التنفيذية المركزية، بوين هيئـات        –وننبه، العمل الإداري فقط دون غيره       
مستقلة إقليمية أو مصلحية مرفقية، طبقاً لأصول ونظم معينة، تختلف فـي تفاصـيلها              

  .وجزئياته، ولكنها جميعاً تقوم وفق مبادئ وأٍس عامة
للامركزية الإداريـة،   وتخصص هذا الفصل، لدراسة النظرية العامة لأسلوب ا         

فنتعرض للأسلوب في أسسه العامة وأصوله الرئيسية، بما يتفرع عن ذلك من دراسـة       
لبعض المسائل مثل التعريف باللامركزية الإدارية وأركانها والتمييز بينها وبين ما قـد         

وغير ذلك من الموضوعات والنقاط المتعلقة بالبحث، وننتهي مـن     . يختلط بها من نظم   
لك إلى تقدير الأسلوب اللامركزي لبيان ما له من مزايا، وما يؤخذ عليه من              مجموع ذ 

  .مثالب وعيوب
  :وهكذا نرى أن نقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة 

  .في مفهوم أسلوب اللامركزية الإدارية: المبحث الأول 
  .ختلط بهفي التمييز بين أسلوب اللامركزية الإدارية وما قد ي: المبحث الثاني 
  .تقدير أسلوب اللامركزية الإدارية: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  في مفهوم أسلوب اللامركزية الإداريـة

  :تمهيـد 
نرى أنه لشرح مفهوم أسلوب اللامركزية الإدارية، كأسـلوب مـن أسـاليب               

التنظيم الإداري، يجب أن نتعرض للتعريف بالأسلوب، بما يوضح مضمونه وفحـواه،            
ننتقل إلى الصور المختلفة التي قد تصادفها داخل هذا الاتجاه، وهي دراسة توضـح         ثم  

فإذا ما تبينا الأسلوب فـي تعريفـه وصـوره          . وتساعد على بيان عناصره   . التعريف
والتـي  . الموضحة، ننتقل إلى الأركان الواجب توافرها، للقول بقيام أسلوب اللامركزية    

اغ القول بوجوده، وذلك كله حسب ما سنبين علـى          بدونها لا يقوم الأسلوب، ولا يستس     
  .مدار الدراسة في هذا المبحث

  المطلب الأول
  في التعريف بأسلوب اللامركزية الإدارية وصوره

  :التعريـف
المركزية الإدارية، أن تتجمع كل الوظائف الإدارية في        إذا كان أساس أسلوب       

تهـاج أسـلوب اللامركزيـة      يد السلطة التنفيذية المركزية فـي العاصـمة، فـإن ان          
Décèntralisation            في العمل الإداري، يعني توزيع الوظيفة الإدارية بـين الـسلطة

التنفيذية المركزية، وهيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية، تمـنح الشخـصية المعنويـة،            
وبحيث تمارس الأخيرة اختصاصاتها المحددة لا تحـت رقابـة وإشـراف الـسلطة              

  .التنفيذية
البعض قيام الأسلوب اللامركزي، بوجود مصالح أو مرافق يغلب عليها          ويعلل    

وأنه لذلك يكون من الأوفق أن تترك أمورهـا   . الطابع المحلي، أو لا تمثل طابعاً قومياً      
لمن تعنيهم، فيقومون عليها، ويديرون شئونها، وفي هذا المعنـى نـستطيع أن نقـرأ               

  : Ch. Debbaschكلمات الأستاذ 
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"La décentratisation est fondée sur l'idée qu'il existe des affaires qui ne sont 
pas d'intèrêt national, et que les intéresés peuvent et doivent prendre en charge 
eux-mêes ces affaires". 

  :صـور اللامركزية الإداريـة 
رتين رئيسيتين في   من التعريف الذي سقناه، يمكن في سهولة أن نميز بين صو            

  .إطار أسلوب اللامركزية
  .ونعني بهما اللامركزية الإقليمية، واللامركزية المصلحية أو المرفقية أو الفنية

  : اللامركزية الإقليميـة-١
على أسـاس   La decentralization territoriale تقوم اللامركزية الإقليمية  

وتعترف لها الدولة بسلطة البت واتخاذ      قيام أشخاص معنوية إقليمية، إلى جانب الدولة،        
القرارات النهائية في عدد من الأمور والشئون الخاصة بها، والتي يطلق عليها عـادة              

  . Les affaires localesتسمية الشئون المحلية 
 تسند الدولـة جـزءاً مـن الوظيفـة          –ففي ظل أسلوب اللامركزية الإقليمية        

ومـن  . ئات يتحدد اختصاصها بنطاق إقليمي محـدد الإدارية إلى هيئات إقليمية، أي هي   
هنا فإن ما يعنيه أسلوب اللامركزية الإقليمية ممارسة الوظيفة الإدارية المحددة لها في             

وأنه رغم أن اختصاصات هذه الهيئات الإدارية محددة        . حدودها ونطاقها الإقليمي فقط   
ه يس لهذصه الهيئـات أن  بعدد معين من الوظائف الإدارية، إلا أن الأوضح هنا هو أن          

تمارس هذه الوظائف، التي وإن كانت محددة إلا أنهـا كثيـرة، إلا داخـل حـدودها                 
  .الإقليمية، الأمر الذي غلب صفة الإقليمية عليها

وتطلق كثير من النظم على أسلوب اللامركزية الإدارية تسمية الحكم المحلي،             
لية، ذلك أن لفـظ الحكـم يـشمل         ويرى أن الأصح أن يطلق عليها نظام الإدارة المح        

الإدارة وباقي وظائف السلطة التنفيذية، كما يشمل الوظائف التشريعية والقضائية، وهو           
بالقطع مما لا يدخل في أسلوب اللامركزية الإدارية، والذي لا يعني ولا ينظم سـوى               

  .جانباً من الاختصاصات الإدارية فقط
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  : اللامركزيـة المرفقيـة-ب
ورة نجد الحكومة المركزية وقد قدرت أنه من المفيد والمؤدي إلى           في هذه الص    

أحسن النتائج من مرفق إداري معين، أن يمنح أعضاء هـذا المرفـق اسـتقلالاً فـي          
  .إدارته، ويمنح المرفق الشخصية المعنوية المستقلة

ومن هنا تتبلور ملامح اللامركزية المرفقية في منح مرفق معـين الشخـصية             
 مـن اختـصاص     – حسب أصـلها     –يكون مستقلاً في أداء وظيفته، والتي       المعنوية ل 

ومن هنا أطلق علـى     . السلطة المركزية، ويتم توزيعها على الشخص المعنوي الجديد       
هذه الصورة تسمية اللامركزية المرفقية أي اللامركزية التي تقوم على أسـاس مـنح              

 فـي  - العمل الإداري يقوم مرفق الشخصية المعنوية المستقلة، وعلى أساس أن توزيع   
ولـذات  .  على قاعدة تخصص الشخص المعنوي في نشاط إداري معين         -هذه الصورة 
أي اللامركزية التـي يقـوم توزيـع    " اللامركزية المصلحية "طلبها كذلك   السبب يطلق   

الوظيفة الإدارية في ظلها على أساس استقلال كل شخص معنوي بمصلحة معينة يقوم             
ويطلـق عليهـا فـي فرنـسا اسـم اللامركزيـة الفنيـة              . تهـا عليها ويتـولى إدار   

decentralization technique   إشارة أن التوزيع يقوم في ظلها على أساس منـى لا
  .على أساس إقليمي كما هو الحال في الصورة السابقة

ومن كل هذه التسميات وعللها يتضح أن قاعدة التوزيع في ظل هذه الـصورة                
المعنوي، ومن ثم فإنه من الجائز أن يباشر هـذا الـشخص            تتمثل في نشاط الشخص     

                نشاطه هذا في حدود إقليم معين، أو أن يباشـره علـى المـستوى القـومي، فـذلك                  
  .أمر لا يهم

ويمكن القول دون تردد أناه بينما اللامركزية الإقليمية تعني أن تنعقد للشخص              
 من الأنشطة الإدارية في حدود إقليم معين، فإن         المعنوي الإقليمي ولاية مباشرة العديد    

الأساس في اللامركزية المصلحية أن تكون أهلية الشخص المعنوي المرفقـي محـددة      
            بنشاط إداري واحد ومحدد، دون ما اعتبـار للمجـال الإقليمـي الـذي يباشـر فيـه          

  .هذا النشاط
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ص العامة التي تعمل في     ونشير إلى أنه كان يقوم في مصر نوعان من الأشخا           
ثم أصدر المـشرع    . مجال اللامركزية المرفقية، هما لمؤسسات العامة والهيئات العامة       

 بإلغاء المؤسسات العامة، وبذلك لم يعد فـي مـصر   ١٩٧٥ ق لسنة   ١١١القانون رقم   
  .في هذا المجال إلا الهيئات العامة

. لنعاون التفاصيل فيهـا ونكتفي بهذه الإشارات في مجال اللامركزية المرفقية،       
عند الكلام بصدد طرق إدارة المرافق العامة، بمناسبة دراسـتنا لنـشاط الإدارة، فـي         

  .الجزء الثاني من هذا لمؤلف إن شاء االله تعالى
  :في المقارنة بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية 

ركزيـة الإداريـة،   لعله من المفيد أن نعقد بعض المقارنات بين صورتي اللام           
وأول . لنتبين مدى التوافق أو التباعد بينهما، وهو ما يساعد على فهم الصورتين جميعاً            

ما يلفت النظر أن الصورتين تتفقان في أنه في ظـل كـل منهمـا يـستقل الـشخص          
ولا ينال من ذلـك كيفيـة توزيـع الوظيفـة           . اللامركزي بجزء من الوظيفة الإدارية    

صورتين، فبينما تتحدد الوظيفة في اللامركزية الإقليمية بنطـاق         الإدارية في كل من ال    
جغرافي، بمعنى قيام النظام على أساس وحدات إقليمية، تتحدد الوظيفة في اللامركزية            

وهكذا يتضح اتفاق الصورتين في الطبيعـة،  .المرفقية بمرفق معين، أي موضوع معين  
  .ينحصر الاختلاف في نوعية نطاق الاختصاص

إقليميـاً أو   (القاعدة على أن لا تمنح الدولة شخصاً معنوياً لا مركزياً           وتجري    
اختصاصاً معيناً، هو في الأصل جزء من الوظيفة التنفيذية، إلا إذا قـدرت أن              ) مرفقيا

وإذا كان الهدف من اللامركزية الإقليميـة هـو   . هذا هو الأصلح في أداء هذه الوظيفة  
يتعين أن يقوم على إدارة هـذا الـشخص أعـضاء         حماية المصالح الإقليمية، ومن ثم      

يختارون في الغالب بالانتخاب تحقيقاً لاستقلالهم وليكونوا أقدر على رعاية مـصالحهم           
الإقليمية، فإن ذلك يلتقي مع استقلال الشخص اللامركزي المرفقي، وقيامه على مرفق            

ضاء يتميـزون   معين أو موضوع أو نشاط محدد، فإن القاعدة أن يقوم على شئونه أع            
  .إلى جانب الاستقلال بأنهم من فئة الخبراء والفنيين
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ولا يقوم الأسلوب اللامركزي إلا على أساس الاعتراف للشخص اللامركـزي        
الإقليمي أو المرفقي بالشخصية المعنوية، وهو ما يعني تمتع كل منهما بكافـة نتـائج               

هما ذمة مالية مـستقلة، وأن      اكتساب الشخصية المعنوية، والتي أهمها أن يكون لكل من        
تكون له أهلية الإلزام والالتزام والتقاضي فضلاً عن الخضوع لمبدأ التخصص الـذي             

  .تخضع له الأشخاص المعنوية بوجه عام
والمرفقية، تتفـق فـي الجـوهر       وهكذا نرى أن الهيئات اللامركزية الإقليمية         

بأن الهيئـات   Ch. Debbaschوالأسس والطبيعة القانونية، وهو ما عبر عنه الأستاذ 
والمرفقية تتفق في افتراض قيام كل من النـوعين علـى شـئون          اللامركزية الإقليمية 

 laوالاعتراف لكل منهما بالشخصية القانونيـة   des affaires spécialiséesخاصة 

reconnaissance de la personnalité juridioue وبــسلطة خاصــة ،un pouvoir 

proper المهتمون بها على إدارتها ، وأن يقومla gestion par les intéressés .  
  المطلب الثاني

  أركـان اللامركزية الإداريـة
الإدارية تقوم على ركنـين أساسـيين،   نرى مع جمهور الفقهاء أن اللامركزية     

هما قيام أشخاص معنوية عامة تقوم على مصالح ذاتيـة متميـزة، ثـم تمتـع هـذه                  
امة بالاستقلال في إدارتها لمصالحها ومـا تقـوم عليـه مـن             الأشخاص المعنوية الع  

نشاطات حسب ما هو مقرر لها في القانون، ونرى أن نتعرض لكل ركن منهما بشيء               
  .من التفصيل
  :ظهور أشخاص قانونية عامة داخل الدولة : الركن الأول 

رأينا أن الأسلوب اللامركزي في التنظيم الإداري، يقوم على أساس اقتطـاع              
. جزء من الوظيفة الإدارية، لتختص به الوحدات اللامركزية الإقليميـة أو المرفقيـة             

 بالنسبة للوحـدات  –وتتميز هذه الأجزاء المتقطعة من الوظيفة الإدارية المركزية بأنها      
  . ذاتية ومتميزة-اللامركزية
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فإذا ما تحقق وجود هذه المصالح الذاتية والمتميزة، فإن ذلك في حد ذاتـه لا                  
إذ يجب أن تعترف الدولة للوحدات التي تعينهـا هـذه           . يكفي لقيام النظام اللامركزي   

المصالح المتميزة، بالشخصية القانونية، وهو ما يطلق عليه أستاذنا الـدكتور طعيمـة             
فبغير الاعتراف للوحـدات اللامركزيـة بالشخـصية        . الجرف بـ التشخيص القانوني   

زي، ذلك أن قيام وتحقق وجود المصالح الذاتيـة دون          ية، لا يقوم النظام اللامرك    القانون
الاعتراف للوحدة بالشخصية القانونية، يعني أنه لا يكون للوحدة أهلية اتخـاذ القـرار              

 لا نكون إلا بصدد     – في غياب الاعتراف بالشخصية القانونية       –النهائي، ومن ثم فإننا     
  .يز الإداريإحدى صور المركزية المخففة، أو صورة من صور عدم الترك

من هنا فإن الاعتراف بالشخصية القانونية للوحدة اللامركزية، وهـو الـركن              
الأول من أركان قيام الأسلوب اللامركزي، لا يقوم إلا إذا قامـت المـصالح الذاتيـة                
المتميزة لهذه الوحدات، بما يدفع الدولة إلى الاعتراف بهـا بهـذه الـصفات، وإلـى                

ة بالشخصية القانونية، تمكيناً لهذه الوحدات من تدبير هـذه  الاعتراف للوحدة اللامركزي  
ومن هذا المنطلق نرى في تحقـق وجـود المـصالح الذاتيـة      . المصالح والقيام عليها  

المتميزة سبباً، وفي اعتراف الدولة بالشخصية القانونية للوحدة صاحبة المصالح الذاتية           
  .المتميزة نتيجة منطقية لهذا السبب

  : الوظائف الإدارية في ظل الأسلوب اللامركزيأساليب توزيع
قلنا أنه إذا كان الاعتراف بالشخصية القانونية للوحدة اللامركزية يمثل ركناً لا              

فإن الاعتراف بالشخصية القانونية لـيس      ،  بتحقيقهلوب اللامركزية الإدارية إلا     سيقوم أ 
من هذا المنطلـق    . وحداتي لتحقيق مصالح ذاتية ومتميزة لهذه ال      القانونإلا التشخيص   

يكون من الأهمية بمكان التعـرض لبيـان كيفيـة تحديـد اختـصاصات الوحـدات                
وبعبارات أخرى إذا كان أسلوب اللامركزية يقوم علـى أسـاس توزيـع            . اللامركزية

لأجزاء من الوظيفة الإدارية على وحدات لا مركزية، باعتبار أن هذه الأجزاء مصالح             
ون حيوياً معرفة كيفية توزيع هذه الأجزاء المقتطعة بين الدولـة      ذاتية ومتميزة، فإنه يك   

  .والوحدات اللامركزية التي تعترف لها الدولة بالشخصية القانونية
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وإذا كان تحديد نشاط الوحدات اللامركزية المرفقية لا يثير صعوبات كبيـرة،              
م على مرفق   لأنها وحدات تتحدد أصالة بنشاط معين أو بموضوع معين، فهي لذلك تقو           

وعلة ذلك أن نشاط    . محدد، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للوحدات اللامركزية الإقليمية        
 يتحدد بنطاق جغرافي، ومن هنـا يكـون         – على ما رأينا في حينه       –الوحدة الإقليمية   

السؤال، كيف تتحدد اختصاصات وصلاحيات هذه الوحدة داخل هذا النطاق الجغرافي،           
افئة، ما هي الأنشطة الإدارية التي تحتفظ بها الحكومة المركزية،          وبكيفيات أخرى متك  

  وأي وظائف إدارية تختص بها الوحدات الإقليمية؟
أحد فرضين فإما أن يتصدى المشرع للمشكلة، فيرسـم         نواجه في هذا المجال       

التوزيع أو كيفيته، وأما أن يغيب الحل التشريعي، فيتدخل الفقه بنظرياته وأفكاره فـي              
اولات لتحديد الاختصاصات وتوزيعها، ونسارع إلى التنبيه إلى أنه كلما كان تحديد            مح

اختصاصات الوحدات اللامركزية الإقليمية من خلال تشريع، كلما كان ذلك أدعى إلى            
ذلك أنه في حالة التحديد بالتشريع، فإن الهيئات اللامركزيـة تـستمد            . تأكيد استقلالها 

رة، الأمر الذي يحول بين الـسلطات المركزيـة وبـين           صلاحياتها من التشريع مباش   
أما إذا غاب التحديد التشريعي، فإن نتيجة ذلـك أن          . على هذه الاختصاصات  الاعتداء  

يصبح هذا التحديد للسلطة التنفيذية لتحديد مداه ونطاقه بقرارات إدارية، ويصبح ذلـك             
نه سـوف لا يكـون      كله رهين بمشيئة هذه السلطة، تحدده حسب هواها، فضلاً عن أ          

اختصاصاً متمتعاً بالثبات المترتب على التحديد التـشريعي، ذلـك أنـه فـي غيـاب                
النصوص التشريعية، سوف لا يوجد ما يمنع السلطة التنفيذية من إصـدار القـرارات              

  .الموسعة لهذه الاختصاصات أو المضيقة في مجالها
 :زية الإقليمية الاتجاهات الفقهية في تحديد اختصاصات الوحدات اللامرك

تختلف الاتجاهات الفقهية باختلاف الزاوية التي ينظـر منهـا الفقيـه حـال                
الصعوبة التي يصطدم بها ومحاولات توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية           
والهيئات الإقليمية، والتي تتمثل أصالة في مدى قابلية المرفق للتجزئة من عدمه فقـد              

يؤكد ذلـك أن    . زية أن مرافق معينة لا تقبل التجزئة، أي القضاء        تقدر الحكومة المرك  
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الأساس في قيام أسلوب اللامركزية، الاعتراف بأن للإقليم مصالح متميزة وذاتية تترك            
وفي . إدارتها لسكان الإقليم باعتبار أن ذلك هو الأنسب، والأوفق لتحقيق أحسن النتائج           

تهما، لا تظهر للأقاليم مصالح ذاتية متميزة،       مثل مرافق الدافع والقضاء وما على شاكل      
. كما أنه ليس من الأنسب ولا الأوفق، تجزئة وظائفها ليقوم كل إقليم على جزء منهـا               

ورغم ما قد يبدو من سهولة المعيار، إلا أنه إذا عرفنا أنه لمي تـم اتفـاق حـول أي                  
بة المعيـار،   المرافق يجوز تجزئة أنشطته، وأيها لا يجوز، بدى واضحاً مدى صـعو           

  .وكيف أنه كان سبباً لتشعب آراء الفقهاء في تصورهم للحلول الممكنة لهذه الصعوبة
. وأول ما نقابل رأياً يرى أن من المرافق ما لا يقبل تجزئة نـشاطه بطبيعتـه                 

 تفرض طبيعتها عدم قابليتها للتجزئة، ومـن ثـم   – من وجهة هذا النظر –أنها مرافق  
المرافق في إدارة السلطات المركزية، وأنه بالتالي لا يجوز أن          فإنه يجب أن تبقى هذه      

وبعداستبعاد هذه الطائفة مـن المرافـق       . تدخل في اختصاصات الوحدات اللامركزية    
التي لا تقبل التجزئة بطبيعتها، يجري توزيـع أنـشطة بـاقي المرافـق بـين الإدارة       

 الذي واجهه هذا الرأي، أنـه       ولقد كان النقد الرئيسي   . المركزية والوحدات اللامركزية  
إن كان لهذصا الاتجاه وجاهته في ظل أفكار المذهب الفردي، فـإن سـيادة الأفكـار                
الاشتراكية والاجتماعية وانتشارها، وما أدت إليه من تزايد تدخل الدولة في الكثير من             

 ـ           ن المجالات، جعل الاتجاه يميل نحو تزايد اختصاصات الهيئات اللامركزية، تخفيفاً ع
  .كاهل الهيئة التنفيذية

إزاء ذلك ظهر رأي يرى أنه لا يوجد مرفق يوصف أنـه بطبيعتـه لا يقبـل                  
ذلك أن للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة       . الخضوع للأسلوب اللامركزي  

بيان ذلك أنه إذا اكن من الصالح في ظل ظـروف معينـة أن              . أثرها في هذا المجال   
 إدارته، فإنه إذا تغيرت الظروف، فقد يصير مـن الـصالح            يكون المرفق مركزياً في   

وهكذا لاينظر هذا الاتجاه إلى المرافـق مجـرداً عـن           . إدارته بالأسلوب اللامركزي  
الظروف التي تحيط به، وإنما يقيم الوزن الكامل لكل الظروف التي يوجد المرفق فـي          

عتـه، ولا مرفـق لا      ويرتب على ذلك أنه لا يوجد مرفق مركزي الإدارة بطبي         . ظلها
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مركزي الإدارة بطبيعته، وإنما يتغير الأسلوب الأوفق للمرفق  حسب ما يحيط به مـن   
  .ملابسات، وعوامل وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية

  :الاتجاهات التشريعية في تحديد اختصاصات الوحدات اللامركزية الإقليمية
 ـ      يمكن أن يعتنق     د يحـدد اختـصاصات      المشرع أحد اتجاهين رئيـسيين، فق

الوحدات اللامركزية الإقليمية على سبيل الحصر، وبذلك تكـون الهيئـات المركزيـة             
صاحبة الاختصاص بكل ما لم يرد به نص علـى أنـه مـن اختـصاص الهيئـات                   

وقد يتخذ النظام نهجـاً آخـر       . اللامركزية، وعلى ذلك النسق يشير النظام الإنجليزي      
الهيئات المركزية تحديداً واضحاً وعلـى سـبيل        مؤداه أن يحدد المشرع اختصاصات      

ويترك ما عدا ذلك لولاية الهيئات اللامركزية الإقليمية، ويعتبـر الأسـلوب            . الحصر
ونرى لتوضيح الاتجاهين فـي فحواهمـا وملامحهمـا         . الفرنسي نموذجاً لهذا الاتجاه   

مـا تعلـق     بقليل من التفصيل للنظامين الإنجليزي والفرنـسي في        الرئيسية أن نتعرض  
  .بموضوع توزيع الاختصاصات بين الهيئات المركزية والوحدات اللامركزية الإقليمية

كانت انجلترا أسبق الدول تعرفاً على الأسلوب اللامركـزي         :  الأسلوب الانجليزي  -١
وتطبيقاً له، ويمتد ذلك في أعماق تاريخ حتى ليجد جذوره في العهد الأنجلوسكـسوني              

ت أسلوب اللامركزية الإدارية، وأقامت أول مجالس محليـة         حين عرفت انجلترا وطبق   
ولـم  . ومن هنا يكاد ينعقد اجماع على أن انجلترا مهد نظم الإدارة المحلية    . في التاريخ 

يتعرض هذا الأسلوب لأية انتكاسات باستثناء أزمته في ظل الحكم النورماندي، ذلـك             
ات في أيديهم، وتقوية سـلطاتهم،      أن الحكام النورمانديين، رغبة منهم في تركيز السلط       

  .قاموا بإلغاء ملامح أسلوب الإدارة المحلية الذي ساد وتبلور منذ حكم الأنجلوساكسون
 صدر قانون أعاد لانجلترا نظـام الإدارة المحليـة، وأقـام            ١٨٨٨وفي عام     

 تقرر إنشاء مراكز حضرية     ١٨٩٤القانون مجالس مقاطعات ومجالس مدن، وفي عام        
  .ة، وأن يكون لكل منها مجلس محليوأخرى ريفي
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وتولت بعد ذلك الدراسات، وشكلت اللجان للبحث في التطوير، وكـان كلمـا               
انتهت لجنة من دراستها، سارع المشرع فأصدر التعديلات حسب نتـائج الدراسـات             

  .والأبحاث
ودون الدخول في تفاصيل هذه التطورات، فإنـه يمكـن القـول أن النظـام                 

منذ نشأته وعلى مدار تطوراته الطويلة والمتعـددة وإلـى الآن علـى      الإنجليزي يقوم   
أولها قيام المشرع بتحديد اختصاصات الهيئات الملحية بنـصوص    . أسس أصيلة وثابتة  

، ومن ثم ينعقد الاختصاص بكل ما لم يـرد بـه نـص              تشريعية وعلى سبيل الحصر   
ي المميز لهـذا الأسـلوب،   ويترتب على هذا النهج قيام الأصل الثان    . للهيئات المركزية 

 القـانون والمتمثل في حق الهيئات المحلية في أن تمارس الاختصاصات المحددة لها ب           
ولا رقابة على الوحدات اللامركزية المحليـة     . في حرية شبه تامة واستقلال شبه كامل      

إلا للبرلمان والقضاء، وليس للسلطات المركزية رقابة عليها إلا فـي حـدود ضـيقة               
  .القانونومبينة ب
ويتميز الأسلوب كذلك بتعدد الأساليب الإدارية، بمعنى أن النظـام لا يـضع                

أسلوباً واحداً تلتزم به كل الوحدات اللامركزية، وإنما لكل وحدة أسلوبها الخاص بهـا              
والتي يتفق مع ظروفها ويحقق لها وبها أفضل النتائج ونعتبر هذه الميزة نتيجة مباشرة              

وحدات اللامركزية بنصوص قانونية وعلى سبيل الحصر، ومـا         لتحديد اختصاصات ال  
يترتب على ذلك من حق هذه الوحدات في ممارسـة هـذه الاختـصاصات بحريـة                

 إلـى تغـاير   – وبالضرورة –ذلك أن مثل هذه المقدمات تؤدي . واستقلال شبه كاملين  
 الوحـدة أساليب الإدارة وأنماطها وفق ظروف كل وحدة وملابسات العمل فيها، يشجع            

اللامركزية في هذا الاتجاه، الحريـة والاسـتقلال المكفـولان لهـا فـي ممارسـتها              
  .لاختصاصاتها

 قامت الثورة الفرنسية الكبرى لتطيح بالنظام ١٧٨٩في عام :  الأسلوب الفرنـسي   -٢
ولـم يـستقر الوضـع علـى أسـاس       . الملكي، وبقصد قيام نظام سياسي ديموقراطي     
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 النظام الفرنسي لنوبات من المد والجزر الـديمموقراطي،         الديموقراطية، وإنما تعرض  
  .كانت الديمقراطية تغيب فيه لفترات طويلة

وبالاستقراء يمكن القول أن نظـام الإدارة المحليـة كـان، ولا زال مرتبطـاً             
ودون الدخول في تفاصيل، فإنه يمكن القـول    . بالديمقراطية مداً وجزراً، وجوداً وعدماً    

رف الأسلوب اللامركزي المحلي، إلا مع نهاية القرن الثـامن عـشر،       بأن فرنسا لم تع   
وأن هذا الأسلوب كان دائماً قلقاً لتأثره بـالثورات والانتكاسـات الديمقراطيـة، التـي      

  .تعرض لها النظام الفرنسي على مدار تاريخه
 والساري المفعول به إلـى الآن، يجـري         ١٩٤٢وحسب القانون الصادر عام       

وتقسم كل محافظة إلى عـدد مـن         Departmentsإلى تسعين محافظة    تقسيم فرنسا   
 ويبلغ مجموع عددها فـي      arrondissementالدوائر أو الأقسام يطلق على كل منها        

إلى أقسام أقل تسمى ولايـات      ) الأقسام(وتقسم الدائرة   . فرنسا أربعمائة وخمسون دائرة   
لـى قـرى يطلـق عليهـا         ويجري تقسيم هذه بدورها إ     cantonsيطلق عليها تسمية    

communes     وإذا كان عدد الأقسام ثلاثة آلاف قسماً، فإن عدد القرى يبلـغ ثمانيـة
  .وثلاثين ألف قرية

ويقوم الأسلوب الفرنسي، فيما يتعلق بتوزيع الاختـصاصات بـين الهيئـات              
المركزية والهيئات المحلية اللامركزية، على أسـاس تحديـد اختـصاصات الهيئـات        

حديداً تشريعياً وعلى سبيل الحصر، وعلى أن تكون كل الاختصاصات التي           المركزية ت 
لم ترد في قائمة اختصاصات الهيئات المركزية فـي اختـصاص وولايـة الهيئـات               

ويقوم هذا النهج على أساس من القول بأن الهيئات المحليـة هـي    . اللامركزية المحلية 
ها الممثل الشرعي لسكانه، ومـن      المسئولة عن إدارة كافة أمور وشئون الإقليم، بحسب       

هنا فلا يجوز إلا أن تكون هذه الهيئات المحلية صاحبة الولاية العامة في كل ما يتعلق                
  .بإقليمها، وبحيث لا يخرج من ولايتها إلا ما يخرجه المشرع بنص تشريعي

ومن مستلزمات هذا الفكر أن يكون تحديد اختصاصات الهيئـات اللامركزيـة       
مية، كما أن أسلوب العمل في هذا المحليات يكون دائماً على نمط واحـد،     متسماً بالعمو 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٥٨ 
 

بمعنى أن يرسم المشرع أسلوباً موحداً تلتزم به جميع المحليات، في إدارتهـا لجميـع               
المرافق، دون أي اعتبار للاختلافات الاجتماعية أو الجغرافية أو الطبيعيـة أو غيـر              

  .ذلك
ات المحلية، يجعـل المـشرع للـسلطات        وفي مقابل اتساع اختصاصات الهيئ      

المركزية حق مراقبتها، والرقابة هنا أشد بكثير من مثيلتها في الأسلوب الإنجليزي، بل             
وقد تصل هذه الرقابة في الأسلوب الفرنسي إلى حد الاقتراب من السلطة الرياسية في              

  .الأسلوب المركزي
  :لمحليةاستقلال الأشخاص القانونية العامة ا: الركن الثاني 

  :في ضرورة الاستقلال ومضمونه 
إذا كان ركن اللامركزية الأول هو قيام شخص قانوني عام يقوم على مصالح               

ذاتية ومستقلة للوحدة اللاماركزية إقليمية كانت أو مرفقية، فإن الاعتراف بوجود هـذه           
ه المصالح الذاتية والمستقلة، يكون دون قيمة تذكر، ما لم تتحقق وسـائل وضـع هـذ               

  .المصالح في الاعتبار، وترسم لها طريق حمايتها وتحقيقها
وينعقد الإجماع على أن أنجح هذه الوسائل أن يقوم على إدارة هذه الوحـدات                

اللامركزية وتسيير أمورها، مجالس أو هيئات مستقلة، تباشـر عملهـا وتقـوم علـى       
 ضـغط هـذه     اختصاصاتها دون ما تدخل من الحكومة المركزية، ودون أن تقع تحت          

فاستقلال الأشخاص القانونية المحلية، يعني قـدرتها علـى         . الحكومة أو تحت تأثيرها   
القيام بأعمالها واختصاصاتها باختيارها وإرادتها، ودون أي تدخل أو ضغط أو تـأثير             
من السلطات المركزية، والاستقلال بهذا المفهوم هو الـضمان لقيـام هـذه الهيئـات               

  .اختصاصاتها، على الوجه المحقق لأهدافها وغاياتهااللامركزية برسالتها و
  :إسناد السلطة في اللامركزيات بالانتخاب يحقق استقلالها 

بعد الاتفاق على ضرورة تحقيق استقلال المجالس والهيئات التي تقـوم علـى            
إدارة الوحدات اللامركزية، اختلف الفقه وانقسم الرأي حـول وسـائل تحقيـق هـذا               

 غريب أنه رغم أنه من البديهيات، أن استقلال المجالس والهيئات المعنية          وال. الاستقلال
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يمكن تحقيقه بوسائل عددية، ومن منطلقات مختلفة، فقد وقف الفقه عند بحثه في هـذه               
النقطة عند منطلق واحد يتعلق بوسيلة إسناد العمل إلى أعضاء هذه المجالس، واتجهوا             

 الاستقلال من هذه الزاوية، وكـأن ذلـك هـو       بذلك نحو البحث في الوسيلة التي تكفل      
ومـن ثـم دار     . وحده الكفيل بتحقيق استقلال المجالس في مواجهة السلطات المركزية        

البحث حول ما إذا كان إسناد السلطة بالانتخاب أم  بالتعيين، هو المحقق لاستقلال هذه               
  .الوحدات
لس بالانتخـاب،   وانتشر رأي عريض في الفقه ، يرى أن اختيار أعضاء المجا            

هو الوسيلة الأكيدة لتحقيق استقلال الأشخاص المحلية، ذلك أن اختيار هؤلاء الأعضاء            
 – بـالطبع    –بالتعيين، يجعل هؤلاء الأعضاء تحت تأثير السلطة المركزية التي تتولى           

  .مهمة تعيين هؤلاء الأعضاء
  :بين الانتخاب والتعيين 

اقه مع الهدف الـذي ظهـر لتحقيقـه،         وقبل أن نناقش هذا الاتجاه، ومدى اتف        
نوضح بداءة أن مسألة إسناد العمل بمجالس اللامركزيـات الإقليميـة بالانتخـاب أو              
بالتعيين، لا يعني سوى مناقشة مسألة التعيين، وذلك باعتبار أنـه إذا كـان للـسلطة                
المركزية حق تعيين أعضاء مجالس السلطة اللامركزية، خضع الأخيـرون للـسلطة            

  .يةالمركز
ونرى أن الربط بين التعيين ووقوع أعضاء المجالس المعينين تحت سـلطان               

وتأثير السلطات المركزية، لا يخرج عن أنه مجرد افتراض، قد يتحقق وقد لا يتحقق،              
ومن زاوية أخرى فإن المسألة لا تقف عنـد حـد إسـناد             . على ما سنناقشه بعد قليل    

خاب ودون تدخل من الـسلطة المركزيـة،        فقد يصل العضو إلى وظيفته بالانت     . العمل
ومع ذلك يقع طوال فترة عمله تحت تأثير السلطة المركزية بما قـد تقـرره القـوانين        
واللوائح من قيود على العضو وعلى عمله، وتخضعه في شخصه وفي وظيفته لمراقبة             

عـاً  شديدة صارمة وواسعة وشاملة، وإلى الدرجة التي تفقد العضو استقلاله، وتجعله تاب  
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ومن هنا فإننا لا نرى في وسيلة إسناد العمل بالمجـالس           . للسلطة المركزية تبعية تامة   
  .المحلية الوسيلة الوحيدة لتحقيق استقلالها

  :اللامركزية المطلقة واللامركزية النسبية 
رغم الاعتراضات التي تواجهها وسيلة إسناد السلطة في اللامركزيات بحسبها            

يق استقلال هذه الوحدات، فإن أنصار هذا الاتجاه يؤكـدون أنهـا            الوسيلة الوحيدة لتحق  
الوسيلة الوحيدة، وأنه يجب أن يكون اختيار أعضاء مجالس هذه الهيئات بالانتخـاب،             

وجودها، ويساعدها على القيام باختصاصاتها، وأصبح      إن أردنا لها استقلالا، تحقق به       
وحده هو الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق        الرأي الغالب في الفقه منعقد على أن الانتخاب         
وبلغ الأمر بأنصار هذا الرأي إلى حد       . استقلال الأشخاص القانونية العامة اللامركزية    

الربط بين وجود الأسلوب اللامركزي، وبين تشكيل المجالس اللامركزيـة بالانتخـاب      
  .وجوداً أو عدماً

ا كنت مجالسها   ومن هذا المنطلق يصنف أنصار هذا الرأي النظم بحسب ما إذ            
فإذا كانت المجالس تتكـون بـالتعيين       . تقوم بالانتخاب فقط أو بالتعيين والانتخاب معاً      

وإذا .  يقع خارج دائرة أسلوب اللامركزية تمامـاً       – حسب هذا الرأي     –وحده، فالنظام   
كان المقرر أن تقوم المجالس بالانتخاب وحده، وأنه ليس للسلطات المركزية أن تعـين        

لا مركزي كامل أو ما يسمونه      عضوية هذه المجالس، فإننا نكون بصدد نظام        أي عدد ل  
أما إذا اعتنق النظام أسلوباً مختلط، بأن كـان المقـرر ان يقـوم             . اللامركزية المطلقة 

الناخبون بانتخاب عدد من أعضاء المجلس المحلي، وتقوم السلطة المركزيـة بتعيـين            
وبقدر نسبة عدد   . زية ناقصة، أو لا مركزية نسبية     فإننا نكون أمام لا مرك    . العدد الباقي 

الأعضاء المعينين في المجلس، بقدر ما يكون بعده عن الأسلوب اللامركزي، واقترابه            
  .من الأسلوب المركزي

  .تنبيه ، جاز للسلطة المركزية أن تحل محلها، وأن تقوم بهذا العمل بدلاً منها
أو بالغة الأثر، أحاطهـا المـشرع       وهكذا نرى أنه كلما كانت الرقابة خطيرة          

بضمانات تنظم استخدامها، وتحول دون إساءة استعمالها، تضعها في الموضـع الـذي        
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وبدون هـذه  . تقررت من أجله، وتحافظ أخيراً على كيان واستقلال الهيئات اللامركزية   
نـوع   إلى   – من الناحية العملية     –الضمانات فإنه لا يستبعد أن تتحول الرقابة الإدارية         

من السلطة الرئاسية، وهو أمر يعني إفراغ الأسلوب اللامركزي من مضمونه، ليبقـى             
  .مجرد شكل أجوف، لا يحوي في داخله سوى نظاماً مركزياً ممسوخاً

  :تأثير أسلوب الرقابة على استقلال الوحدات اللامركزية 
 كامـل،   القاعدة الواجبة الاحترام، أن يكون للوحدات اللامركزية استقلال شبه          

يحقق بها حرية في الحركة، تساعدها على القيام بوظائفهـا، والـسعي نحـو تحقيـق            
ولئن كان من المنطقي أن تكون هذه الوحدات تحت نـوع مـن الرقابـة أو                . أهدافها

الإشراف، فإنه من المنطقي كذلك، أن لا تصل هذه الرقابة إلى حد تكبيـل الـشخص                
 لـسنة   ٤٣ من القانون رقـم      ١٣١ المادة   ويشير نص . اللامركزي ومنعه من الحركة   

 بنظام الحكم المحلي المصري إلى هذا المفهوم حين قرر أن يهدف الإشـراف              ١٩٧٩
والرقابة على أعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والتـرابط         

اعدة للمجالس  بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمس          
  .الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الحكم المحلي

واستناداً إلى هذه القاعدة، يسود الاعتقاد بأنه كلما كانـت الرقابـة الإداريـة                
والعكس صـحيح،   . محدودة الألوان والأثر، كلما تحقق للوحدات استقلال أكبر وأوسع        

ثر بعداً أو أكبـر خطـر، كلمـا فقـدت           فكلما تعددت صنوف الرقابة، وكان أثرها أك      
الوحدات اللامركزية من استقلالها جزاء ومساحات، تقدر بقدر هذه الرقابـات وثقلهـا             

  .ومدى أثرها
فإذا أضفنا إلى هذه المقدمات أن ما تعرضنا له من صور الرقابة وألوانهـا لا                 

 اسـتعمالاً  أنهـا الأكثـر  يشكل حصراً ولا يمثل تحديداً، وإنما هي مجرد أمثلة نـرى        
والأوسع انتشاراً، ولا شك عندنا في وجود غيرها، كما أنه ليس من ضـرورات قيـام        
الأسلوب اللامركزي، وإنما هي الصور الغالبة في النظم المختلفة، ويعتنق كـل نظـام      

وقد يكتفي ببعضها، وقد يعتنق بعضها      من هذه الصور ما يرغب، فقد يأخذ بها جميعاً،          
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خرى مما لم نتعرض له، فإنه يكون منطقياً أن نستنتج أن النظم            ويضيف إليها صوراً أ   
المختلفة لا تنتهج في هذا المجال نهجاً واحداً، وإنما تتنوع الأساليب وتتعـدد، حـسب               

  .فلسفة النظام ونظرته إلى الأسلوب اللامركزي
وإذا كان الأمر هكذا تتأكد مرة أخرى القاعدة التي ألمحنا إليها، والتـي تؤكـد          

ثر استقلال الوحدات اللامركزية بمقدار ما يفرض عليها من ألوان الرقابة، وأن بـين       تأ
هذا الاستقلال وما يفرض من الرقابة تناسب عكسي، بمعنى أنه كلمـا زادت الرقابـة،    

وكلما تقلصت الرقابة، كلما تأكد الاستقلال، ويدعم وجوده وتأكـدت          . تقلص الاستقلال 
  .فاعليته

 أن نميز في هذا المجال بين أسـلوبين،         –يجري عليه الفقه     على ما    –ويمكننا    
إذ يمثل كل منهما اتجاهـاً خاصـاً بـه،        . هما الأسلوب الإنجليزي والأسلوب الفرنسي    

ويعتبر باقي النظم مجـرد تطبيقـات لهـذا         . تمتاز بسماته الرئيسية عن الاتجاه الآخر     
ماً ما يـسير علـى الـنهج        بأن نظا النظام أو ذاك بصورة أو بأخرى، بمعنى أن قولنا          

الإنجليزي مثلاً، لا يعني اعتناق هذا النظام للأسلوب الإنجليزي بكل مقوماته ومبادئـه             
وأصوله وفروعه، وإنما كل ما يعنيه مثل هذا القول، أن ملامح هذا النظام يغلب عليها               

  .سمات الأسلوب الإنجليزي
الأسلوبين الإنجليزي  واستكمالاً لتوضيح هذه الأمور نرى أن نتعرض لكل من            

والفرنسي في إيجاز، لنتبين المبادئ الأساسية في كل منهما، وأثـر ذلـك بأساسـياته               
  .وجزئياته على استقلال الوحدات اللامركزية العاملة في ظلها

  : الأسلوب الإنجليزي وأثره على استقلال الوحدات اللامركزية –أ 
 الوحدات اللامركزية، علـى     يقوم الأسلوب الإنجليزي في رسمه للرقابة على        

 رسـوخاً  نعدد من المبادئ والأسس المستقرة والقديمة، والتي اكـسبها طـول الـزم       
وأول هذه المبادئ أن الأصل أنه لما كـان إنـشاء الوحـدات اللامركزيـة          . واحتراماً

بقانون، فإن الأصل أن لا يكون حق الرقابة عليها إلا للبرلمان، باعتباره الهيئـة التـي    
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ومن هذا المنطلق فإن الوصاية الرئيسية على الوحـدات         .  لها ولاية سن القوانين    تنعقد
  .اللامركزية تنعقد للبرلمان

  :الانتخاب لا يمثل الضمانة الوحيدة لاستقلال اللامركزيات
وفي اتجاه آخر، ظهر رأي يرى أنه إذا اكن في الإمكـان تحقيـق اسـتقلال                  

كن تحقيق هذا الاستقلال كذلك إذا شـكلت هـذه          المجالس الإقليمية بالانتخاب، فإنه يم    
المجالس بالتعيين، إذا تضمنت القاونين ضمانات لهذا الاستقلال، من مثل تقرير عـدم             
قابلية هؤلاء الأعضاء للعزل، ويرى أنصار هذا الاتجاه، أن تقرير مثل هذه الضمانات             

لـو كـان تـشكيلها      هي التي تحقق الاستقلال، وبدونها تفقد المجالس استقلالها حتى و         
  .بالانتخاب
ويسوق أنصار هذا الرأي العديد من الحجج والأسانيد تأييدا لرأيهم، من ذلـك               

مثلاً أن الهيئات التي تدير الوحدات اللامركزية المرفقية، تقوم وتشكل بـالتعيين فـي              
الغالب الأعم، وإن اتجهت صوب الانتخاب، فإنها تشكل بحيث تضم الهيئة عدداً مـن              

ومع ذلك لم ينكر أحد على هذه الوحدات        . ء المنتخبين وعدداً آخر من المعينين     الأعضا
صفة اللامركزية، فضلاً عن أن واحداً لم ينكر على مجالسها والهيئات التـي تـديرها               

  .الاستقلال
ومن هذا القبيل ما هو مقرر من قيام السلطة المركزية بتعيين رجال القـضاء،              

على أن السلطة القضائية سلطة مـستقلة، وأن اسـتقلالها   ومع ذلك فإن الإجماع منعقد    
بالضمانات التي يقررها الدستور، من مثل عدم قابليـة القـضاة           محقق وقائم ومحترم    

 ١٦٦للعزل، وأنه لا سلطان عليهم إلا لضمائرهم، وفي هذا المجال نقابل نص المـادة              
ان علـيهم فـي      المصري والذي يقرر أن القضاة مستقلون لا سلط        ١٩٧١من دستور   

قضائهم لغير القانون وتضيف في فقرتها الثانية أنه ولا يجوز لأية سلطة التدخل فـي               
 من ذات الدستور أن القـضاة غيـر   ١٦٨ثم تؤكد المادة . القضايا أو في شئون العدالة   

 الفرنسي  ١٩٥٨ من دستور    ٦٤وهو ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة        . قابلين للعزل 
وفضلاً عن ذلـك فقـد رتـب    .  Les magistrates du siege sont inamoviblesبقولها 
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قانون العقوبات المصري حامية جنائية، إذ حظر التدخل في أعمالهم أعمال القضاة أو             
 مـن قـانون     ١٢٠التأثير عليهم، ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة العقاب بنص المادة            

أو محكمة لـصالح أحـد      كل موظف توسط لدى قاض      "العقوبات والتي يجري نصها     
الخصوم أو أضراراً به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بـالحبس   

  ".مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً
  :رأينا في هذا الموضوع 

ولئن كان أنصار الرأي الأخير يسوقون غير ذلك الكثير من الحجج والأسانيد              
البراهين، فإننا نرى فيما سقناه الكفاية للتدليل على الرأي، خاصة وأن باقي الأسـانيد              و

لا يخرج عن إطار ما قدمناه، ونصل إلى رأينا في هذا الموضوع فنقرر أنه يتبلور في                
  :نقطتين 
 أننا نتفق مع أنصار الرأي الخير في أن تحقيق اسـتقلال المجـالس              :الأولى    

، لا يتوقف على تشكيلها بالانتخاب، وإنما تحققه بـصفة أصـلية            اللامركزية الإقليمية 
ضمانات حقيقية، دستورية وقانونية، إذا تحققت تحقـق الاسـتقلال، سـواء تـشكلت              

وإذا افتقـد النظـام هـذه الـضمانات         . المجالس بالانتخاب أو بالتعيين أو بهما جميعا      
 مـشكلة بالانتخـاب أو   الرئيسية، فقدت معها هذه المجالس استقلالها، وسـواء كانـت    

  .بالتعيين أو بهما جميعاً
أن البحث في مشكلة تشكيل المجالس فقط، يحـسبان التـشكيل هـو             : الثانية    

الفيصل في الاستقلال، يدخل في باب فرض حكم الجزء على الكل، وهو أمـر غيـر                
وهو مرحلة من مراحل العضوية،     . فتشكيل المجالس جزء من العملية الإدارية     . مقبول

، )بالانتخـاب أو بغيـره    (ولكن العضوية، بعدان تبدأ     . ن شأنها أن تبدأ بها العضوية     م
فإن لم يتحقق لهذه العضوية وسـائل       . تستمر في تعامل وتفاعل مع السلطات المركزية      

استقلالها بعد أن تتولى عملها وتباشر وظيفتها بالمجالس اللامركزية، فإنـه لا فاعليـة         
  .شكلها أو أداتها أو وسيلتهابوسيلة التشكيل، أياً كان 
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  المطلب الثالث
  ية العامة المركزية القانونالرقابة على الأشخاص 

  )الوصاية الإدارية(
  :عموميـات 

رأينا أن وجود أسلوب اللامركزية الإدارية، يتوقف على توفر ركنـين همـا               
اريـة،  ظهور أشخاص قانونية عامة داخل الدولة تتولى القيام على بعض الوظائف الإد        

ية الذي يهيئ لها الظروف الملائمة للقيام بوظائفها        القانونثم الاعتراف لهذه الأشخاص     
  .وتحقيق أهدافها

وإذا كان تحقيق وجود الركنين المشار إليهما، يؤكد أو يحقق وجود الأشخاص              
ن القانونية العامة اللامركزية المستقلة، فإن القاعدة تستقر على أن هذا الاستقلال لا يمك            

وتعليل ذلك جد يـسير، فـالمعروف أن وظـائف         . ولا يجوز أن يكون استقلالاً مطلقاً     
واختصاصات الوحدات والهيئات اللامركزية، ليست سوى أجزاء مـن اختـصاصات           

من هنا فإنه يكون طبيعيـاً ومنطقيـاً أن يكـون للـسلطة             . ووظائف السلطة التنفيذية  
ور بالنسبة لهذا الجـزء المقتطـع مـن         المركزية ولاية الإشراف على كيفية سير الأم      

  .اختصاصاتها ووظائفها
ومن زاوية أخرى فإن القاعدة المتفق عليها، أنه إن جاز أن يكـون التنفيـذ لا          

مركزيا، فإن التخطيط يجب أن يكون مركزياً، الأمر الذي يتـرجم بقاعـدة مركزيـة               
 ـ     . التخطيط ولا مركزية التنفيذ    ة العامـة وعلـى     فالوزير هو الذي يتولى وضع الخط

مستوى الدول، ثم تتولى الوحدات الإقليمية تنفيذ جزء من الخطة المتعلق بهذه الأقـاليم        
 – رسماً وتنفيـذاً     –والوزير وحده هو المسئول عن الخطة       . والداخل في اختصاصاتها  

أمام البرلمان أو أمام رئيس الدولة، أو أمامهما جميعاً حسب النظام السياسي المعمـول              
ذا كان الوزير هو المسئول، فإنه من المنطقي أن يتقرر لـه مباشـرة إشـراف                فإ. به

ورقابة على تنفيذ خطته، وهو الأمر الذي يشكل تبريـراً جوهريـاً ووجيهـاً لوجـود           
  .وصاية إدارية على الهيئات اللامركزية
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وإلى هذا الحد تبدو أن هناك تناقضاً بين ما قررنـاه مـن ضـرورة تـوافر                   
 من أركان اللامركزية، وبين ما نقول به الآن من ضرورة خـضوع             الاستقلال كركن 

على أن هذا التناقض لا يلبث أن يرتفع        . هذه الأشخاص اللامركزية للرقابة والإشراف    
 أن الاسـتقلال المطلـوب للهيئـات        – على ما سبق وألمحنا      –أو يزول إذا ما عرفنا      

ل النسبي، الذي يتيح لمجـالس هـذه   اللامركزية ليس استقلالاً مطلقاً، وإما هو الاستقلا    
وفي المقابـل فإنـه إذا      .الوحدات وهيئاتها بالحرية التي تحقق حماية المصالح الإقليمية       

كانت الرقابة أو الوصاية أو الإشراف ضرورة تفرضها طبيعة الأمور، فإنه لا يجـوز              
اللامركزيـة  الدرجة التي تفقد معها الأشخاص القانونية       أن تمتد أو تتسع أو تتكاثر إلى      

وبكلمات أخرى، فإنه وقد تبين لنا أن تقرير الرقابة         . الاستقلال النسبي الذي أشرنا إليه    
التي فرضتها طبيعة الأمور، فإن هذه الرقابة يجب أن تكون          الإدارية تتقرر للضرورة    

في حدود معينة، وبقدر الضرورة التي حتمت فرضها ووجودها، بحيث لا تصل هـذه              
  .الرقابة إلى حد إهدار استقلال وحدات اللامركزية

وتأخذ بعض الدول بالرقابة القضائية كأصل عام، ولا تمثل الرقابـة الإداريـة         
الاستثناء وفي دائرة ضيقة، ويعتبر الأسلوب الإنجليزي خير مثال لهـذا          فيها إلا مجرد    

ولا تمثـل   الاتجاه، في حين تعتمد نظم أخرى على الرقابة الإدارية، وتعتبرها الأصل،            
الرقابة القضائية منها إلا الاستثناء على ما كان عليه النظام الفرنـسي حتـى صـدور          

   .١٩٨٢ من مارس ٢قانون 
لمقدمات العامة، نرى أن نتعرض لبعض التفاصيل فنـدرس         وفي ضوء هذه ا     

طبيعة الرقابة الإدارية، ثم مظاهرها، فالبحث في مدى تأثير أسـلوب الرقابـة علـى               
استقلال الأشخاص الإدارية اللامركزية، وأخيراً نعقد بعض المقارنات بـين الرقابـة            

 ما قد يكون من توافـق       الإدارية من ناحية، والسلطة الرياسية من ناحية أخرى، لنتبين        
  .أو تعارض
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على أننا نفضل أن نسبق ذلك بكلمة موجزة في المفاضلة بين تسمية الرقابـة                
الإدارية وتسمية الوصاية الإدارية، يتبعاه بمقارنة سريعة بـين الرقابـة أو الوصـاية              

  .الإدارية وبين الوصاية في مجال روابط القانون الخاص
  :بة الإدارية وتسمية الوصاية الإداريةفي المفاضلة بين تسمية الرقا

،  la tutelle administrativeيطلق الفقه الفرنسي على ما نحن بصدد اصطلاح   
فلما كان على الفقـه العربـي       ". الوصاية الإدارية "والترجمة الحرفية لهذا الاصطلاح     

التعرض لهذه المسألة وجد أن الوصاية تستخدم في مجال روابـط القـانون الخـاص               
مفهوم يبعد كثيراً عن المقصود والمضمون عن المقصود بها في مجال روابط القانون             ب

ومن هنا رأى فريق من الفقه أن يستخدموا اصطلاح الرقابة الإداريـة، تمييـزاً           . العام
 القـانون لهذا النوع من الإشراف، عن الإشراف المقصود بـ الوصاية فـي مجـال              

  .الخاص
ستخدام اصطلاح الوصاية الإدارية مستنداً إلى أن       ولكن فريقاً آخر يتجه نحو ا       

 La tutelle administrativeذلك أولاً هو الترجمة الصحيحة للاصطلاح الفرنـسي  
ثم أن للاصطلاح مفهومه في مجال روابط القانون العام، والذي استقر وأصبح واضحاً             

طي مفهـوم  يضاف إلى ذلك كله أن لفظ الرقابة يع     . وضوحاً أزال كل لبس أو غموض     
  .السلطات الرياسية التي لا محل لها في محيط اللامركزيات

لنصل إلى  La tutelle administrativeوإذا تجاوزنا الاصطلاح الفرنسي   
 La tutelle est": التعريف من المقصود به نجد الفقه الفرنسي يجري على أن 

l'exercice par l'etat d'un contrôle sur les organs decentralizes".          
 Le contrôleممارسة الدولة للرقابة أو المراجعـة   - حسب هذا التعريف–بالوصاية 

ومن هنا يكون الفقه الفرنسي قد عرف الوصاية في مجـال           . على الهيئات اللامركزية  
إذا كان الأمر هكذا فإننـا  .  العام، بأنها الرقابة على الوحدات اللامركزيةالقانونروابط  
ن تسمية الوصاية الإدارية تتساوى ودون ما لبس أو اضـطراب، مـع تـسمية               نرى أ 
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الرقابة الإدارية، ولهذا فإننا سوف نستخدم التسميتين على أسـاس التـساوي بينهمـا،              
  .وأنهما تسميتان لمسمى واحد

  :في المقارنة بين الوصاية الإدارية والوصاية المدنية 
ي الأذهان من غمـوض، نفـرق بـين     ورفعاً لكل لبس، وإزالة لما قد يكون ف         

  .الوصايا الإدارية والوصايا المدنية
يقوم نظام الوصاية المدنية في مجال روابط القانون الخاص، والغرض هنا أن              

شخصاً طبيعياً ليست له أهلية أو له أهلية ليست كاملة، فيرسم القانون من يتولى شئونه               
عمل تسمية الوصي أو الولي أو القـيم        ويعبر عن إرادته، ويطلق على من يقوم بهذا ال        

والقاعدة أن المشمول بهذه الوصاية شخص طبيعي، وأنه ليـست لـه            . حسب الأحوال 
ي، ومن ثم يقوم الوصي أو الولي أو القيم بالتـصرف القـانوني             القانونأهلية التصرف   

والقاعدة كذلك أن يتولى هذا العمـل       . الذي تنصرف آثاره إلى ذمة المشمول بالوصاية      
 تحت إشراف جهات يحددها القانون كالمحاكم الحسبية فـي          – إن لم يكن دائماً      –غالباً  

ولا تكون تصرفات الأوصياء نافذة إلا إذا أقرتهـا         . مصر وكمجالس الأسر في فرنسا    
هذه الجهات الإشرافية، وكثيراً ما يشترط القانون استئذان الوصي من هذه الجهات قبل             

لك كله إلا بهدف محدد هو الحفاظ على مصالح عـديم أو    وما ذ . الإقدام على التصرف  
  .ناقص الأهلية

فإذا انتقلنا إلى الوصاية الإدارية وجدنا أنها تباشر على أشخاص قانونية كاملة              
الأهلية، تتولى التصرفات القانونية بنفسها، وهكذا تفترق عن الوصاية المدنية جوهريا،           

اقص أهلية، ممن لا يجـوز لهـم تـولي أيـة            إذ رأينا الأخيرة تباشر على عديم أو ن       
  .تصرفات قانونية

علـى  ومن زاوية أخرى، فإنه إذا كانت الوصاية المدنية تستهدف المحافظـة              
أموال المشمول بها وحماية حقوقه من أن تهضم أو يطغى عليها، نجد نظام الوصـاية               

 العـام فـي آن   الإدارية يهدف إلى حماية الوصي ذاته وحماية القانون وحماية الصالح       
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 الـشخص المـشمول     – إن صح مثل هذا التعبير       –واحد، وكلها حمايات موجهة ضد      
  .ويمثل هذا لفارق فيصلاً هاماً وملمحاً بارزاً في التمييز بين النظامين. بالوصاية

  :طبيعة الرقابة الإدارية 
 التنفيذيـة وظيفـة     يجري توزيع وظائف الدولة بحيث يقع على كاهل السلطة          

ومن هنا فالسلطة التنفيذية مسئولة عن مشروعية القـرارات         . القانون على تنفيذ    السهر
فإذا ما اقتطع القانون أجزاء نم هذه الوظيفـة         . والتصرفات التي تصدر في هذا المجال     

ليعهد بها إلى الوحدات اللامركزية، فإنه لا يترتب على ذلك إعفاء الـسلطة التنفيذيـة               
إزاء هذه المسئولية فإنه إذا صدر      . ذه الأجزاء المقتطعة  المركزية من مسئوليتها عن ه    

عن إحدى الوحدات اللامركزية قرارات أو تصرفات مخالفة للقانون، كان بـديهيا أن              
يكون للسلطة التنفيذية من الوسائل ما يكفي ويكفل الغاء أو على الأقـل تعطيـل هـذه        

ويطلق على الرقابة   . مسئوليةالقرارات، وقاية لنفسها من أن تقع تحت ثقل المساءلة وال         
في هذه الحالة تسمية رقابة المشروعة، أي الرقابة التي تقف عن حد البحث في مـدى                

  .موافقة القرارات والتصرفات اللامركزية للقانون بمعناه الواسع
من زاوية أخرى، فقد يصل إلى عضوية مجـالس الوحـدات اللامركزيـة،             و  

خصية أو مزايا ذاتية، أو يكونون مـن أصـحاب   أعضاء لا يبتغون إلا تحقيق مغانم ش     
وقد يحدث أن يكون لهؤلاء الأعضاء تـأثير علـى          . الغريبة على المجتمع  الاتجاهات  

القرارات، وبحيث تصدر مطابقة للقانون، ولكنها في مضمونها وفحواهـا لا تناسـب             
والكفيلـة  هنا يرسم القانون للسلطات المركزية الوسائل الكافية        . صالح جماهير الإقليم  

بوضع الأمور في نصابها، باعتبارها المسئولةعن ذلك كله أمـام البرلمـان أو أمـام               
ويطلق على هذا الوجـه مـن الرقابـة تـسمية رقابـة          . رئيس الدولة حسب الأحوال   

ويفترض هذا النوع من الرقابة، أن القرار سليم من حيث المشروعية، ولكنه            . الملاءمة
ب مع الظروف، ولا يحقق المصالح حسب مـا تـرى           رغم هذه المشروعية، لا يتناس    

  .السلطات المركزية المسئولة عن ذلك
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 وبمظاهرها المختلفة التي سنتعرض لهـا       –وهكذا يتضح أن الرقابة الإدارية        
  . أنها هي رقابة مشروعية ورقابة ملاءمة في آن واحد–في الفقرة التالية 

روعية، ومجال رقابة الملاءمة،    إذ تعمل الرقابة الإدارية في مجال رقابة المش         
الرقابة القضائية على القرارات الإداريـة، والتـي لا      فإنها بذلك تكون أوسع بكثير من     

  .تعمل إلا في مجال الرقابة المشروعية فقط
  :مظاهر الرقابة الإدارية 

تتوزع مظاهر الوصاية الإدارية بين صور عديدة نـستطيع أن يـصنفها فـي        
الهيئـات   مجموعة تجمع ألوان الرقابة التـي تنـصب علـى       ثلاث، فهناك مجموعات  

اللامركزية ذاتها، وتضم المجموعة الثانية صنوف الرقابة التـي مارسـها الـسلطات             
وأخيراً نقابل أنواعاً مـن الرقابـة   . المركزية على أعضاء مجالس الهيئات اللامركزية     

من هنا فإننـا يمكننـا      و. تمارسها السلطات المركزية على أعمال الهيئات اللامركزية      
القول بأن السلطات المركزية تمارس ألواناً نم الرقابـة والإشـراف علـى الهيئـات               
اللامركزية في ذاتها،وفي أعضائها، وفي أعمالها، وعلى تفصيل نرى أن نتعرض لـه             

  .بإيجاز
  : الرقابة على ذات الهيئات اللامركزية –أ 

لى الهيئات اللامركزية، حق السلطات     أهم ألوان هذه الرقابة وأكثرها، تأثيراً ع        
والأصل أن لا يكون هذا الحل إلا رخـصة         .المركزية حل مجالس الهيئات اللامركزية    

للسلطات المركزية نستخدمها إذا ما قدرت أن الهيئات أو المجـالس اللامركزيـة قـد              
، انحرفت بالسلطة، أوحل بها من الأسباب والعوامل ما جعلها عاجزة عن أداء وظيفتها            

وقد يكون الحل قضائيا، بأن تلجـأ       . هنا يكون للسلطة المركزية حق حل هذه المجالس       
السلطة المركزية إلى القضاء شارحة الأسباب الداعية لطلب الحل، وتنتهي إلى طلـب             

وهنا يكون للمجالس والهيئات اللامركزية حق الرد والدفاع، ثـم ينتهـي       . بالحلالحكم  
وقد يكون لجهة الإدارة المركزية حق إصدار       . به الجميع الأمر بحكم من القضاء يلتزم      

قرار إداري بالحل، وهو أمر خطير، لأنه ليس من الوجاهة بمكان أن تقـف الـسلطة                
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المركزية موقف سلطة الاتهام والقاضي في ذات الاتهام، ثم لأنه ليس هنـاك ضـمانة           
ح بهـا فـي وجـه    تمنع السلطة المركزية من إساءة استخدام هذه السلطة، أو أن تلـو     

  .الهيئات اللامركزية فتلتزم بتعليماتها وأوامرها
ومن صور هذه الرقابة الأخف من الحل قليلا، حق السلطة المركزية في وقف               

ولئن كان الوقف عـادة  . نشاط الهيئة المركزية، أو وقف عضوية أعضائها لمدة محددة  
الخلافـات بـين الـسلطة      مقدمة للحل، إلا أنه قد تكون فترة الوقف مناسبة لتـسوية            

  .المركزية والهيئات اللامركزية
أن الإيقاف والحل لا ينصبان إلا على مجالس الوحدات والهيئات          ومن البديهي     

. اللامركزية، ولا يمكن ولا يجوز أن ينصب أي منهما على الوحدات اللامركزية ذاتها            
ما المحافظة ذاتها   بمعنى أن الحل مثلاً يمكن أن ينصب على مجلس محلي المحافظة، أ           

سـبق    على ما  –وتعليل ذلك، أن للوحدة اللامركزية      . فلا يجوز أن يصدر قرار بحلها     
 شخصية قانونية مستقلة، وأنها تكتسب هذه الشخصية بالقانون أو بناء علـى             –ورأينا  

فإنه لا يجوز إلغاءها أو حلها إلا بقانون، الأمر الذي يعني عدم جواز             قانون، ومن هنا    
  .ن ذلك بقرار إداري يصدر عن السلطة التنفيذية، بكل فروعها ومستوياتهاأن يكو

  : على أعضاء مجالس الوحدات اللامركزية  الرقابة-ب
في ظل هذه المجموعة تمارس السلطات المركزية ألواناً مـن الرقابـة علـى               

أشخاص أعضاء المجالس القائمة على الوحدات اللامركزيـة، فهـي مجموعـة مـن         
عطي السلطة المركزية ألواناً مـن الرقابـة والإشـراف علـى الوحـدات              السلطات ت 
  .اللامركزية

المركزية حق تعيين بعـض أعـضاء        للسلطة   القانونمن ذلك مثلاً أن يعطي        
هنا يكون ولاء الأعضاء المعينين للسلطة المركزية التي        . مجالس الوحدات اللامركزية  

ة تفرض بهـا اتجاهاتهـا علـى الهيئـات         عينتهم، فهم في الواقع أداة للسلطة المركزي      
ومن هنا فإنه كلما زاد عدد المعينين كلما كان سلطانهم داخـل المجـالس           . اللامركزية

اللامركزية أكبر، الأمر الذي يعني أنه كلما زاد عدد الأعضاء المعينين، كلمـا ثقلـت               
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. لامركزيـة رقابة السلطات المركزية، واتسعت رقعة الاستقلال التي تفقدها الهيئات ال         
 يرى أن الانتخـاب هـو   – على ما رأينا –ولعله لذلك كان هناك اتجاه واسع في الفقه      

  .الوسيلة الوحيدة لتحقيق استقلال الوحدات اللامركزية
ومن ألوان هذا النوع من الرقابة كذلك، أن يكون للـسلطة المركزيـة حـق                 

وإعمالاً لحق المـساءلة    . مساءلة الأعضاء عن انحرافاتهم أو تصرفاتهم غير القانونية       
يكون لسلطة المركزية حق وقف عضوية العضو محل المساءلة وكذلك حـق عزلـه              

ويلتقي ذلك بما رأيناه في المجموعة  السابقة من حق الـسلطة            . وإسقاط العضوية عنه  
مجالس الهيئات اللامركزية، وهو ما يقابله هنا حق إسقاط العـضوية    المركزية في حل    
ق واحد هو أن الأول يمارس على المجلس في كليته، أمـا الأخيـر              عن العضو، بفار  

وكذلك حق الوقـف، فقـد رأينـا أن للـسلطة     . فيمارس فردياً وعلى الأعضاء فرادى   
المركزية أن تمارسه بالنسبة للمجلس جميعه وبقرار واحد، وتمارسه فيما نحن بصدده            

وقف أو حل المجلـس     يضاف إلى ذلك أن أسباب      . بشأن الأعضاء فرادى لا مجتمعين    
يكون لأسباب تتعلق بالهيئة ذاتها، من مثل انحرافها بسلطاتها، أو عجزهـا عـن أداء               
وظيفتها أو تحقيق أهدافها، أما إسقاط العضوية عن العضو أو وقف هـذه العـضوية،               

 إلا لأسباب شخصية تتعلق بالعضو محل المساءلة فقط ون غيـره مـن              فإنها لا تكون  
  .أعضاء المجلس

  :الرقابة على أعمال الوحدات اللامركزية  -جـ
يمثل هذا القطاع من ألوان الوصاية الإدارية، أهم أوجه الرقابة وأكثرها وقوعاً              

ومن خلال صور هذا اللون من الرقابة الإدارية، يكون للسلطة المركزيـة            . في العمل 
 يكـون لهـا     حق إقرار أعمال الوحدات الإدارية، وحق إلغاء هذه الأعمال، كما أنه قد           

  .حق الحلول محل اللامركزيات في القيام بأعمال معينة
فإذا كنا بصدد حق السلطة المركزية في إقرار أعمال الهيئات اللامركزية، فإن              

القانون يسلك مسالك مختلفة، فقد يقرر ضرورة موافقة الهيئات المركزية على أعمـال             
إذا اشـترط القـانون مثـل هـذه          .الهيئات اللامركزية حتى تكون هذه الأعمال نافذة      
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الموافقة، فإنها الموافقة الصريحة التي لا يكون لأعمال الهيئـات اللامركزيـة إلا إذا              
ويترتب على ذلك أن لا يكون لهذه الأعمـال أيـة قـوة             . أصدرتها الهيئات المركزية  

            تنفيذية،أيا كان طول الزمن الذي يمـر عليهـا، إلا إذا أعلنـت الهيئـات المركزيـة                
  .موافقتها عليها

مـن  ١٢٨ويمكن التمثيل لصورة الموافقة الصريحة بالأحكام الواردة في المادة    
 ١٩٨١ لسنة     ٥٠ رقم   القانون بنظام الحكم المحلي والمعدلة ب     ١٩٧٩ لسنة   ٤٣القانون  

لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيـدة   : ١٢٨مادة : "إذ جاء نصها   
ج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقـة المحـافظ،        بشرط يخر 

ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التـي تقـدمها             
  ".هيئات أو أشخاص أجنبية

للـسلطة المركزيـة   ومنعاً من تحقق مثل هذه النتيجة، والتي تعني أن يكـون              
فإن الغالـب  الكامل، هيئات اللامركزية وإصابتها بالشلل حق إيقاف كافة أعمال ال    عملياً  

أن يحدد القانون للسلطة  المركزية ميعاداً معيناً، يجوز لها ممارسة حـق اعتراضـها               
فإذا انقـضى الميعـاد دون إعـلان        . على قرارات وأعمال الهيئات اللامركزية خلاله     

ورة الإقـرار الـضمني   ويطلق على هذه الص. اعتراض أو موافقة، يصير القرار نافذا     
ذلك أن المشرع يكون قد اتخذ من صمت السلطة المركزية مدة م عينة قرينـة علـى                 

  .موافقتها على قرارات وتصرفات الهيئات اللامركزية
 في الفقرة الثانية من المـادة       ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ومن أمثلة ذلك ما قرره القانون         

 المختصة الاعتراض علـى أي       من أنه يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية        ١٣٢
العامة للدولـة أو الموازنـة      قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة         

المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عـن اختـصاصات               
وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلـى المجلـس           . المجلس المحددة في هذا القانون    

ي المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه،           الشعب
  ".وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار
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ونسارع فننبه إلى أن حق الإقرار المشار إليه لا يعطـي الـسلطة المركزيـة            
ون أن يكون   سوى الموافقة على أعمال الهيئات اللامركزية أو رفض الموافقة عليها، د          

لها حق تعديلها، وتعليل ذلك أن التعديل يعني إصدار أوامر للهيئات اللامركزية، وهـو     
ذلك أن حق السلطة المركزية هنا هو حق الرقابة، وهو أمر يختلـف    . أمر غير قانوني  

في مضمونه وجوهره عن حق السلطة الرياسية والذي يعطي للهيئات الرياسـية حـق          
  . يلتزمون بطاعتها وتنفيذهاإصدار أوامر للمرؤوسين

وننوه هنا إلى أن القضاء الإداري رأي أن يخفف من حدة هذه القاعدة، نفـرق               
بين التعديل البسيط الذي تدخله السلطة المركزية على قرارات للسلطات اللامركزيـة،            
دون أن يترتب عليه تغيير في جوهر القرار أو مساس بمضمونه، وهـو نـوع مـن                 

أما إذا كان التغيير جوهريـاً،  . ضاء أجازته، لعدم مساسه بالأصل العام   التعديل رأي الق  
وكان من شأن التعديل التأثير في القرار في مضمونه وجوهره وفحواه، فإنـه تعـديل               
غير جائز وغير مقبول لكونه غير قانوني، باعتباره لوناً من ألوان إصـدار الأوامـر               

  .لاقاتالغير جائز في هذا المجال من الروابط والع
فإن حجب للقانون على السلطة المركزية حق الموافقة على قرارات للوحدات              

اللامركزية، وقرر أن هذا النوع من القرارات يصدر نافذاً بذاته دون حاجة إلى موافقة              
أو تصديق، هنا لا يكون أمام السلطة المركزية من وسيلة لعلاج ما قد يـصدر عـن                 

وعة أو غير ملائمة، إلا أن يلجأ إلى إلغـاء هـذه            اللامركزيات من قرارات غير مشر    
فالإلغاء والأمر هكذا لا يكون له مجال إلا حيث لا يكون للسلطة المركزيـة              . القراران

  .حق إقرار القرارات اللامركزية والتصديق والموافقة عليها
ولما كان مفهوم الإلغاء إعدام القرار بالكامل، فإنه بذلك عمل خطير، وممكـن              

إزاء ذلـك، تلجـأ   . ون فيه مساس جسيم باستقلال وكيان الهيئـات اللامركزيـة       أن يك 
التشريعات عادة إلى تقرير الكثير من الضمانات التي تحيط بها حق الإلغاء، حتـى لا               

ومن أمثلة هذه الضمانات أن يقـرر       . يمثل إخلالاً بفلسفة وجوهر الأسلوب اللامركزي     
 أنه إذا أرادت السلطة المركزية الغاء قـرار         المشرع أن يكون الإلغاء قضائيا، بمعنى     
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صادر عن هيئة لا مركزية، فإنه يكون عليها أن تلجأ بطلب الإلغـاء إلـى القـضاء،                 
وفي ساحة القضاء تتصارع السلطة المركزية والهيئة       . فطرح الطلب وأسبابه وأسانيده   

  .اءاللامركزية، ثم يكون الحكم القضائي بإلغاء القرار أو برفض طلب الإلغ
فإذا اتجه المشرع صوب مـنح الـسلطة المركزيـة حـق الغـاء قـرارات                  

اللامركزيات إدارياً، نجده يحيط ذلك بإجراءات شكلية، ويحدد لـذلك مجـالاً زمنيـاً              
محددا، وتهدف جميعها إلى إحاطة قرارات الهيئات اللامركزية لضمانات ضـد هـذا             

  .الإجراء الخطير
أن يكون للسلطة المركزية أن تحل محل  substitution d'actionويعني الحلول   

وواضـح أن   . الهيئات اللامركزية في القيام بعمل هو من اختصاص الهيئة اللامركزية         
هذه الصورة خطيرة هي الأخرى، ولا تقل في خطورتها عن حق الإلغاء الذي ألمحنـا       

 ـ         . إليه حالاً  داء علـى   وتتمثل خطورة حق الحلول في أنه يتيح للسلطة المركزية الاعت
  .الهيئات اللامركزية وذلك بالحلول محلها والقيام باختصاصاتها

وللحلول المشار إليه صور عديدة، من أشهرها الصورة التي تسمى بالنفقـات              
وفيها تقوم الـسلطة المركزيـة بـإدراج نفقـات     ،  Dépenses obligatoiresالإلزامية 

ن القيـام بـه، فـي صـلب     ومصاريف التصرف، الذي تقاعست الهيئة اللامركزية ع    
ميزانية هذه الهيئة، الأمر الذي يعني إلزام الهيئة اللامركزيـة بـأداء العمـل، تنفيـذاً          

وبذلك تكون الهيئة المركزية قد حلت محـل الهيئـة          . للأوامر التي تضمنتها الميزانية   
اللامركزية بطريق غير مباشر، ذلك أن قيام الأخيرة بالعمل لم يكن عن إرادة منهـا،               

ثم أنه إذا لم تقم الهيئة اللامركزية بالعمل المنـصوص   . إنما عن التزام تنفيذ الميزانية    و
  .على نفقاته في الميزانية، كان للهيئة المركزية حق الحلول محلها والقيام بهذا العمل

ولما للحلول بكل صوره من نتائج غير مقبولة، فضلاً عن أنها غير مرغـوب                
ى أن حق السلطة المركزية في الحلـول محـل الـسلطات            فيها ، فقد استقر الرأي عل     

اللامركزية لا يجوز أن يكون اختصاصاً عاما، وإنما هو اختصاص يتقرر على سـبيل     
ويترتب على هذا النظر أن يصبح حق الحلول محكومـاً       . الاستثناء وفي أضيق الحدود   
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نـصوص  يتحقق عدد من الشروط والقيود منها التحقق من أن الاختصاص وارد فـي       
وأنـه رغـم ذلـك تتقـاعس الوحـدة          . القانون ضمن اختصاصات الوحدة المركزية    

إذا مـا  . رغم أن القاننو يدخله في اختصاصها . اللامركزية عن القيام بهذا الاختصاص    
تحقق شرطاً ثبوت هذا الاختصاص للوحدة اللامركزية، وتخاذل الوحـدة اللامركزيـة       

لمركزية بالتنبيه على الوحدة اللامركزية أن هـذا    عن ممارسته والقيام به، تقوم الهيئة ا      
فإن لم تقـم    . العمل يدخل في اختصاصها وأن عليها تقوم به، وتضرب لها أجلاً لذلك           

الهيئة اللامركزية بهذا العمل رغم هذه الدعوة وهذا ومن زاوية أخرى، فإنـه إعمـالاً            
ئية، فإنـه بـديهي أن      لمبدأ خضوع الإدارة كلها، مركزية ولا مركزية، للرقابة القضا        

يكون للإدارة المركزية، أسوة بما للأفراد جميعاً، أن تلجأ إلى القضاء إذا صـدر عـن    
الهيئات اللامركزية ما يعتبر من وجهة نظرها غير متفق مع القانون، أو غير ملائـم                

ويتميز القضاء  . لتحقيق الهدف، أو كان يمثل صورة من صور إساءة استعمال السلطة          
ا بأنه قضاء موحد، وأنه يطبق على كل المنازعات، مدنية وإدارية، قواعـد             في انجلتر 

من هنا فإن للقضاء في انجلترا حق إصدار الأوامر         . واحدة هي قواعد القانون الخاص    
الملزمة للإدارة، وله حق تعديل القرارات التي تصدرها، وأن يقضي بإلزامها بغرامـة             

ومن هنا فـإن الرقابـة      . له في النظام الفرنسي   تهديدية وغير ذلك الكثير مما لا مثيل        
القضائية في هذا النظام رقابة فعالة، ووقعها ثقيل، وتعمل الوحدات اللامركزية علـى             
تفاديها، إلا أنه من جانب آخر، فإن الرقابة القضائية تحقق للوحدات اللامركزية حـق              

انيد والأدلـة والـدفاع     الدفاع عن أعمالها وقراراتها، وتهيئ كافة الظروف لتقديم الأس        
  .والدفوع، وكلها ضمانات تجعل الرقابة القضائية أفضل بكثير من الرقابة الإدارية

يبقى بعد ذلك الرقابة التي للإدارة المركزية حق مارسـتها، أنهـا فـي ظـل                
 أن حق الرقابة على     - كما سبق ونوهنا   –فالأصل  . الأسلوب الإنجليزي مجرداً استثناء   

وهو أمر مقصود في هذا الأسلوب إذ       . زية معقود للبرلمان ثم القضاء    الوحدات اللامرك 
وهو أيضاً مـا يفـسر أن   . أنه يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقلال لهذه الوحدات    

ويترتب . الرقابة اتي تمارسها السلطات المركزية لا تمثل إلا الاستثناء من هذا الأصل           
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 أنه لا يجوز أن تكون إلا إذا تقررت بـنص،  على وصف الرقابة الإدارية بأنها استثناء   
. فهي غير مقررة أصلاً، ومن ثم فإنها لا تقع في العمل إلا إذا ورد بها نص يقررهـا                 

ذلـك أن  . ثم أنه إذا ما قررها النص، فإنها يجب أن تكون محدودة بحدود هذا الـنص             
، بلا توسـع ولا     القاعدة أنه إذا ما تقرر استثناء بنص، فإنه يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً           

 وما ذلك إلا لأن الاستثناء لا يكون إلا لضرورة، والقاعدة أن لا تقدر الضرورة               .قياس
إلا بقدرها، كما أنه القاعدة كذلك أن التوسع في التفسير، أو استخدام القياس لا يكـون                

هـا  ولا يجوز إلا إذا كنا بصدد قاعدة عامة، أما إذا كانت القاعدة استثناء فلا قياس علي               
  .ولا توسع في تفسيرها

وفي ضوء هذه الأمور فإن رقابة الهيئات المركزية على الوحدات اللامركزية             
  .لا يكون إلا في الحالات القليلة النادرة التي ترد بها نصوص تحددها

إلا أن هناك صورة خطيرة من الرقابة الإدارية، تتمثـل فـي حـق الهيئـات           
اللامركزية، وتحرر تقارير ترفق بميزانيـة هـذه        المركزية في التفتيش على الوحدات      

. تحت نظر البرلمان عند مناقشة هذه الميزانيـات ومن ثم تكون هذه التقارير  . الوحدات
ولا شك في أن يكون لهذه التقارير أثرهـا سـواء فـي إقـرار حـسابات الوحـدات         

 ـ             ة علـى   اللامركزية، أو في تقرير ميزانياتها الجديدة، وفي ذلك كبيـر الأثـر وعميق
الوحدات اللامركزية، إلا أنه يخفف من ذلك أنه لا يمثل رقابة مباشرة، وأن الفيـصل               

  .فيها كلمة البرلمان وقراره
وهكذا نرى الأسلوب الإنجليزي يحقق للوحدات اللامركزية قدراً واسـعاً مـن      

  .الاستقلال، يهيئ لها جواً مناسباً للعمل وتحقيق الهدف
  : على استقلال الوحدات اللامركزية  الأسلوب الفرنسي وأثره-ب

تخضع الوحدات اللامركزية في ظل الأسلوب الفرنسي، للرقابـة البرلمانيـة             
وللرقابة القضائية، شأنها في ذلك شأن مثيلاتها في ظل الأسـلوب الإنجليـزي، مـع               
فوارق طفيفة أهمها أن الأسلوب الفرنسي يطبق نظام القـضاء المـزدوج، إذ يجعـل               

لا يمارس على الإدارة إلا مراقبة المـشروعية،        لإدارية قضاء يتميز بأنه     للمنازعات ا 
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وإنما يبحث فقط في مدى مطابقـة       بمعنى أن القضاء هنا لا يناقش ملاءمة التصرف،         
التصرف للقانون بمعناه الواسع، فضلاً عن أن ليس للقضاء الإداري أن يوجه الأوامر             

  . ستار فرض الغرامات التهديديةإلى الإدارة، لا بالطريق المباشر ولا تحت
وبعد ذلك يفترق الأسلوب الفرنسي عن الأسلوب الإنجليزي، ذلك أن الأسلوب             

الفرنسي يحقق للهيئات المركزية رقابة إدارية على الهيئات والوحـدات اللامركزيـة،            
بشكل واسع وعلى نحو متعدد الجوانب والأشكال، فالأسلوب الفرنسي يتيح للـسلطات            

 المركزية أن تمارس رقابة على الهيئات والوحدات اللامركزية في ذاتها وفي            الإدارية
أعضائها، وفي أعمالها كذلك، وبالتفصيل الذي أوردناه من قبل، من ذلك مـثلاً حـق               
السلطة المركزية في تعيين بعض أعضاء مجالس الوحدات اللامركزية، وحقهـا فـي             

شاط المجالس بل وحـل المجلـس       إيقاف العضوية وفي عزل الأعضاء، وفي إيقاف ن       
وللسلطة الإدارية المركزية كذلك حق الإذن للوحدات اللامركزية ببعض         . بقرار إداري 

الأعمال كما لها حق التصديق على تصرفات يحددها القانون، فضلاً عما قـد يقـرره               
القانون من حقها في إبطال أو إيقاف بعض الأعمال، وقـد يرسـم القـانون للـسلطة                 

محل الوحدة اللامركزيـة فـي بعـض     Substitution d'actionحق الحلول المركزية 
  .الأحيان، بشروط معينة ومحددة، على النحو الذي أوضحناه في حينه

وقد يترك النظام الوحدات اللامركزية دون ما رقابة ولا وصـاية فـي كـل                 
لتمـارس  مراحل اتخاذ القرار، حتى إذا ما حان وقت التنفيذ، نشطت السلطة المركزية             

رقابة، قد تصل في عمق أثرها إلى حد إفراغ قرار الوحدة اللامركزية من كل قيمة أو                
من أمثلة ذلك أن تترك السلطة المركزية للوحدة اللامركزية حق التـصرف دون             . أثر

ما وصاية ولا رقابة، فتصدر الحدة اللامركزية قراراً بإنشاء مرفق، ويحتاج المرفـق             
ا تلجأ الوحدة اللامركزية إلى السلطات المركزية تطلب إصدار         إلى أرض يقام عليها هن    

قرار بنزع الملكية، والذي قد يقرر القانون أن يكون قراراً جمهورياً، أو قـراراً مـن                
هنا نكون أمام أحد فرضـين، أمـا أن تـصدر           . رئيس الوزراء أو قراراً من الوزير     

ر الوحـدة اللامركزيـة فرصـة       السلطة المركزية قرار نزع الملكية، وبذلك تتاح لقرا       
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السلطة المركزية عن إصـدار قـرار نـزع         الظهور إلى حيز الوجود، وأما أن تمتنع        
الملكية، وبذلك يستحيل على الوحدة اللامركزية تنفيذ قرارها، ويصبح قراراً غيـر ذي        

  .موضوع، وغير ذي قيمة
دارة وباستقراء العرض الذي قدمناه، يتضح أن الأسلوب الفرنسي يحقـق لـلإ             

المركزية سلطات رقابية شديدة الوطأة على الوحدات اللامركزية، الأمر الـذي يعنـي             
النيل من استقلال هذه الوحدات، إعمالاً للقاعدة التي ألمحنا إليها من قبل، والتي تقـرر               

  .أنه كلما اتسعت الرقابة كلما قل الاستقلال، والعكس صحيح
  :ضوابط الرقابة الإدارية 

قاعد تجري على ضرورة خضوع الوحدات اللامركزية الوصـاية         إذا كانت ال    
الإدارية، بمعنى أن يكون للهيئات اللامركزية حق الرقابة والإشراف علـى الهيئـات             

 l'exercice par l'Etat d'un controle sur les organs decentralizesاللامركزيـة  
وصاية أو الرقابة إلـى الحـد   فإن القاعدة في وجهها الآخر تقرر أنه لا يجوز أن تبلغال      

وما ذلـك إلا لأن اسـتقلال الوحـدات         . الذي ينتهي معه استقلال الهيئات اللامركزية     
اللامركزي ينهـار الأسـلوب بانهيـاره، بمعنـى أن          اللامركزية أساس في الأسلوب     

  .الأسلوب اللامركزي يدور مع استقلال اللامركزيات وجوداً وعدما
بحث فـي الوسـائل التـي تحـول دون الإدارة     من هنا كان من الضروري ال       

المركزية وتحويل الرقابة المتاحة لها، لتتحول إلـى أداة تفقـد اللامركزيـات كامـل               
أنه البحث في الضوابط التي تشكل الضمانات الكفيلـة باحتفـاظ الوحـدات             . استقلالها

  .والهيئات اللامركزية باستقلالها في مواجهة الهيئات اللامركزية
ه الضمانات ما هو مقرر من أنه مهما اتسعت السلطات الرقابية فإنـه             وأول هذ   

ومـن  . لا يجوز للهيئات المركزية أن تمارس سلطات رياسية على الهيئات اللامركزية     
هنا فإنه لا يجوز للسلطة المركزية أن تصدر توجيهات للهيئـات اللامركزيـة، ولا أن    

ق استقلال اللامركزيات فـي عملهـا       تصدر إليها أوامر أو تعليمات، وفي ذلك ما يحق        
  .وفي قراراتها
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ثم أنه إذا كان للسلطة المركزية حـق التـصديق علـى قـرارات للوحـدات           
فإن لا يكون للسلطة الرقابية إلا التصديق على القرار كما اتخذته الوحـدة       . اللامركزية
مركزيـة  بمعنى أنه لا يجوز للسلطة ال     . وأما ترفض التصديق عليه وفقط    . اللامركزية

أن تدخل أي تعديل على القرار أياً كان نوع التعديل أو درجته، فـذلك أمـر يتعلـق                  
  .بالسلطة الرياسية، وهي غير جائزة أو لا محل لها في ظل الأسلوب اللامركزي

يضاف إلى ذلك أنه إذا كان للسلطة المركزية حق التـصديق فـإن رفـضها                 
بحيث لا يكون   . يعني وضع نهاية للقرار   التصديق على قرار ما للوحدة اللامركزية لا        

للوحدة اللامركزية إلا أن تقبل ذلك على مضض ودون أي حركة، وإنما يكون للوحدة              
اللامركزية حق تنفيذ قرارها، والمضي في طريقهـا رغـم عـدم تـصديق الـسلطة        
المركزية، غاية الأمر أن الوحدة اللامركزية تقوم بالتنفيـذ فـي هـذه الحالـة علـى              

  .اتها وحدها دون ما مسئولية على السلطات المركزيةمسئولي
يـة  القانونوتجد الوحدات اللامركزية في اعتراف القـانون لهـا بالشخـصية              

على أن تقف في مواجهة محاولات إهـدار        الاعتبارية المستقلة، ضمانة طيبة تساعدها      
يترتب عليه من   ية، بما   القانونويكفي أن تمتع الوحدة اللامركزية بالشخصية       . استقلالها

أن يكون لها أهلية التقاضي، يتيح الوحدة اللامركزية الالتجاء إلى القضاء، دفاعاً عـن              
  .كيانها واستقلالها

ومن خلال هذه الضمانات تجد الوحدات اللامركزية الوسائل التي تحافظ بهـا              
داريـة  على استقلالها، كما أنها تجد فيها الحدود التي يجب أن تقف عندها الوصاية الإ             

لا تتعداها، ولا تخرج عليها، وبهذا يتحقق وجود الرقابة الإدارية، ودون أن تصل إلى              
يـة، بمـا    القانونويكفي أن تمتع الوحدة اللامركزية بالشخـصية        . استقلالهاحد إهدار   

يترتب عليه من أن يكون لها أهلية التقاضي، يتيح للوحدة اللامركزية الالتجـاء إلـى               
  .كيانها واستقلالهاالقضاء، دفاعاً عن 

ومن خلال هذه الضمانات تجد الوحدات اللامركزية الوسائل التي تحافظ بهـا              
على استقلالها، كما أنها تجد فيها الحدود التي يجب أن تقف عندها الوصاية الإداريـة               
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وبهذا يتحقق وجود الرقابة الإدارية، ودون أن تصل إلى         . لا تتعداها، ولا تخرج عليها    
  .ستقلال الوحدات اللامركزيةحد إهدار ا

  :في المقارنة بين الرقابة الإدارية والسلطة الرياسية 
للوقوف على مقارنة صـحيحة بـين الوصـاية الإداريـة علـى الوحـدات                 

اللامركزية، وبين السلطة الرياسية التي يحققها الأسلوب اللامركزي للرؤسـاء علـى            
 من هذا الأسـاس للتعـرف علـى         المرؤوسين، نعود لنتذكر أساس كل منهما، لننطلق      

  .، والوقوف على الفوارقالنتائج
وفي مجال أساس كل منهما نلاحظ أن حقل أعمال الوصاية الإدارية هو حيث               

يوجد الأسلوب اللامركزي، ولقد رأينا اللامركزية تقوم على أساس استقلال الوحـدات            
يـة علـى الوحـدات      ولقد قلنا في حينه أنه إذا ما تقـررت رقابـة إدار           . اللامركزية

 فإنه لا يجوز أن تصل هذه الرقابة إلى حد إهـدار      – لأسباب أو لأخرى     –اللامركزية  
ونتيجة ذلك المنطقيـة والبديهيـة أن تـصبح الرقابـة           . استقلال الوحدات اللامركزية  

الإدارية رقابة مشروطة، مقيدة غير مطلقة، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمالهـا إلا حيـث              
وفي حدود ما يرد بالنص ، دون توسع في التفسير، ودون الالتجـاء          يجيز النص ذلك،    

  .إلى القياس
فإذا انتقلنا إلى ميدان تطبيق وإعمال السلطة الرياسية، فإننا نجدها تعمـل فـي          

ظل أسلوب المركزية الإدارية، وأنها تقوم على أساس تدرج الـسلم الإداري، والـذي              
كون سلطة الرئيس على مرؤوسـيه سـلطة   ومؤدى ذلك أن ت  . يقوم على أساس التبعية   

وهي لذلك تشمل سـلطة     . تامة ذات اختصاص شامل، وتنشط دون نص على أعمالها        
كل ذلك دون حاجة لنص، ودون قيـد علـى          . إقرار أعمال المرؤوسين والقيام بعمله    

الرئيس الإداري، إلا قيد المـشروعية الـذي يلـزم كـل أعـضاء الإدارة رؤسـاء                 
  .تصرفاتهم وأعمالهم متفقة مع صحيح القانون نصاً وروحاًومرؤوسين، أن تكون 

وانطلاقاً من التعرف على أساس كل من الرقابة الإدارية والسلطة الرياسـية،              
  :نستطيع أن نستخلص الفوارق بينهما على الوجه التالي 
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طبيعيـاً  أمـراً   بينما تقرر السلطة الرياسية دون حاجة إلى نـص، وباعتبارهـا             -١
الأسلوب المركزي، فإن الوصاية الإدارية لا تجد موقعاً للتطبيـق          تفرضه طبيعة   

وما ذلك إلا لأن السلطة الرياسية تـستند إلـى          . إلا حيث يتيح نص قانوني ذلك     
قاعدة التبعية والتدرج الرياسي، في حين أن الوصاية الإدارية تقـوم لـضرورة،       

ناء، والاسـتثناء لا  وبشرط أن لا تفقد الوحدات اللامركزية استقلالها، ـــ استث    
  .يكون إلا بنص، وهي لا تتقرر إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها

لمرؤوسيه، وله أن يعدل في قراراتهم، فـإذا        للرئيس الإداري حق إصدار أوامر       -٢
فإننا نجد أنه لا يجوز للسلطة المركزيـة إصـدار          . انتقلنا إلى الوصاية الإدارية   
ك إلا لأن القاعدة أن الهيئات اللامركزية تتمتع        وما ذل . أوامر للهيئات اللامركزية  

ية المستقلة، وإتاحة إصدار الأوامر إليها يفقدها استقلالها وهـو          القانونبالشخصية  
وتفريعاً على ذلك فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن         . ركن أصيل في اللامركزية   

 –بة الإداريـة  وكل ما تملكه سلطات الرقا. تعدل في قرارات الهيئات اللامركزية 
أو أن تـرفض    .  هو أن تقر قـرارات الهيئـات اللامركزيـة         –حسب ما رأينا    

إقرارها، أما أن تعدل في هذه القرارات فذلك أمر يعني أنها تـصدر إلـى هـذه          
 .الهيئات أوامر، وهو أمر غير جائز لمساسه باستقلال هذه الهيئات

مله، إعمـالاً لمبـدأ     إذا كان للرئيس الإداري حق الحلول محل المرؤوس في ع          -٣
السلطة الرياسية، فإن الوصاية الإدارية لا تجيز للسلطة المركزية الحلول محـل            
. الهيئات اللامركزية في عمل يعقد القانون الاختصاص به للوحدات اللامركزيـة       

ذلك أنه لـو أتـيح      . وتعتبر هذه القاعدة نتيجة لمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية       
ن تحل محل الهيئات اللامركزية بشكل عـام ومطلـق ودون           للهيئات المركزية أ  

قيد، لترتب على ذلك أن تسلب الهيئات المركزية كافـة اختـصاصات الهيئـات            
اللامركزية، الأمر الذي يعني القضاء على أسلوب اللامركزية تمامـاً، بإفراغـه        

 .من جوهره ومضمونه
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اتخاذ التـصرف، مـن     للرئيس الإداري الحق في استخدام السلطة الرياسية قبل          -٤
خلال وجه السلطة الرياسية المسمى بحـق الإرشـاد والتوجيـه، ولـه كـذلك               

لحـق التعقيـب، فيقـوم بـإقرار        استخدامها بعد قيام المرؤوس بتصرفه إعمالاً       
فإذا انتقلنا إلى الوصاية الإدارية نجدها لا توجـد         . التصرف أو تعديله، أو إلغائه    

فالهيئـات  . يـة قرارهـا، أو تـأتي تـصرفها    إلا بعد أن تصدر الهيئة اللامركز   
وبكلمات أخرى،  . اللامركزية تعمل دائماً أولاً ، ثم تأتي بعد ذلك الرقابة الإدارية          

فإنه إذا كان للسلطة الرياسية أن تظهر زمنياً قبل تصرف المـرؤوس أو بعـده،              
 .فإن الوصاية الإدارية لا تظهر زمنياً إلا بعد تصرف الهيئات اللامركزية

ترتب على تقرير استقلال الهيئات اللامركزية، وأنه لا يجوز أن تنال الوصاية            وي -٥
الإدارية من هذا الاستقلال على الوجه الـذي شـرحناه، أن تتحمـل الهيئـات               

بل وتنعقد المسئولية علـى     . اللامركزية كامل المسئولية عن تصرفاتها وأعمالها     
مركزيـة علـى هـذه      كاهل الهيئات اللامركزية حتى ولو صـدقت الـسلطة ال         

وذات الحكم إذا حدث وحلت السلطة المركزية محل الهيئـة          . التصرفات وأقرتها 
 في الحالات وبالشروط والإجراءات التـي يـستلزمها       –اللامركزية في عمل ما     

 فإن الهيئة المركزية هي المسئولة أيضاً عن هذا         –القانون على ما نوهنا من قبل       
 صادراً عن الوحـدة اللامركزيـة   –ظر القانون  من وجهة ن–العمل، لأنه يعتبر  

 .ذاتها وتحت مسئوليتها

إذا أصدرت هيئة لا مركزية قراراً، وكان القانون يـشترط تـصديق سـلطات               -٦
الرقابة الإدارية على هذا القرار، فإن تصديق الأخيرة لا يلزم الهيئة اللامركزيـة   

ة لولايتها في إعـادة بحـث    كما لا يعني استنفاذ الهيئات اللامركزي     . بتنفيذ القرار 
وليـست هـذه النتـائج إلا لأن تـصديق     . الموضوع تمهيداً لإصدار قرار جديد    

. سلطات الوصاية الإدارية، ليس إلا عدم اعتراض هذه السلطات على هذا القرار           
وباعتبار التصديق مجرد عدم اعتراض، فإنه لا يعني التزام الهيئات اللامركزية           

 صادفه التصديق، وإنما يكون للهيئات اللامركزيـة دائمـاً     بتنفيذ هذا القرار الذي   
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فيذ القرار وعدم تنفيذه، كما أن لها أن تعيد النظر في الموضوع وأن             نالحق في ت  
قراراً جديداً، دون الاحتجاج عليها بسابقة اتخاذ قرار تـم التـصديق            تصدر فيه   

كزيات، وأنهـا هـي   عليه، وتعتبر هذه الأمور نتائج منطقية لمبدأ استقلال اللامر       
المسئولة عن قراراتها، وأنه بذلك يجب أن يكون لها دائماً إعادة النظر في هـذه               

فإذا انتقلا إلى دائرة الأسلوب المركزي حيث       . القرارات كلما رأت ضرورة لذلك    
يسود مبدأ السلطة الرياسية، فإنه إذا أصدر المرؤوس قـراراً أو صـدر عنـه               

 أو التصرف، فإنه لا يكون للمرؤوس حق إعادة         تصرف وأقر الرئيس هذا القرار    
النظر فيه، ولا يكون له الخيار في التنفيذ من عدمه، وإنمـا يلتـزم المـرؤوس                

 .بالتنفيذ، باعتبار إقرار الرئيس أمر للمرؤوس بالتنفيذ

تنبسط السلطة الرياسية على قرارات المرؤوسين من حيث مـشروعيتها ومـن             -٧
 إلا في جال    – حسب الأصل    –دارية فلا عمل لها     حيث ملاءمتها، أماالوصاية الإ   

المشروعية فقط، أما الملاءمة فمتروكة للوحدات اللامركزيـة تقـدرها حـسب            
 .ظروفها دون أن يكون للسلطات المركزية حق التعقيب عليها

القاعدة أنه ليس للمرءوس أن يطعن قضائياً في قرارات الرئيس الصادرة أعمالا             -٨
ا كنا بصدد الأسـلوب اللامركـزي، فإننـا نجـد الوحـدة             فإذ. للسلطة الرياسية 

اللامركزية تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، والتي من نتائجها أن يكون لهـا            
ويتيح حق التقاضي والاستقلال أن يكون للوحدة اللامركزية حق         . أهلية التقاضي 

تمـس  الالتجاء إلى القضاء بالطعن فيها تصدره سلطات الوصاية من قـرارات            
 .اللامركزية أو بقراراتهابالوحدة 

وهي . هذه هي أهم الفوارق التي تميز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرياسية          
في مجموعها عدد من النتائج المترتبة على التباين بين الأساس الذي ترتكز إليه كـل                

  .منهما، على ما شرحنا في صدر هذه الفقرات
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  المبحث الثاني
  اللامركزية الإدارية وما قد يختلط بهافي التمييز بين 

نتعرض في هذا المبحث للتمييز  بين أسلوب اللامركزية الإدارية، وكل مـن               
أسلوب المركزية المخفف، ونظام اللامركزية السياسية، في محاولة الوقوف على ما قد            

 ـ               ه يكون بين أسلوب اللامركزية الإدارية وكل منهما من اتفاق أو توافق، وما هـو بين
، تساعد على   ونرى أن مثل هذه الدراسة    . وبين كل منهما من خلافات أساسية وجذرية      

توضيح ملامح أسلوب اللامركزية الإدارية، بإزالة ما قد يحيط بـه مـن غمـوض،               
مصدره اللبس الذي تثيره بعض التشابهات الظاهرية بين أسلوب اللامركزية الإدارية،           

  .بينه على ما نوهناوبين النظم التي نفرق ونميز بينها و
  بين أسلوب اللامركزية الإدارية والأسلوب المركزي البسيط: أولاً

  :تقديـم 
يقوم الأسلوب المركزي في صورته المخففة، على أساس أن تمنح الـسلطات              

المركزية بعض كبار موظفيها في العاصمة وفي الأقاليم، حق اتخاذ بعض القـرارات             
طات المركزية، ورأينا أن الهدف من وراء ذلـك، هـو   النهائية، دون الرجوع إلى السل 

  .التخفيف عن كاهل السلطات المركزية
من هنا يقوم اللبس بـين الأسـلوب المركـزي المخفـف، وبـين الأسـلوب          

ومصدر الإبهام والبس أن كلا الأسلوبين، يقوم على أساس حق إصـدار            . اللامركزي
ولكن بشيء من النظر المتـأني      . يةقرارات نهائية، دون الرجوع إلى السلطات المركز      

ذلك أنهما نظامان مختلفان من حيـث       . نستطيع أن نلمح أن الأسلوبين متمايزين تماما      
  .الأساس ومن حيث أسلوب العمل، وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج

  : من حيث الأساس 
فمن حيث الأساس، فإن نظام المركزية المبسطة أو المخففة يهدف إلى تخفيف              

 علـى أسـاس وجـود      العبء، عن الرياسة المركزية، بينما يقدم الأسلوب اللامركزية       
فالهدف مـن وراء    . مصالح ذاتية مستقلة، تقوم على تحقيقها هيئات أو مجالس مستقلة         
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أسلوب المركزية المخففة هو التخفيف عن السلطة المركزية، بينما يتمثل هدف أسلوب            
  .الح الذاتية للهيئة اللامركزية، إقليمية أو مصلحيةاللامركزية الإدارية في حماية المص

ومن هذا المنطلق، فإنه إذا كان أسلوب المركزية يمنح بعض الموظفين حـق               
اتخاذ بعض القرارات، دون الرجوع إلى السلطات المركزية، فإن ذلك يظل محكومـاً             

 الهيئـات   بمبدأ السلطة الرياسية، أساس النظام المركزي بوجه عام، بما يعنـي بقـاء            
وفي الجانب الآخـر، فـإن      . الإدارية محكومة بمبدأ التدرج الإداري والتبعية الإدارية      

أسلوب اللامركزية الإدارية يقوم على أساس استقلال الهيئات اللامركزية، وأنه حـين            
تفرض عليها رقابة إدارية فإنها لا تكون إلا بنص، وباعتبارها اسـتثناء، وبحيـث لا               

  . استقلال اللامركزياتتصل إلى حد إهدار
  :طبيعة العلاقة بين السلطة المركزية والقائمين على العمل في كل من الأسلوبين 

وإعمالاً للقواعد المشار إليها، فإنه في ظل أسلوب المركزية المخففـة، يظـل               
للسلطات المركزية كامل سلطاتها على كل الموظفين، حتى هؤلاء الذين يـصبح لهـم              

ويظهر ذلك جلياً في كامل حق هـذه الـسلطات          . رارات النهائية حق إصدار بعض الق   
  .المركزية في تعيين هؤلاء الموظفين وترقيتهم ونقلهم ومساءلتهم

أما في ظل الأسلوب اللامركزي، فالقاعـدة أن اسـتقلال مجـالس وهيئـات                
وأنه لقيام اللامركزية لابـد مـن وضـع        . اللامركزيات ركن من أركان هذا الأسلوب     

وإذا كـان   . لاستقلال هذه المجاسل وضمانات لعدم المساس بهـذا الاسـتقلال         قواعد  
الانتخاب وسيلة فعالة لتحقيق وضمان استقلال اللامركزيات، فإن تعيين بعض أو كـل             
أعضاء مجالس اللامركزيات لا ينال من هذا الاستقلال، إذا كان استقلال أعضاء هـذه         

 والتقاليد المستقرة، ما يحميهم مـن تـأثير         المجالس مصونا، وأن في القواعد القانونية     
  .السلطات المركزية عليهم

  :إدارة توزيع العمل وأثر ذلك 
ويتم توزيع العمل الإداري في ظل أسلوب المركزية المبسطة، فـي الغالـب               

الأعم، من خلال قرارات إدارية، فالقرار الإداري هو الأداة الطبيعية لتوزيع العمل في             
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ويعتمد هذا التوزيع أصـالة علـى الثقـة         . ة المخففة أو المبسطة   ظل أسلوب المركزي  
الشخصية في الموظف، الذي تناط به سلطة إصدار قرارات نهائية، دون الرجوع إلى             

وإذا كان الأمر هكذا، فإن نطاق هذا التوزيع يضيق ويتسع، طبقـاً            . الرياسة المركزية 
  .الظروف والأحواللرغبات السلطات المركزية، وتبعاً لما تمليه عليها 

وفي الجانب الآخر نجد أن اختصاصات الهيئات اللامركزيـة اختـصاصات             
يستوي في ذلك أن يكون الاختصاص محدداً على سبيل الحصر على           . مقررة بالقانون 

ما رأينا في الأسلوب الإنجليزي، أو كان شاملاً بكل الأنشطة الإدارية إلا ما يخرجـه               
وأيـاً كانـت طريقـة تحديـد        . لأسـلوب الفرنـسي   المشرع منها بنص، على نمط ا     

الأمـر الـذي لا تـستطيع معـه      . الاختصاص، فإنه محدد بنصوص قانونية تشريعية     
السلطات المركزية أن تنال منه أو تنتقصه، فإن هي فعلت فقد خرجت على القـانون،               
وارتكبت فعل اغتصاب سلطة واختصاص مقررين بغيرها، الأمر الذي يجعل عملهـا            

  .، حقيقاً بالإلغاءالقانون بعيب عدم الاختصاص وبعيب مخالفة معيباً
وهكذا نجد أن الأسلوب المركزي المبسط أو المخفف وأسـلوب اللامركزيـة              

الإدارية، أسلوبان مختلفان جوهرياً، ومتمايزان من حيث الأساس والمدى والأسـلوب           
  .والجوهر

  : السياسية بين أسلوب اللامركزية الإدارية واللامركزية: ثانياً
نرى أنه من المناسب أن نسبق الكلام في الأمور والمسائل التي تفرق أو تميز                

بين أسلوب اللامركزية الإدارية من زاوية ونظام اللامركزي السياسية كنظام من نظم            
، بتمهيد مختصر نبسط فيه القول في الأسـاس الـذي   الحكم، أو كنوع من أنواع الدول     

  .ليكون ذلك منطلقاً نتبين منه أوجه الاختلافات بينهمايرتكز عليه كل منهما، 
  :أساس التمييـز 

حتى نتبين أهم الأمور، التي تميز بين أسلوب اللامركزية الإدارية، وبين نظام              
اللامركزية السياسية، نشير إلى أن كل العناصر المميزة بينهما تنبثق أساساً من منطلق             

  .الذي يقوم عليه كل منهمالتعريف بهما، والتعرف على الأساس 
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ولقد رأينا أسلوب اللامركزية الإدارية لا يخرج عن كونه أسلوباً لتنظيم العمل            
الإداري، يجري على أساس توزيع الوظيفة الإدارية، أو بالأحرى جزء من الوظيفـة             
. الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية، وبين وحدات لا مركزية إقليمية أو مـصلحية        

كان إلا أنها تخضع لوصاية أو رقابـة الهيئـات          ن الأسلوب على أساس أنه إن       ويرتك
  .المركزية في الحدود وعلى التفصيل الذي تعرضنا له من قبل

فإذا انتقلنا إلى نظام اللامركزية السياسية، وجدنا الوحدات اللامركزية تباشـر           
ويالـت الاتحـاد    فلكل دويلة أو ولاية مـن د      . اختصاصات تشريعية وقضائية وتنفيذية   

برلمانها الذي يسن تشريعاتها، ولهـا محاكمهـا        ) نظام اللامركزية السياسية  (الفيدرالي  
بل وأكثر  . التي تقوم على الوظيفة القضائية، وحكومتهم التي تسهر على تنفيذ القوانين          

  .من ذلك فإن لكل دويلة دستورها الخاص بها
  :أهم الفوارق 

ب الفوارق المميزة بـين نظـام اللامركزيـة          نستطيع أن نرت   من هذا المنطلق    
  :السياسية، وبين أسلوب اللامركزية الإدارية على النحو التالي 

  :من حيث المحل والموضوع 
من المقدمات التي سقناها نرى أن أول ما يبرز من عناصر التمييز، أنه بينمـا           

 لها وموضـوعا،    تتخذ اللامركزية الإدارية من جزء من الوظيفة الإدارية للدولة محل         
فإن نظام اللامركزية السياسية يتيح للوحدات السياسية أن تمارس وظـائف تـشريعية             

) نظـام اللامركزيـة الـسياسية     (الاتحاديـة   فلكل دويلة من دويلات الدولة      . وقضائية
برلمانها الذي يتولى وظيفة التشريع، ومحاكمها التـي تتـولى وظيفـة القـضاء، ثـم       

  .تها التنفيذية الحكومية والإداريةحكومتها التي تسير وظيف
  :الاستقلال الذاتي 

ويحقق هذا الفارق ويدعمه ويضمنه أن لكـل دويلـة مـن دويـلات نظـام                  
وهو ما يحقق لها استقلالاً دستورياً ذاتيـاً،        . اللامركزية السياسية دستورها الخاص بها    

كزيـة الإداريـة،   يؤكد تمتع الولاية بكل ما ظهر ووظائف الدولة الداخلية مـن اللامر        
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والذي يوجه في ظل الدولة الموحدة، ويوجد كذلك في كنف الدولة الاتحاديـة، ويقـوم         
على أساس توزيع جزء من الوظيفة الإدارية فقط، ولا تتمتع الوحـدات اللامركزيـة              
الإدارية فيه بأي دستور، ولا بأية اختصاصات تشريعية قضائية، وليس لهـا برلمـان              

تقل بمحاكم خاصة، أنها وحدات تتمتع فقط ببعض الاختصاصات         ولا تس . يسن تشريعاً 
  .الإدارية

  :أداة توزيع الاختصاصات
جميع الـسلطات   (يقوم نظام اللامركزية السياسية على أساس توزيع السلطات           

بين دولة الاتحاد وبين الدويلات التي تكون وحدات هذه الدولة، وأداة           ) بجميع الوظائف 
  .أصالة الدستور الاتحاديتوزيع هذه السلطات هي 

وإذا يقوم أسلوب اللامركزية الإدارية على أساس توزيع جزء مـن الوظيفـة               
بين السلطة التنفيذية المركزية والوحدات اللامركزية الإقليمية أو المصلحية،         . الإدارية

  .هو أداة هذا التوزيع الرئيسية) التشريع(فإنه يكون طبيعياً أن يكون القانون العادي 
ومفاد ذلك أن تكون اختصاصات الدويلات في نظـام اللامركزيـة الـسياسية         

اختصاصات أكثر ثبات، ذلك أنه لا يجري تعـديل هـذه الاختـصاصات إلا بتعـديل            
وهو أمر لا يتم إلا بإجراءات تكون في العادة من الشدة والتعقيـد             . الدستور الاتحادي 

لميسور دائماً تعديل اختـصاصات     بما يحقق الثبات، وعلى خلاف ذلك فإنه يكون من ا         
ذلك أن توزيعها يتم بقانون     . الوحدات اللامركزية في ظل أسلوب اللامركزية الإدارية      

عادي، ومن ثم يكون تعديلها بقانون عادي كذلك، وهو أمر يتم في العـادة بـإجراءات     
  .أقل تعقيداً وأخف شدة

  :من حيث دور الوحدة في تعديل الاختصاص 
السابق أنه إذ يتطلب تعديل اختصاصات الدويلات فـي نظـام           ويكمل الفارق     

اللامركزية السياسية تعديل الدستور الاتحادي، وهو أمر لا يتم إلا من خـلال مجلـس     
الولايات، فإن نتيجة ذلك أن التعديل لا يتم إلا بإسهام الدويلة ومشاركتها وبعد إعـلان               

  .إرادتها
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رية، فقد رأينا أن تعـديل اختـصاص        فإذا كنا بصدد أسلوب اللامركزية الإدا       
اللامركزيات فيها يتم بقانون عادي، يصدر عن الهيئة التشريعية التي لا تمثـل فيهـا               

بمعنى أن تعديل اختصاصات وحدات اللامركزية الإدارية يـتم         . الوحدات اللامركزية 
  .دون مشاركتها أو مساهمتها، بل ودون رأيها ودون إرادتها

  :رقابة من حيث الوصاية أو ال
ويتفرع على ذلك أنه إذ يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الـدويلات فـي               

نظام اللامركزية السياسية، فإن هذا الاختصاص يكون مستقلاً ومانعاً، بمعنى أن يكون            
للدويلة حق ممارسة هذه الاختصاصات منفردة ومستقلة وبإرادتها الحرة، ولا يكون بل            

تتدخل في هذه الاختصاصات، كما أنه ليس لدولة الاتحـاد          ولا يجوز لدولة الاتحاد أن      
  .ولا لسلطاته حق المراقبة أو الإشراف أو التعقيب

وفي مقابل ذلك، نجد أنه وإن كان الأساس في أسلوب اللامركزية الإداريـة،               
أن تتمتع الوحدات بالاستقلال في أداء اختصاصاتها، إلا أنه من الأصـول المـستقرة              

في هذا المجال وجوب خضوع الوحدات اللامركزية الإداريـة لرقابـة           والمتفق عليها   
  .السلطات المركزية وإشرافها في الحدود وعلى التفصيل الذي سقناه في حينه

وهكذا نستطيع أن نلمح أن نظام اللامركزية السياسية يختلف تمام الاخـتلاف              
حـد الـشكل أو     عن أسلوب اللامركزية الإدارية، وأن هذا الاختلاف لا يقـف عنـد             

الأسلوب، وإنما هو اختلاف جوهري في الأٍس والمبادئ والموضوع، أنه اختلاف في            
  .الجوهر بكل ما يعنيه ذلك ويرتبه من نتائج وآثار
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  المبحث الثالث
  تقدير أسلوب اللامركزية الإدارية

          يعني تقدير أي أسلوب أو نظام إداري أو سياسي أو اقتـصادي أو اجتمـاعي                 
ووضع . و في أي مجال آخر، إحصاء ما للنظام من مزايا وما عليه من مآخذ وعيوب              أ

ذلك كله في ميزان النقد والتقدير توصلاً إلى إعطاء الأسلوب قيمتـه مـن النـاحيتين                
النظرية والتطبيقية، فالتقدير إذن لا يعني بيان المزايا فقط، كما أن النقد لا يعني حصر               

ل من النقد والتقدير التعرف على المزايا والعيـوب، ومـن           العيوب فقط، وإنما يعني ك    
هذا المنطلق تجمع المعاجم العربية على القول بأن نقد الصيرفي الدراهم تعنـي تبـين              

  .الجيد منها والزائف
وكأي أسلوب أو نظام يتمتع أسلوب اللامركزية الإدارية بقدرته على تحقيـق            

تعرض في ذات الوقـت للنقـد وتوجـه لـه     وهو أسلوب ي. الكثير من المزايا والفوائد  
وتوصلا إلى تقدير صحيح للأسـلوب اللامركـزي، نـرى أن نتعـرض             . الانتقادات

  .لمزاياه، ثم نبحث في عيوبه، تمهيداً للانتهاء إلى تقييم الأسلوب ذاته
  :مزايا أسلوب اللامركزية الإدارية : أولاً

بأنه أسلوب يحقق تطبيقه    يمكن القول مع أنصار أسلوب اللامركزية الإدارية،          
  :فوائد عديدة، كما أنه يتمتع بمزايا ذاتية، وأهم هذه وتلك 

  :تجويد الوظيفة الإدارية 
رأينا أن الأسلوب اللامركزي يقوم على أسس وأركان، في مقدمتها الاعتراف             

. بوجود مصالح ذاتية مستقلة، وأن تقوم جالس مـستقلة علـى إدارة هـذه المـصالح               
لك، وكنتيجة منطقية لهذه المقدمات، أن يقوم على الوظيفة الإدارية فـي  ويترتب على ذ 

الوحدات اللامركزية الإقليمية والمصلحية، هيئات ومجالس قريبة إلى هذه المـصالح،           
ومنبثقة من بين المنتفعين بها أو العاملين عليها، مما يجعل هذه المجالس فـي وضـع                

ومن ثم يـأتي  . لى فهمها، وتقدير ظروفهاقريب أو ملاصق لهذه المصالح فتكو أقدر ع    
 الأداء أكثر جودة وأكثر ملاءمة، مما لو كان في ظل الأسلوب المركزي حيث تتركـز            
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السلطة في يد الوزير، والذي تنعقد له كذلك ولاية إصدار القرار، حالـة كونـه فـي                 
  .العاصمة بعيداً عن مواقع العمل وأماكن النشاط الإداري

  :دارية تبسيط الإجراءات الإ
وإذ تستشعر المجالس والهيئات القائمة على إدارة الوحـدات اللامركزيـة، أن            

الهدف من قيام النظام القيام على خدمة أهالي الإقليم، أو المنتفعين بخدمات المرفـق،              
فإنها في سبيل تحقيق هذا الهدف، تسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية تسهيلاً علـى              

من النفقـات واقتـصاداً للوقـت والجهـد، للعـاملين بالوحـدات        ، وتخفيفاً   المواطنين
  .اللامركزية والمتعاملين معها على حد سواء

ويتعلق بهذه الميزة ويدعمها ما يتيحه أسلوب اللامركزية من فرص تجريـب              
ذلك أن إجراء التجربة هنا يكون علـى مـستوى الوحـدة            . النظم والأساليب الإدارية  
ويـشجع هـذا    . تحدد مجالها الإقليمي بمدينة أو بقرية صغيرة      اللامركزية، والتي قد ي   

المجال الضيق على الإقدام على تجربة النظم المختلفة ذلك أنه إن نجحـت التجربـة،               
كان في الإمكان نقلها إلى وحدات أخرى، أما إذا ثبت فشلها، فإن الضرر سوف يكون               

  .محدوداً في نتائجه وفي مداه
  :داري المناسبإتاحة اختيار الأسلوب الإ

تحقق سعي الوحدات اللامركزية نحو تحقيق أسلوب إداري أكثر موافقة، وأكفأ             
أداء، وما يتيحه الأسلوب من فرص تجريب الأساليب الإدارية المختلفة على ما نوهنا،             
أن تكون الفرصة واسعة أمام الوحدات الإداريـة اللامركزيـة أن تختـار الأسـلوب               

  .ها، ويحقق لها اليسر في الأداء والكفاءة في العطاءالإداري الذي يناسب ظروف
وهكذا يحقق استقلال الوحدات اللامركزية لكل وحدة أن تختار ما يناسبها مـن     

وبذلك تتعدد أساليب العمل الإداري وتتلون، وتختلف وتتغـاير مـن           . الأساليب والنظم 
رونة التي تتيح   بالإضافة إلى الم  . وحدة إلى وحدة، وحسب ما يتفق وظروف كل وحدة        

لكل وحدة لا مركزية، أن تعدل وتغير في الأسلوب الذي تختاره، وقـد تـرى الغـاءه       
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تماما والعزوف عن العمل بموجبه، وتعتنق غيره حسبما يكشف عنه العمل والممارسة            
  .الفعلية من الحاجة إلى التعديل أو التغيير

  :التخفيف عن السلطات المركزية 
 الإدارية أن يتم توزيع ممارسة الوظيفة الإدارية بين         جوهر أسلوب اللامركزية    

ومفـاد ذلـك أن يـصبح جـزء مـن      . السلطات المركزية والوحـدات اللامركزيـة   
الاختصاصات الإدارية التي كان يتعين على السلطات الإدارية المركزية القيام عليهـا            

خرى يحقق  وبكلمات أ . وإدارتها، فتصبح في اختصاص الهيئات والوحدات اللامركزية      
الأسلوب اللامركزي أن تختص الوحدات اللامركزية بجزء من اختصاصات الوظيفـة           

  .الإدارية، الأمر الذي يعني التخفيف عن كاهل السلطات المركزية
وإذا ما تخففت السلطة المركزية من كثير من اختصاصاتها، فإنها بذلك تتفرغ              

لوحـدات اللامركزيـة علـى      وهكـذا تقـوم ا    . للاختصاصات الهامة التي تحتفظ بها    
اختصاصاتها المحددة والقريبة منها، فتجودها على مـا رأينـا، وتحـتفظ الـسلطات              
المركزية بالاختصاصات القومية والهامة وتتفرغ لها، ونجـد لـديها الوقـت الكـافي            
والقدرات المناسبة، فتجودها هي الأخرى، وبهذا يحقـق الأسـلوب اللامركـزي أداءاً        

  .ى المستويين المركزي واللامركزي جميعاًإدارياً جيداً عل
  :تدعيم الديمقراطية وتعميقها 

وفقاً للرأي الذي يشترط تشكيل مجالس اللامركزيات بالانتخاب، فإن اعتنـاق             
ومن ثم فإن اعتناق أسلوب اللامركزيـة       . الأسلوب اللامركزي يعتبر نظاماً ديمقراطياً    

 – الديمقراطي، وتعتبـر اللامركزيـات       وتطبيقه يؤديا إلى تدريب الشعب على النظام      
 مدرسة يتعلم فيها الناخبون والمرشحون مبـادئ الديمقراطيـة فكـراً            –والحال هكذا   

  .وممارسة
وهكذا يحقق أسلوب اللامركزية الإدارية العمل على تدعيم النظام الديمقراطي            

  .والتدريب عليه، وبما يحقق تعميق مفهومه وترسيخ مبادئه
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٩٤ 
 

  :أسلوب اللامركزية الإدارية عيوب : ثانياً
إذا كان لأسلوب التنظيم اللامركزي العديد من المزايا، وأن لتطبيقه الكثير من              

الفوائد، فإن ذلك لا يعني أن الأسلوب دون عيوب أو مثالب، ولقد وجه الناقدون لهـذا                
  :الأسلوب عدداً من العيوب أهمها 

  :تفضيل المصالح المحلية على المصالح القومية 
يستند أسلوب اللامركزية الإدارية على أساس وجود مصالح ذاتيـة مـستقلة،              

. وتقوم عليها مجالس وهيئات مستقلة، وهي مجالس يتم تشكيلها في الغالب بالاتخـاب            
وتؤدي هذه المعطيات إلى أن تندفع هذه المجالس المستقلة والمنتخبة إلى رفع المصالح             

تفع بها إلى درجة قد تسمو بهـا علـى المـصالح       الإقليمية إلى درجة من الاهتمام، ير     
القومية، وما ذلك إلا لأن إعادة انتخاب هؤلاء الأعضاء رهين برضاء النـاخبين عـن     

  .أعمالهم، ولن يرضى الناخبون إلا بتحقيق مصالحهم الإقليمية
وإذا كانت القاعدة العامة، وفي جميع الشرائع والنظم، وجوب تفضيل الـصالح       

الح الخاص، وإذا كانت المصالح المحلية ليست سوى مصالح خاصة إذا           العام على الص  
قيست بالصالح القومي، فإن ما يؤدي إليه انتهاج أسلوب اللامركزيـة الإداريـة مـن               
تفضيل المصالح الإقليمية على المصالح القومية، يمثل إخلالاً بطبيعة الأمور، ويـصم            

  .الأسلوب بعيب خطير
  :والإدارية للدولة المساس بالوحدة السياسية 

من العيوب التي ينسبها النقاد لأسلوب اللامركزية الإدارية، أنه أسلوب يقـوم              
على أٍس معينة فحواها استقلال الوحدات اللامركزية، ويقولون أن هذا الأسلوب يحقق            
استقلال هذه الوحدات في المصالح التي تقوم عليها، واستقلال مجلسها في مباشـرتها             

يؤدي هذا الاستقلال إلى تفتيت وحدة الدولة على الصعيد السياسي والصعيد           و. لأعمالها
الإداري، وبديهي أن هذه النتيجة، وبما تؤدي إليه من تهديـد وحـدة الدولـة سياسـياً      

  .، وتمثل عيباً خطيراًوقانونياً، وتمزيق للسلطة العامة أما هي نتيجة غير مرغوب فيها
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  :لتيارات السياسية خضوع أعضاء مجالس اللامركزيات ل
قلنا أن غالبية الفقه تـرى أن اسـتقلال المجـالس القائمـة علـى الوحـدات          

اللامركزية، لا يتحقق إلا إذا كان تشكيل هذه المجـالس بالانتخـاب، والمعـروف أن               
الأحزاب السياسية هي الأجهزة الضخمة التي تسير الانتخابات وتسيطر عليها، فلم يعد            

دول المتحضرة أن يخوض معركة انتخابية بمفرده، وأصـبحت         في مقدور الفرد في ال    
المعارك الانتخابية على كافة المستويات صراعاً بين أفكار ومبادئ ومناهج وبـرامج             

ومن ثم تتولى هذه الأحزاب إدارة المعـارك الانتخابيـة والانفـاق علـى              . الأحزاب
بـل قـد يـشترط ا     .  بتأييد حزب  من هنا كان لزاماً على المرشح أن يحظى       . دعاياتها

لقانون عدم قبول طلب الترشيح إلا إذا قدم المرشح ما يفيد أن اسمه وارد فـي قائمـة              
 مـن  ٧٦/١حزب سياسي، على النحو المقرر الآن في النظام المصري، بنص المـادة   

 لـسنة   ٥٠ رقـم    القـانون  والمعدلة ب  ١٩٧٩ لسنة   ٤٣قانون نظام الحكم المحلي رقم      
المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلـس الـشعبي المحلـي    ، إذ تقرر أن يقدم     ١٩٨١

كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي الكائنة بنطاقها مرفقاً بـه صـورة               
  ....".معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مبيناً إدراجه فيما 

إذا كان الأمر هكذا فإن خضوع العضو المنتخب لسياسة الحزب الذي رشـحه          
 قوائمه، ثم تولى تأييده والدعاية له، أمر منطقي وطبيعي، ذلك أن الحزب صـاحب          في

الفضل عليه في الوصول إلى مقعده، ثم ليضمن استمرار رضاء الحزب عنه وتأييـده              
وفي مثل هذه الظروف فإن منطق الأمور أن يفقد العضو استقلاله لصالح الحزب،             . له

برأي الحزب لا برأيه هو، والمعبـر عـن         ويصبح أداة الحزب في المجلس، والناطق       
  .سياسة الحزب لا عن سياسته الذاتية

من هنا نستطيع أن نلمح أنه إذا صح أن الانتخاب يحقق للمجالس اللامركزيـة       
استقلالاً عن السلطة المركزية، فإنه في الجانب الآخر يتسبب في أن تفقد هذه المجالس              

  .ولصالحهااستقلالها في مواجهة الأحزاب السياسية 
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  :هبوط مستوى كفاءة الجهاز الإداري
تعتمد كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، على مقدار ما يتوافر للعاملين فيه من               

خبرة ودراية بأساليب العمل الإداري وأصوله، مـن النـاحيتين النظريـة والعمليـة،              
بنـي الإدارة   ويستعين الجهاز الإداري بالكثير من النظم والتنظيمات ورسم للـروابط           

والقاعـدة فـي    . والعاملين بها، لتحقيق الكفاءة المطلوبة بالشروط التي أشـرنا إليهـا          
الأسلوب المركزي أن يكون للإدارة حق اختيار وتعيي العاملين بها، ومن هنا نستطيع             

 من خلال النظم والقوانين والشروط التي تضعها والمواصفات التي تحـددها            –الإدارة  
  .ل العناصر، والتي على مقدار كفاءتها كفاءة الجهاز الإداري كله أن تختار أفض–

فإذا كنا بصدد أسلوب اللامركزية الإدارية، فإننا نكون أمام وحـدات إداريـة               
 اسـتقلال الأعـضاء     نوحسب الرأي الغالب في الفقه، فإ     . مستقلة إقليمية أو مصلحية   

كـان تـشكيل هـذه المجـالس        القائمين على إدارة هذه المصالح ، لا يتحقـق إلا إذا            
  .بالانتخاب
والمعروف أن الاختيار بالانتخاب لا يقوم على أساس الكفاءة ولا الخبرة، ذلك              

أن الانتخابات تستند إلى أصوات الناخبين، وهؤلاء تؤثر فيهم الدعاية، وتتلاعب بهـا             
وحتى . الأحزاب، وتستند إلى عوامل ومعايير ليس من بينها عنصر الكفاءة ولا الخبرة           

إذا تصورنا أن يكون للكفاءة وزن لدى الناخبين، فإنها لن تكون العنصر الحاسـم ولا               
  .المميز الهام

والنتيجة لذلك فإن الانتخابات فسوف لا تأتي بذوي الخبرة ولا بذوي الكفـاءة               
ويترتب على ذلك أن يتولى العمل بالوحدات الإدارية اللامركزيـة          . في العمل الإداري  

بـل قـد    .  على مستوى كفاءة وقدرة موظفي وعمال الجهاز المركـزي         أعضاء ليسوا 
 العمل بالوحدات اللامركزية، أعضاء لا خبـرة لهـم    – وهو ما يحدث بالفعل      –يتولى  

ويزيد من عمق هذه النتيجة، ما هـو  . على الإطلاق بالعمل الإداري، ولا دراية لهم به      
على الأقـل مـن العمـال    مقرر في التشريع المصري، من أن يكون نصف الأعضاء     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٩٧ 
 

              ٥٠ والمعدلـة بالقـانون رقـم        ١٩٧٩ لسنة   ٤٣المادة الثالثة من القانون     (والفلاحين  
  ).١٩٨١لسنة 

إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، فإن مفادها انخفاض كفاءة الجهاز الإداري علـى                
فة الإدارية  مستوى الدولة، وهو أمر يؤثر على مستوى الخدمات الإدارية، وعلى الوظي          

  .بوجه عام
  :رأينا في تقدير الأسلوب اللامركزي: ثالثاً

إذا كان التقدير يقوم أساساً على وزن المزايا والعيوب بميزان النقـد، لنـصل                
إلى أي الكفتين أثقل، فإننا نسارع فنقرر أننا نسلم بما سقناه للأسلوب اللامركزي مـن               

إلى جانب العيوب والمثالب، فإننا نـرى أنهـا         فإذا انتقلنا   . مزايا، وما يحققه من فوائد    
  .تتبلور حول محاور ثلاثة نناقشها تباعاً

ففي النقد الأول ينسب الناقدون للأسلوب اللامركزي، أنه أسلوب ينـال مـن               
وأول ما يرد به على هذا      . وهو قول لا يصادفه الصواب    . وحدة الدولة سياسياً وإدارياً   

دارية، أسلوب لا يتعرض إلا لتوزيع الوظيفة الإداريـة  القول أن أسلوب اللامركزية الإ   
دون غيرها من وظائف الدولة التـشريعية والقـضائية والتنفيذيـة علـى المـستوى               

أما القـول بتفتيـت     . ومن هنا فلا مجال للقول بتفتيت وحدة الدولة السياسية        . الحكومي
ير استقلال الوحـدات    وحدة الدولة الإدارية، فإنه قول لا يدخل في حسابه أنه رغم تقر           

اللامركزية، فإن الأسلوب يفرض على هذه الوحـدات رقابـة ووصـاية وإشـراف               
السلطات المركزية، وهي ضمانة تكفي للوقاية من التفتيت المقول بـه، وهكـذا يـسلم        

  .الأسلوب اللامركزي من هذا النقد
يمية وينسب الناقدون للأسلوب اللامركزي أنه يؤدي إلى تفضيل المصالح الإقل           

وهو قول قد تكون له وجاهته من الزاوية النظرية، أمـا مـن             . على المصالح القومية  
فالأسلوب اللامركزي يقوم علـى عـدد مـن       . الناحية العملية فالأمر على خلاف ذلك     

الأسس، من بينها أن يكون للسلطات المركزيـة رقابـة وإأشـراف علـى الوحـدات         
ام الأمن، الذي يحقق سمو الصالح القومي،       اللامركزية، ونرى أن هذه الرقابة مثل صم      
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ويحول دون أن يعلو عليه أي مصالح محليـة أو إقليميـة، مهمـا كانـت الأسـباب                  
  .والعوامل
أما باقي العيوب، فإنها تستند إلى التسليم بافتراض أساسي في نظر أصـحاب               

ما سبق  فإذا أعدنا   . النقد، وهو ضرورة أن يكون تشكيل جالس اللامركزيات بالانتخاب        
 يرى أنه كما يكـون فـي الإمكـان          – نؤيده ونتفق معه     –لنا وقلناه من أن الفقه رأي       

تحقيق استقلال هذه المجالس بوسيلة التشكيل بالانتخاب، فإنه في الإمكان كذلك تحقيـق   
هذا الاستقلال بوسائل أخرى كثيرة، الأمر الذي يمكن معـه أن يكـون تـشكيل هـذه       

نتخاب أو بالانتخاب والتعيين معاً، ودون أن يكون ذلك سـبباً           المجالس بالتعيين أو بالا   
في أن تفقد استقلالها، نقول أنه إذا ما تذكرنا ذلك، ينهار معه أساس معظـم العيـوب                 

  .التي ينسبها النقاد للأسلوب اللامركزي
وهكذا نرى مزايا أسلوب اللامركزية الإدارية، تتغلب على عيوبه، ولعله لذلك             

اء إلى هذا الأسلوب، خاصة بعد أن انتشرت الأفكار الاشتراكية والتدخلية،           انتشر الالتج 
والتي ترتب عليها أن تدخلت الدولة في كافة ميادين النشاط البـشري، واتـسع بـذلك             
مجال ونطاق وظائفها عامة والإدارية منها على وجه الخصوص، وإلى درجة لم يعـد             

ه الأعمال والاختصاصات، ولم يعـد      في قدرة الجهاز المركزي أن يتحمل حده كل هذ        
أمام الجهاز المركزي من مخرج إلا الالتجاء إلـى أسـلوب اللامركزيـة، ليتخفـف               
بواسطته من الكثير من اختصاصاته، ليتفرغ للأمور القومية العامة والهامـة، مكتفيـاً             
بالنسبة لباقي الاختصاصات بوظيفة الإشراف على اللامركزيـات وأعمـال الرقابـة            

ية عليها، حسب ما يقرره القانون ، وطبقاً للأصول والمبادئ المستقرة في هـذا   والوصا
  .الصدد
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  القسم الثاني
  النشـاط الإداري

خصصنا القسم الأول من هذا المؤلف، لدراسـة المـدخل للقـانون الإداري،               
فتعرضنا للتعريف بالقانون الإداري وخصائصه العامة وأيضاً الخاصة، ثم اتبعنا ذلـك            

دراسة لأساليب التنظيم الإداري، فدرسـنا النظريـة العامـة للمركزيـة الإداريـة،              ب
  .واللامركزية الإدارية، من حيث التعريف والأركان والتقويم

 كأي نـشاط   –ونخصص هذا القسم لدراسة النشاط الإداري، والنشاط الإداري           
ف دائمـاً تحقيـق      له صوره وأدواته، وأمواله وعماله، ثم أن الإدارة العامة تـستهد           –

الصالح العام، مما جعل المشرع يمنحها امتيازات، لا يتمتـع بمثيلاتهـا الأفـراد ولا               
من هذا الإيجاز نرى أن خطة البحث في هذا الجـزء،           . الأشخاص الاعتبارية الخاصة  

تدور حول موضوعات أربعة، هي صـور النـشاط الإداري، أدوات الإدارة العامـة،          
  .عامة، ثم امتيازات الإدارة العامةعمال وأموال الإدارة ال

ونكتفي في هذا المؤلف بالتعرض لصور النـشاط الإداري، المرفـق العـام               
والضبط الإداري، ثم للقرار الإداري باعتباره أهم أدوات الإدارة العامة، وذلك مراعاة            

  .للزمن المحدد لدراسة المادة
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  الفصل الأول
  المرفـق العـام

  :تمهيـد
 العام من إبداعات مجلس الدولة الفرنسي، ولقـد تلقاهـا الفقـه         نظرية المرفق   

ثم انقلب تيار الفقه ضدها فتعرضت لأشد       . باهتمام شديد لم تصادف مثله نظرية أخرى      
وأياً كان الموقف، تأييداً أو نقداً، فإن       . ألوان النقد، فكان اشد أنصارها هم الأشد نقداً لها        

. اري الفرنسي والمصري أهمية وموقعـاً مرموقـاً       لنظرية المرفق العام في الفقه الإد     
ولسنا نبلغ إذاً قلقاً أن كثيراً من مبادئ ونظريات القانون الإداري لا يمكن تبريرهـا أو           

  .تفسيرها إلا في ضوء أحكام ومبادئ نظرية المرفق العام
ونتعرض للمرفق العام بالدراسة من حيث تعريفه، وبكيفية إنـشائه وإلغائـه،              
  .دئ تسييره، وكيفية تنظيمه وإدارته ثم أنواع المرافق العامةوأهم مبا
وتغطية لهذه الموضوعات نقسم هذا الفصل إلى مباحث خمسة نرى أن تكـون           

  : على الترتيب التالي 
  .في مفهوم المرفق العام وشروط قيامه: المبحث الأول  -
 .إنشاء المرافق العامة وإلغائها: المبحث الثاني  -

 . تقسيمات المرافق العامة:المبحث الثالث -

 .أساليب إدارة المرافق العامة: المبحث الرابع  -

 .مبادئ تسيير المرافق العامة: المبحث الخامس  -
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  المبحث الأول
  في مفهوم المرفق العام وشروط قيامه 

  :تمهيـد
حسب عنوان هذا المبحث، فإننا نتعرض لمفهوم المرفق العـام، أي التعريـف       

لف من التعريف إلى الشروط الواجب توافرها لقيام المرفق العـام،           بالمرفق العام، وند  
  .وبعبارة أخرى الشروط الواجب توافرها حتى يمكن القول بأننا أمام مرفق عام

  : أن نقسم الدراسة هنا إلى مطلبين – تسهيلاً للدراسة –ونرى   
  .في التعريف بالمرفق العام: المطلب الأول -
 ,ام المرفق العامفي شروط قي: المطلب الثاني  -

  المطلب الأول
  في التعريف بالمرفق العام

من أهم موضوعات أي بحث، التعريف بموضوع البحث، وذلك لأن التعريف             
هو الذي بين مدى أهمية الموضوع، فضلاً عن أنـه الوسـيلة التـي تكـشف عـن                  

  .موضوعات الدراسة وزواياها
 لا يتفقون حول تعريف واحد      وفي هذه الأهمية بالتعريف قيد الفقهاء والمفكرين        

وثابت لأي موضوع، وما ذلك إلا لاختلاف وجهات النظر، ولاختلاف الزاويـة التـي     
  .ينتقدها الفقيه معياراً وأساساً لتعريفه

ونستطيع أن نقابل اتجاهين رئيسيين في هذا المجـال، يهـتم الاتجـاه الأول                
  .بالناحية الموضوعية أو الوظيفيةبالناحية العضوية أو الشكلية، ويهتم الاتجاه الثاني 

  :التعريف بالمعيار العضوي أو الشكلي
يعرف أصحاب هذا الاتجاه المرفق العام من ناحية الـشكل، أو مـن زاويـة                 

العضو، ولهذا يقولون إن المرفق العام هو المنظمة التي تقوم الدولة أو أحد الأشخاص              
  .الإدارية بإنشائها
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وهـذا عنـصر شـكل      " المنظمـة "ق العـام    واضح أن التعريف جعل المرف      
وهـذا أيـضاً   " الدولة أو أحد الأشـخاص الإداريـة  "أوعضوي، ثم أنها منظمة تقيمها    

  .عنصر عضوي شكلي
ويمد الاتجاه ناحية الشكل استطرد التعريف ليعلن عن نـشاط هـذه المنظمـة           

عريـف،  فجـاء الت  . وهدفها ولكن باعتبار النشاط الهدف عنصراً ثانوياً في التعريـف         
المرفق العام منظمة تقوم الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية بإنشائها لممارسـة نـشاط       (

  .معين بغية تحقيق مصلحة عامة
ويتميز المعيار الشكلي بالسهولة والوضوح، ولكنه معيب بأنه غير جامع لكـل            

هذا ول. أنواع المرافق العامة، كما أنه غير مانع من دخول غيرها تحت عباءة التعريف            
نجد قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عن الاعتداد بهـذا التعريـف، وخرجـت               

  .أحكامه الحديثة على أساس المفهوم الوظيفي أو الموضوعي للمرفق العام
  :التعريف بالمعيار الموضوعي أو الوظيفي 

يتهم هذا الاتجاه بالزاوية الموضوعية أو الوظيفة أكثر من اهتمامـه بالناحيـة               
: ولهذا جاء التعريف الموضوعي أو الوظيفي يعرف المرفـق العـام بأنـه              . ةالشكلي

  ..النشاط الذي تقوم به الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية بغية تحقيق مصلحة عامة
فإن المرفـق   " المنظمة"فإذا كان المرفق العام بالتعريف العضوي الشكلي هو           

وإذا كان المعيار العـضوي معيـاراً       ". النشاط"العام بالمعيار الوظيفي الموضوعي هو      
سهلاً، فإن المعيار الموضوعي معيار غير سهل، ويحتاج للكثير من الجهـد والبحـث              
لتطبيقه، ومع ذلك فإن غالب الرأي في الفقه يميل إلى هذا المعيار وذلك لانـضباطهن               

  .ولأنه جامع مانع
اط الذي لا تقوم به     ونميل إلى رأي غالبية الفقه، فنعرف المرفق العام بأنه النش           

  ,الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية مباشرة أو تحت إشرافها بغية تحقيق الصالح العام
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  المطلب الثاني
  في شـروط قيام المرفق العام

سواء أخذنا بالتعريف الشكلي العضوي الذي يعرف المرفق العام بأنه منظمـة              
مـة، أو أخـذنا بـالتعريف       تقيمها الدولة للقيام بنشاط يستهدف تحقيـق مـصلحة عا         

الموضوعي الذي يرى أن المرفق العام نشاط يستهدف تحقيق مصلحة عامة تقوم بـه              
منظمة تقيمها الدولة أو أحد أشخاصها العامة، فإننا نلاحظ أن شـروط تحقيـق قيـام                
المرفق العام واحدة لا خلاف بينها، ويمكن القول بأن هذه الشروط ثلاثة هي ظهـور                

واطنين، أن تتولى الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية النـشاط الـذي            مصلحة عامة للم  
يحقق هذه المصلحة العامة، ثم تقيم الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية تناول مشروعاً ذا              

  .تنظيم إداري فني يقوم بهذا النشاط
  .ونولي في الفقرات التالية هذه الشروط بالشرح

  :ين ظهور مصلحة عامة للمواطن: الشرط الأول 
أول شرط قيام مرفق عام، أن يظهر للمواطنين مـصلحة عامـة، أو خدمـة                 

عامة، أو حاجة أساسية، يشعر المواطنون وتستشعر الدولة أنه يجب علـى الدولـة أن    
  ..تتولى أشياء أو تحقيقها أو للقيام بها أو عليها

فليست جميع حاجيات المواطنين وما يحتاجون إليه من خدمات، مما يوصـف              
نه عام، وأن الدولة ملتزمة بالقيام به وإنما هناك الحاجات الخاصة أو الثانوية، وهـذه    بأ

يتولاها كل مواطن بنفسه لنفسه، أما ما تلتزم به الدولة، وما يعتبر شرطاً لقيام المرفق               
  .العام، فهو ذلك النوع من الحاجيات والخدمات الأساسية والعامة

خاصة والحاجيات العامة ليس جامـداً ولا       وبديهي أن الفصل بين الحاجيات ال       
مطلقاً، فما قد يعد أساسياً في زمان معين قد لا يعد كذلك في زمـان آخـر والعكـس                   

  .صحيح
ومن هذا المنطلق كانت الدولة في ظل أنظمة الحكم الرأسمالية القائمـة علـى           

 ـ    دخل فـي  أساس فكر وفلسفة المذهب الفردي، لا تلتزم إلا بالحفاظ على الأمن، ولا تت
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الحياة الاقتصادية، ولا يقيم مشروعات إلا إذا كانت مما يحتاجه الناس ويحجـم عـن               
فلمـا  . رأس المال الخاص لقلة ربحه أو لحاجته إلى رأسٍ مال ضخم لا يقـدر عليـه               

ظهرت المذاهب الاشتراكية والتدخلية، تدخلت الدولة ليكون لها دوراً كبيراً وعريـضاً            
ا يمكن القول معه بتغير في نوعية حاجيات المـواطنين وإذ           في المجال الاقتصادي، مم   

تنوعت وتعددت وكثرت، وصارت كلها أو معظمها مما يدخل في نطـاق الحاجيـات              
الأساسية العامة، التي يحقق وجودها الشرط الأول من شروط قيام المرفق العام تحقيق             

 الجـوهري بـين     هدف إشباع المصلحة العامة، يعني تحقيق الصالح العام، والفـارق         
  .الصالح العام والصالح الخاص هو هدف تحقيق الربح

ومن هنا فلو أن الدولة أقامت منظمة أو مشروعاً لتحقيق ربـح، فـإن هـذه                  
المنظمة لتكون مرفقاً عاماً، لافتقاد شرط وجود المصلحة العامة، الـذي يعنـي أن لا               

  تسعى الدولة إلا لتحقيقها دون استهداف تحقيق ـــ
نه يجب أن لا يغيب عن البال أن الــ تستهدفه الدولـة، فـإن كانـت                على أ   

تستهدف إشباع مصلحة عامة تحقيقاً للصالح العام، دون استهداف تحقيق ربـح مـن               
 مصادفة ودون قـصد     –وراء نشاطها ، فالنشاط مرفق عام، حتى إن تحقق من ورائه            

المـشروع يفتقـد شـرط       أرباح وفيرة، أما إذا استهدفت الدولة تحقيق أرباح فـإن            –
المصلحة العامة وبالتالي شرط استهداف تحقيق الصالح العام، فلا يكون مرفقـاً عامـاً      

  .حتى ولو تحقق المشروع خسائر فادحة
وهكذا نرى أن هذا الشرط ذو شقين، الأول ظهور المصلحة العامة، والثـاني               

  .أن تستهدف الدولة تحقيق هذه المصلحة العامة وإشباعها
أن تقوم الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية بإنشاء المرفـق، وتقـوم            : الثاني  الشرط  

  :على إدارته مباشرة أو غير مباشرة 
إذا ما ظهرت المصلحة العامة أو الحاجة العامة، ورأت الدولة أن تقوم علـى                

 إشباعها على نحو ما بينا في الفقرة السابقة، فإنها تقوم بنشاء المرفق العام الذي يتولى               
  .هذه المهمة
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ولا يمكن اعتبار إنشاء الدولة أو أحد أشخاصها الإدارية للمرفق دليلاً على أنه               
، وذلك أن الدولة تنشئ الكثير من المرافق، بعضها عام وبعضها خـاص،             "مرفق عام "

والفيصل هو الغرض الذي تستهدفه الدولة عند إنشاء المرفق، فـإن كانـت تـستهدف       
التزامها بإشباعها ، فالمرفق مرفق عام، وإن استهدفت من         إشباع حاجة عامة تستشعر     

إنشاء المرفق تحقيق الربح فالمرفق مرفق خـاص، خاضـع فـي إدارتـه ونـشاطه               
  .ومنازعاته لقواعد ومبادئ ومحاكم القانون الخاص

وقد تعلن الدولة أو الشخص الإداري أن المرفق عام، وقد تعلن أنـه مرفـق                 
حين تنشئ الدولة   : وتثور المشكلة   . الأمر سهل وواضح  خاص وفي هذه الحالة، يكون      

  .أو أحد الأشخاص الإدارية مرفقاً، ثم الا تعلن عن طبيعته
هنا نلجأ إلى القرائن والظروف التي تحيط بالإنشاء، فـإن أشـارت إلـى أن                 

  الهدف إشباع مصلحة عامة وتحقيق صالح عام، فالمرفق العام ـــ
لدولة تستهدف تحقيق صـالح خـاص، تحقيـق         وإن أشارت القرائن إلى أن ا       

وإن كانت القرائن والظروف بغير مـدلول، أو سـكتت          . الربح، فالمرفق مرفق خاص   
عن البيان، فإن الفقيه لوبادير ومعه غالبية لفقه يرون أن المرفق في هذه الحالة يكـون        

  .مرفقاً عاما،أ تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
رى، فإنه لا يكفي أن تقوم الدولة أو أحد أشخاصـها الإداريـة             ومن زاوية أخ    

على أنه لا   .  أن تتولى إدارة المرفق    – ليكون مرفقاً عاماً     –بإنشاء المرفق، وإنما يجب     
يشترط هنا أن تقدم الدولة أو الشخص الإداري الذي ينشأ المرفق بإدارة المرفق العـام           

ص خاص أو شركة أو غيـر ذلـك مـن           بنفسه، إذ من الجائز أن يعهد بذلك إلى شخ        
الأشخاص شريطة أن يكون هؤلاء تحت إشراف الدولة أو الشخص الإداري، وتابعين            
له في إدارتهم لهذا المرفق، يلتزمون بتعليماته وتوجيهاتـه، ولـه أن يوقـع علـيهم                
الجزاءات في حالة الإخلال بشروط الالتزام أو مخالفة التعليمات والتوجيهـات، وقـد             

  .زاءات إلى حد إلغاء عقد التزام وتسليم المرفق لآخرين لإدارتهتصل الج
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وجود منظمة ذات تنظيم إداري وفني ولها نظام قانوني، تتولى إدارة           : الشرط الثالث 
  :المرفق العام

لا يكفي لقيام المرفق العام ظهور المصلحة العامة واستشعار الدولة ضـرورة              
ى إدارة المرفق مباشـرة أو تحـت إشـرافها          العمل على تحقيقها وإشباعها، وأن تتول     

ومراقبتها، وإنما يشترط كذلك أن تقيم الدولة أو الشخص الإداري القائم على المرفـق،     
  .منظمة إدارية فنية تقوم على إدارة المرفق، وتقديم الخدمات العامة المنوطة به

 ويجب أن تكون المنظمة ذات تنظيم إداري وفني متكامل، حسب أصول تنظيم             
الوحدات الإدارية، فيكون العاملون فيها في تدرج هرمي، على قمته رئـيس المنظمـة       
وفي قاعدته العمال، وأن يتم تقسيم المنظمة إلى أقاسم متخصصة، على رأس كل منها              

  .قائد إداري، وأن يرتبط الجميع بروابط قانونية، فضالً عن الروابط الاجتماعية
ة، فهي من أوليات مثل هذا التنظيم، ذلك        وهذه مسألة، فضلاً عن أنها ضروري       

أنه لا يتصور أن يقوم مرفق عام، على إشباع حاجة عامة، دون أن يكون على درجة                
طيبة من التنظيم الإداري والفني، وكلما كان التنظيم راقياً، كلما كان عطـاء المرفـق               

  .أفضل وأجود
جوهرية، ومن ثم فإنـه     ويعتبر التنظيم القانوني لمثل هذه المسألة من الأمور ال          

لقيام منظمة إدارية على تسيير مرفق عام، لابد من نظام قانوني، يبين تنظيم المنظمة،              
وهيكلها الوظيفي، وحقوق وواجبات العاملين بها، ولوائحهم الجزائية، وغير ذلك مـن            

  .النواحي القانونية التي لا ينصلح حال أي منظمة إلا بها
 كان إنشاء المرفق العام يكون عادة بقانون أو بنـاء       وتجدر الإشارة إلى أنه إذا      

على قانون، كما قد يكون بقرار من السلطة التنفيذية، فإنه حالة إنشائه بالقانون، فـإن                
القانون يكتفي بوضع المبادئ الرئيسية والأحكام الجوهرية في صلبه، تاركـاً التنظـيم             

 مما يجعلها الأقدر علـى وضـع        التفصيلي للإدارة، فهي الأقرب إلى الساحة العملية،      
  .تنظيم يحقق هدف المشرع وأغراضه
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  المبحث الثاني
  إنشاء المرافق العامة وإلغائهـا

  :تقسيـم 
ندرس في هذا المبحث موضوعين، يتعلق الأول بكيفية إنشاء المرفق العـام،              

جـود  أي كيفية إعطاء المرفق العام الوجود القانوني، ويتعلق الثاني بكيفيـة إنهـاء الو    
  .القانوني للمرفق العام

  :ونتعرض للموضوعين تباعاً في مطلبين 
  .إنشاء المرافق العامة: المطلب الأول

  .إلغاء المرافق العامة: المطلب الثاني 
  المطلب الأول

  إنشـاء المرافـق العامة
  :تمهيـد 
إذا ما تكامل للمرفق شرط قيامه التي شرحناها في المبحث الأول، فإن المرفق               

ويعتبر هذا الاعتـراف بمثابـة      . ويبقى المرفق . وم مادياً، بأن يكون له وجود مادي      يق
  .شهادة الميلاد، التي تمنح المرفق وجوده القانوني

وتختلف أداة الدولة في الاعتراف بالمرفق وإنشائه باختلاف النظم الـسياسية،             
  .واختلاف أحكام الدساتير في هذا الخصوص

  :تدور في هذا المجال بين وسيلتين ويمكن القول بأن النظم   
  .تقرر أن القانون هو الإدارة الوحيدة التي تنشئ المرفق العام: الأولى 
  .تعطي للسلطة التنفيذية حق إنشاء المرفق العام بقرار إداري يصدر عنها: الثانية 

  .ونتعرض لكل من الوسيلتين بإيجاز
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  الوسيلة الأولى
  إنشاء المرفق العام بقانون

  : هذه الوسيلـة فحوى
تعني هذه الوسيلة أن لا يقوم مرفق عام إلا بقانون، بمعنى أن يكـون إنـشاء                  

المرافق العامة من اختصاص السلطة التشريعية، التي تتولى إنشاء المرافـق العامـة             
وإذا ما تقرر ذلك، فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية إنشاء المرافـق            . بقوانين تصدر عنها  

  .ك منوط بالسلطة التشريعية صاحبة الولاية في إصدار القوانينالعامة، لأن ذل
  :مبررات الالتجاء إلى هذه الوسيلة 

حسب ما رأينا في تعريف المرفق العام، وفي شروطه، فإن المرفـق العـام،                
  .ذات طبيعة إدارية في نشاطه، وفي إدارته وفي خصائصه

 أن اتخذها قضاء مجلس     ولقد كانت هذه الطبيعة الإدارية من الوضوح إلى حد          
 معياراً لاختـصاص القـضاء      - حين اكتشفها وأظهرها إلى الوجود     –الدولة الفرنسي   

  .الإداري
وكان مقتضى الطبيعة الإدارية للمرفق العام، أن تتولى الإدارة إنشاء المرافـق      

ولكن هناك وجه آخر للمسألة، ذلك أنه وإن كـان المرفـق العـام      . العامة بأداة إدارية  
 إلى مال حتى يمكن تنفيذه وبغيـر تـدبير          – بالضرورة   –ط إداري، إلا أنه يحتاج      نشا

  .المال اللازم للمرفق، فلا قيام للمرفق ولا وجود
من هنا كان الاتجاه إلى السلطة صاحبة الكلمة الأخيرة في موازنـة الدولـة،                

 صـاحبة   وهي السلطة التشريعية، وهكذا اتجه الرأي ناحية السلطة التشريعية لتكـون          
وهكذا ظهرت هذه الوسيلة، المتمثلة في أن يكـون إنـشاء           . الولاية في إنشاء المرافق   

  .المرافق العامة بقانون
ومن زاوية أخرى، فإن إنشاء مرفق عام، يعني قيام شـخص إداري، يتمتـع                

واستخدام امتيازات السلطة العامة، يعني تقيد حريات الأفراد        . بامتيازات السلطة العامة  
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من هنا كان لزاماً أن لا يكون إنشاء المرفق العـام إلا بقـانون،              . ساس بحرياتهم والم
  .حماية للحريات العامة والحقوق الفردية، التي لا يجوز المساس بها إلا بقانون

يضاف إلى ما سبق أن إنشاء مرفق عام يقدم خدمات معينة، يعنـي التـضييق      
ر منافس قوي هـو الدولـة أو أحـد    على المواطنين في مجال هذا النشاط وذلك لظهو    

وقد يجعل الأمر إلى حد أن يخطر صك إنـشاء المرفـق العـام              . أشخاصها الإدارية 
مثل هذا التضييق أو الخطر، مساس بحريات الأفراد        . النشاط الذي يباشره على الأفراد    
  . مما لا يجوز أن يكون إلا بقانون

داة القـانون وسـيلة     وهكذا تضافرت عدة أسباب، وعوامل، للاتجاه صـوب أ          
  .لإنشاء المرافق العامة
  :تقدير هذه الوسيلة 

تضمن هذه الوسيلة تمويل المرافق العامة، وعدم تعرضـها لأزمـات ماليـة،         
يضاف إلى ذلك أن يخضع إنشاء المرافق العامة لمناقشات أعـضاء           . وهذه ميزة طيبة  

تكـون المرافـق العامـة    الهيئة التشريعية، بما يضمن الجدية في إنشاء المرافق، وأن          
بالفعل لإشباع حاجات عامة وحقيقية، فضلاً عـن الحفـاظ علـى الحقـوق الفرديـة                

  .والحريات العامة على نحو ما رأينا
وفي الجانب الآخر، فإن السلطة التنفيذية هي الأقرب إلى المواطنين، والأكثـر     

يه، ومـا يجـب علـى    احتكاكاً بهم، الأمر الذي يجعلها الأقدر على تقدير ما تحتاج عل    
الدولة تقديمه إشباعاً لهذه الحاجيات العامة، ومن ثم فإن حرمانها مـن سـلطة إنـشاء         
المرافق العامة، ينعكس سلباً على الأداء الإداري في مجال تقـديم الخـدمات العامـة               

  .وتوفيرها
ولعله لذلك، اتجه بعض الفكر ناحية منح السلطة التنفيذية ولاية إنشاء المرافق              

 على مـا    – ١٩٥٨ قبل دستور    –بل أننا لا نجد تعليلاً لخروج النظام لفرنسي         . عامةال
، من أن إنشاء المرافق العامة لا يكون إلا         ١٩٢٠ يونيو سنة    ٢٠كان مقرراً في قانون     

بقانون، مخالف أحاكم القانون الإداري والسلطة التنفيذية هناك على إنـشاء المرافـق             
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 ثـم صـدر     ١٩٤٥الوضع هكذا إلى أن تم إلغاءه عـام         وظل  . العامة بأدوات إدارية  
  . الذي منح رئيس الجمهورية سلطة إنشاء المرافق العامة١٩٥٨دستور 

  الوسيلة الثانية
  إنشاء المرافق العامة بأداة إدارية

  :فحوى الوسيلة 
. الغرض هنا أن الدستور قد منح السلطة التنفيذية سلطة إنشاء المرافق العامـة       

كون ذلك من اختصاصات رئيس الدولة باعتباره الرئيس الأعلـى للـسلطة          وغالباً ما ي  
وبهذا يكون إنشاء المرفق العام بمرسوم ملكي أو بقرار جمهـوري حـسب             . التنفيذية

  .ويصدر رئيس الدولة قرار الإنشاء، دون حاجة للرجوع للهيئة التشريعية. نظام الحكم
  :مبررات هذه الوسيلة 

رراً للالتجاء إليها إلا القول بأن السلطة التنفيذيـة هـي           لا تجد هذه الوسيلة مب      
الأقرب إلى الجماهير والأكثر معرفة بحاجياتهم كما أنها السلطة المنوط بها الإشـراف          
على المرافق العامة وإدارتها، ومن ثم يكون طبيعياً ومنطقياً أن يكون لها حق إنـشاء               

  .هذه المرافق
  :تقدير هذه الوسيلة 

ت هذه الوسيلة في أن الإدارة هي الأقدر على تقدير الحاجـة إلـى              تكاد مميزا   
 بشكل  –وفي الجانب الآخر فقد رأينا أن إنشاء المرافق العامة يعني           . إنشاء مرفق عام  

 المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم وأنه يتضمن تقييد مجالات أنشطتهم ، وقد            -أو بآخر 
وق والحريات لتكون قيداً على الـسلطة       يصادرها، وإذا كان الدستور قد قرر هذه الحق       

التنفيذية بصفة أصلية، فإنه لا يجوز أن تمنح السلطة التنفيذية سـلطة المـساس بهـذه     
  .الحقوق والحريات

 عادة ما ينص على أنه لا يجوز المساس بهذه الحقوق           –يؤكد ذلك أن الدستور       
ك، وكذلك كان الدسـتور  إذا كان ذل. والحريات، ول من وراء ستار التنظيم، إلا بقانون   

عادة لا يعطي السلطة التنفيذية سلطة تقيد هذه الحريات أو المساس بها، فإنه لا يكـون          
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منطقياً أن يكون للسلطة التنفيذية سلطة المساس بالحقوق والحريات من خلال ما تنشئه             
 بـالحقوق الفرديـة     – بدرجـة أو بـأخرى       –من مرافق عامة، يه في واقعها مساس        

  . العامةوالحريات
  .ولهذا فإن معظم الدساتير لا تتجه صوب هذه الوسيلة  

  :الاتجاه المصري 
 السلطة التنفيذية سلطة ترتيب المصالح العامة وثار خلاف         ١٩٢٣منح دستور     

ورجـح الاتجـاه الـذي    . حول ترتيب، هل يتضمن الإنشاء، أم أنه لا يعني إلا التنظيم 
 ثم كان للسلطة التنفيذية حق إنشاء المرافـق         ذهب إلى أن الترتيب يعني الإنشاء، ومن      
واسـتمر الخـلاف قائمـاً      .  وما بعده  ١٩٥٦العامة، وانتقل النص بكلماته إلى دساتير       

  .والغلبة للرأي الذي أعطى للسلطة التنفيذية حق إنشاء المرافق العامة
 ونـصها يـصدر رئـيس       ١٤٦ تـضمن المـادة      ١٩٧١ولما صدر دستور      

للازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، وبهذا الـنص         الجمهورية القرارات ا  
انحسم الخلاف وتأكد أن الدستور قد منح السلطة التنفيذية في شخص رئيـساه رئـيس            

  .الجمهورية سلطة إنشاء المرافق والمصالح العامة
. وإذا اتجه الدستور صوب هذه الوسيلة، فلا مجال للاجتهاد للخـروج عليهـا              

يمنعنا من أن نناشد المشرع الدستوري، أن يعدل عـن هـذه الوسـيلة،              ولكن ذلك لا    
فيجعل إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون، فذلك هو الأصـون لحقـوق               
الأفراد وحرياتهم العامة، كما أنه يعطي الإنشاء للسلطة التي لها ولاية تقرير الموازنة             

  فهي الأعرف بقدرات الدولة المالية
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  طلب الثانيالم
  إلغاء المرافق العامة

  :مفهوم إلغاء المرفق العام وصوره
رأينا أن المرفق العام يقوم لإشباع حاجيات عامة، ولتحقيق مصالح عامة، وقد              

يحدث أن تنتفي حاجة الجماهير لهذه الحاجيات، وقد يتم القيام بالمصلحة العامة، وقـد              
عامة التي أنشئ من أجلها، وقد تـصبح        يثبت عجز المرفق العام عن إشباع المصالح ال       

نفقات المرفق العام ثقيلة على الخزانة العامة، ولا تتوازن مع ما يقدمه مـن خـدمات،       
  .في هذه الحالات وأمثالها يكون لزاماً إنهاء وجود المرفق العام وإلغاءه تماماً وبالكامل

سباب إنهـاء  على أن للإلغاء صورة أخرى، بيان ذلك أنه إذا ما قام سبب من أ          
وجود المرفق العام، على نحو ما ألمحنا، فإن الدولة قد نرى أنه لا ضـرورة لإنهـاء                 
وجود المرفق العام تماما، وإنما قد يكفي نزع العناصر القانونية عن المنظمة، فيسحب             
منها الشخصية القانونية، وينزع منها امتيازات السلطة العامة، فتصير المنظمة وحـدة            

انون الخاص، فيتعهد بها للدولة لأحد أشخاص القانون الخـاص، وقـد            من وحدات الق  
  .تبقيها في حوزتها تديرها حسب قواعد القانون الخاص

وهكذا نجد للإلغاء صورتين، صورة إنهاء وجود المرفق بعناصـره الماديـة              
والقانونية، وصورة إنهاء الوجود القانوني للمرفق العام، مع الإبقـاء علـى الوجـود              

  .ي، ليستمر في نشاطه، يعمل حسب أحكام القانون الخاص وتحت سلطاتهالماد
  :أداة إلغاء المرفق العام

القاعدة في هذا المجال أن يتم إلغاء المرفق العام، بذات الأداة التي أنـشأته، أو         
  . بأداة أعلى منه

ءه وإعمالاً لهذه القاعدة، فإنه إذا كان إنشاء المرفق بقانون، فإنه لا يجوز إلغـا             
إلا بقانون، أما إذا كان إنشاء المرفق العام بأداة إدارية كقرار جمهوري أو قرار مـن                
رئيس الوزراء أو غير ذلك، فإن إلغاءه يكون بأداة إدارية تماثل التي أنشأته، كما أنـه                
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يجوز إلغاءه بقانون بحسبان القانون أعلى مـن القـرار الجمهـوري وكافـة الأدوات            
  .الإدارية
  :مصلحة العامة الإلغاء لل
لقد رأينا أن   . وإذا كان وجه الإلغاء أو سببه، فإنه لا يكون إلا للمصلحة العامة             

أول شروط قيام المرفق العام ظهور مصلحة عامة تستشعر الدولة الالتزام بإشـباعها،             
  .فتقيم مرفقاً عاماً يقوم على إشباع هذه المصلحة العامة

لعام إلا لإشباع مصلحة عامة، فإنه لا يجـوز  فإذا كانت الدولة لا تقيم المرفق ا    
إلغاء المرفق العام إذا كان هذا الإلغاء للصالح العام، ولا يجوز بحال إلغاء مرفق عـام    

  . لغير الصالح العام– أياً كانت أداة الإلغاء –
ويترتب على أن إلغاء المرفق العام لا يكون إلا للمصلحة العامـة، أن يكـون              

  .طة التقديرية للدولة، بحسبانها القائمة على تقدير الصالح العامذلك في دائرة السل
وإذا ما قدرت الدولة أن الصالح العام في إلغاء مرفق عـام، فإنـه لا يجـوز                 

للأفراد المنتفعين بخدمات المرفق، ولا العاملين بهذا المرفق، المنازعـة فـي قـرار              
قاعدة أنـه لا يجـوز الاحتجـاج        الإلغاء بزعم أن فيه مساس بحقوقهم المكتسبة، إذا ال        

  .بقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة في هذا المجال
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  المبحث الثالث
  تقسيمات المرافق العامة

  :مدخـل 
بديهي أن لا تكون المرافق العامة من نوع واحد، فهي متنوعة وإلى حد أنهـا                 

  .لا تنظمها مجموعة واحدة
ة للمرافق العامة، مما يساعد على معرفة       ولما كان التعرض للتقسيمات المتنوع      

  .جوانب نظرية المرافق العامة، فقد رأينا أن نخصص لها هذا المبحث
ويمكن تقسيم المرافق العامة في مجموعات أربعة، وذلك بـاختلاف الزاويـة              

  .التي نعتبرها أساساً للتقسيم
مرافـق  فمن زاوية نطاق اختصاص المرفق العام تقسم المرافق العامة إلـى              

قومية ومرافق إقليمية، ومن حيث تدخل الدولة في إنشاء المرفق العـام، فـي مقابـل                
مرافق هي عامة أنشأتها الدولة في ذلك، هي مرافق تقوم تلقائياً وتفرض مـن نفـسها                

  .فرضاً
فإذا اتجهنا صوب ناحية استقلال المرفق العام عن الدولة، نقسم المرافق العامة              

ادة نفساه لتمتعها بالشخصية المعنوية، في مقابل مرافق لا تتمتـع           إلى مرافق تستقل بإر   
  .بمثل هذا الاستقلال لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية

وتنقسم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها إلى مرافق إداريـة، ومرافـق             
  .اقتصادية، وثالثة مهنية

بحث وذلك فـي     في هذا الم   – بإيجاز   –هذه مجموعات أربعة، نتولى شرحها        
  :مطالب أربعة على الوجه التالي 

  .تقسيم المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها: المطلب الأول
  .تقسيم المرافق العامة من زاوية إنشائها: المطلب الثاني 
  .تقسيم المرافق العامة من زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية: المطلب الثالث
  .العامة حسب طبيعة نشاط المرفقتقسيم المرافق : المطلب الرابع 
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  المطلب الأول
  من حيث نطاق اختصاصها تقسيم المرافق العامة

يقوم هذا التقسيم على أساس نطاق الاختصاص، فنقابل مرافق عامـة تباشـر               
اختصاصاتها وأنشطتها على مستوى إقليم الدولة، ويطلق عليه مرافق عامة قومية، في            

 مرافـق عامـة لا تباشـر      –مـن هـذه الزاويـة        حساب هذا المعيار، و    –حين نجد   
اختصاصاتها ونشاطها إلا على جزء محدد من إقليم الدولة، ويطلق عليها مرافق عامة             

  .إقليمية
  : المرافق العامة القومية –أ 

حسب ما أشرنا من قبل، فإن المرافق العامة القومية هي المرافق التي تباشـر                
  .أجزائه ونواحيهنشاطها على كل إقليم الدولة، بجميع 

ويترتب على شمول اختصاص المرفق العام القومي كل إقليم الدولة، أن يكون              
تابعاً وخاضعاً للحكومة المركزية في العاصمة، إذ لا يتصور أن يكون المرفق قوميـاً              

وعلى هذا الأساس فلا سلطان للهيئات المحلية على المرافـق          . ثم يخضع لهيئة محلية   
  .القومية

  :لتي تدفع الدولة إلى إنشاء المرافق القومية الأسباب ا
جماع هذه الأسباب، أن تكون المصالح التي تقوم عليها هذه المرافـق متعلقـة         

الأمر الـذي يـدفع     . بالصالح العام لجميع المواطنين أو مرتبطة بالسياسة العليا للبلاد        
 وصيانة وحفظاً لها    بالدولة إلى إضفاء صفة القومية على المرفق، تحقيقاً لهذه المصالح         

فالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية أمـور تتعلـق        . من الإهمال أو الضياع   
. بالسيادة، ومن ثم فلا يجوز أن يقوم عليها مرفق إقليمي وإنما يتولاها مرفـق قـومي              

والإيرادات التي تتحل من الضرائب ومن الجمارك، من الموارد الهامـة والرئيـسية              
وتحقيق سلامة الوطن وتأمينـه مـن       . عامة، ولهذا تقوم عليها مرافق قومية     للخزانة ال 

عدوان أجنبي، مصلحة تهم جميع المواطنين، وتحافظ على سيادة الوطن، ومن ثم يقوم             
  .عليها مرفق الدفاع القومي
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وقد تقتضي المصلحة العامة أن يدار المرفق بأسلوب واحـد علـى مـستوى                
  .ترض هذه المصلحة، أن يكون المرفق قومياًالدولة، مثل مرفق القضاء، ف

وهكذا نرى أن المصلحة العليا هي التي تستدعي أن يكون المرفق قومياً، وأنه               
  .حيث تنتفي المصلحة العليا، فلا ضرورة لقيام المرفق القومي

  : المرافق العامة الإقليمية-ب
باشره في جزء   المرفق العام الإقليمي، هو ذلك المرفق الذي يقوم على نشاط ي            

محدد من إقليم الدولة، فلا يجوز له أن يباشر نـشاطه خـارج حـدود هـذا الجـزء                   
  .المخصص له كمجال حيوي لنشاطه

والقاعدة العامة، أن لا تكون المرافق العامة الإقليمية تابعة للحكومة المركزية،             
هـا نظـام    وفي العهود التي سـاد في     . وإنما هي في الغالب الأعم تابعة لهيئات محلية       

المركزية الإدارية، كانت هذه المرافق الإقليميـة، تابعـة للحكومـة المركزيـة فـي               
 ولما نشأ أسلوب اللامركزية الإدارية،      -العاصمة، شأنها في ذلك شان المرافق القومية      

رأت الحكومة المركزية أن تتخفف من أعبائها، ففشلت بنقل تبعيـة المرافـق العامـة               
  .كزية، لتقوم على ترتيبها وإدارتهاالإقليمية للهيئات المر

على أن نقل تبعية المرافق الإقليمية لسلطان الهيئات اللامركزية، لا يعني قطع              
ذلك أنه رغـم انتقـال المرافـق    . الصلة بينها وبين السلطات المركزية تماماً وبالكامل    

 سياسـياً عـن   الإقليمية لتبعية الهيئات اللامركزية، فإن الهيئات المركزية تبقى مسئولة        
نشاط هذه المرافق، كما أن الأصل أن هذه المرافق تابعة للهيئات المركزيـة قبـل أن                
تكون تابعة للهيئات اللامركزية، وأنه كثيراً ما تعجز الهيئات اللامركزية عـن تـدبير              
الأموال اللازمة لتسيير المرافق العامة الإقليمية، ولا تجد لها مـن مـصدر إلا عنـد                

كزية، وأخيراً فإنه لا يجوز سياسياً أن يكون اسـتقلال المرافـق العامـة              الهيئات المر 
الإقليمية مطلقاً ودون رابطة تربط المرفق بالسلطة المركزية، لأن مثل هذا الاسـتقلال         

لكل هذه العوامـل والأسـباب، فـإن تبعيـة          . المطلق قد يؤدي إلى تفتت وحدة البلاد      
 لا يعني قطـع الـصلة بينهـا وبـين الهيئـات      المرافق الإقليمية للهيئات اللامركزية، 
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المركزية، التي ينظم القانون دائماً لها حق الوصاية الإدارية بالشروط والحالات التـي             
  .يرسمها القانون

  :معايير التمييز بين المرافق القومية والمرافق الإقليمية
شهد كثيراً  قد يبدو أن التمييز بين النوعي لا يثير مشكلة، ولكن الواقع العملي ي              

من المشاكل والصعوبات، وذلك إذا ما ثار النزاع بين الحكومة المركزيـة، وإحـدى              
هنا تظهر الحاجة إلـى المعيـار       . الهيئات اللامركزية أو المحلية حول تبعية مرفق ما       

  .الذي نلجأ إليه لنصل إلى حل لهذه الصعوبة
حث وذلك بأن نرجع    وبديهي أن يكون أول المعايير أداة إنشاء المرفق محل الب           

إلى القانون أن القرار الذي أنشأ المرفق فإن تضمنت أداة  الإنشاء أن المرفق قومي أو                
  .إقليمي، فلا صعوبة، والأمر واضح

وتثور المشكلة إذا لم تتضمن أداة الإنشاء مثل هذا النص، هنا نحاول الكـشف                
ب إنشاء مرفق قومي    عن إرادة مصدر قرار الإنشاء، فإن كانت إرادته قد اتجهت صو          

فهو كذلك وإن اتجهت إرادته صوب إنشاء مرفق قومي فهو كذلك وإن اتجهت إرادتـه    
  .ناحية إنشاء مرفق إقليمي فالمرفق إقليمي

 فـي   –ولكن التعرف على إرادة مصدر صك الإنشاء ليس سهلا، ومن هنـا               
وكول  نبحث في الاختصاص الم    –حالة عدم التوصل إلى قصد مصدر الصك وإرادته         

للمرفق، فإن كان الاختصاص مما يندرج في اختصاص الهيئات اللامركزية، فالمرفق           
    .إقليمي، وإن لم يكن كذلك فالمرفق قومي

فإن عجزت المعايير السابقة في الكشف عن نوع المرفق ، فإن الرأي الراجح               
جميـع  ويعلل أنصار هذا الرأي رأيهم، بأن الأصـل هـو تبعيـة    . يعتبره مرفقاً قومياً 

 –المرافق قومية أو إقليمية للسلطات المركزية، كما أن السلطات المركزية هي الأقدر             
  .على إدارة المرفق وتحقيق أهداف إنشائه–بما لها من إمكانيات كبيرة 
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  :أهمية التمييز بين المرافق القومية والمرافق الإقليمية
لسلطة المركزيـة لـيس     بداءة نعود فنذكر أن الفصل بين المرافق الإقليمية وا          

فصلاً مطلقاً، وإنما هناك الوصاية الإدارية التي تمارسها الـسلطات المركزيـة علـى        
الهيئات اللامركزية، يضاف إلى ذلك أنه كثيراً ما تمد الـسلطات المركزيـة الهيئـات         

  .اللامركزية بمعونات مالية وبخبرات لا تتوافر لديها
همية لهذا التقسيم، أو أنه تقسيم ذو أهميـة  وقد توحي هذه العلاقات إلى أنه لا أ        
  .صغيرة

ويجري الواقع على خلاف ذلك، يتضح ذلك جلياً حين تحديد المـسئول عـن                
فإن كان المرفق العام قومياً كانت السلطات المركزية هي         . أعمال المرفق العام وعماله   

ن المرفـق   المسئولة، ومن ثم يكون الصحيح اختصام هذه الهيئة المركزية ، وإن كـا            
إقليمياً، كانت السلطات اللامركزية هي المسئولة هي التي تختصم فيما قد يتحرك مـن              

  .منازعات
ومن زاوية أخرى، فإن تحديد نوع المرفق قومياً أو إقليميا، أن تتحدد الجهـة                

وهذه مسألة هامة، أولاً باعتبار المال عقب النشاط، وثانيـاً لأن لكـل      . الممولة لنشاطه 
الها وخططها ومشروعاتها، ومن ثم فإنه لا يكون في الاستطاعة أن يعتمـد             سلطة أمو 

  .مرفق عام على هيئة لا يتبعها ولا تعتبر مسئولة عنه ولا عن أعماله ولأعماله
  .وهكذا تظهر أهمية هذا التقسيم من الناحيتين القانونية والعملية  
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  المطلب الثاني
  شائهاتقسيم المرافق العامة من زاوية أسلوب إن

  .يقسم فريق من الفقهاء المرافق العامة من زاوية أسلوب إنشائها إلى أنواع ثلاثة   
يتميز النوع الأول بأنه يقوم بناء على قانون أو بقانون أو بقـرار حـسب مـا        

 مرافـق طبيعيـة،   – حسب التقسيم –يقرره النظام القائم، ثم نواجه النوع الثاني، وهو         
 أو قرار نصدره الدولة، أما النوع الثالث، والذي يطلقون عليـه            تقوم تلقائياً دون قانون   

المرافق الإجبارية، وتأتي تسميته هذه من أن الدولة تنشئ هذا النوع مـن المرافـق،                
وتقرر في قانون أو قرار الإنشاء، إسناد هذا المرفق لـشخص إداري لا مركـزي أو                

  .محلي ودون اختياره ودون إرادته
  : التي تنشئها الدولة  المرافق العامة–أ 

هي مرافق عامة تقوم الدولة بإنشائها بالأداة المقررة دسـتورياً أو تـشريعياً،               
. فيقوم المرفق العام بقانون أو بناء على قانون أو بقرار حسب المقرر والمعمـول بـه           

ببيـان  . ويعتبر هذا النوع من المرافق، المرافق التي تقوم بشكل قانوني صحيح وسليم           
ه إذا كان الغالب أن يتمتع المرفق العام بالشخصية القانونيـة الاعتباريـة، وإذا              ذلك أن 

كانت القاعدة العامة في هذا المجال أن لا يقوم شخص عام يتمتع بالشخصية المعنويـة          
إلا بقانون أو وبناء على قانون أو بقرار، فإن قيام المرفق العام بهذه الوسـيلة، يمثـل                 

  .الوسيلة المشروعة لقيامه
  : مرافق عامة بطبيعتها -ب

هي مرافق عامة لا تصدر الدولة قانوناً أو قراراً بإنشائها، ولكنها تقوم ـــ               
ولقد كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر عمليـات شـحن وتفريـغ الـسفن        

  . بالموانئ مرفق عام، رغم عدم صدور قانون أو قرار من الدولة بإنشائه
 النوع من المرافق، اعتبار القائمين عليـه فـي حكـم            ويترتب على قيام هذا     

الملتزم في المرافق العامة التي تنشئها الدولة، فيكون عليهم ما على الملتزم ولهـم مـا    
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للملتزم من حقوق، ويخضع النشاط للقانون الإداري ويختص القضاء الإداري بـالفض            
  .في منازعاته

 لا يجوز أن يقوم مرفـق عـام          إلى أنه  – مع الرأي الغالب في الفقه       –ونرى    
بدون قانون أو قرار، وعلة ذلك أولاً لمخالفة للقاعدة العامة التي تقرر أنه لا يجوز أن                
يقوم شخص عام إلا بقانون أو بقرار، وثانياً لأن القول بقيام مثل هذه المرافق، يعنـي                

          دولـة، وإمـا    إحدى نتيجتين، إما السماح للأفراد بإنشاء المرافق العامة رغـم إرادة ال           
           أن تتدخل الدولة تحكيماً فتسمح بما تشاء وتمنع مـا تـشاء، وهمـا نتيجتـان غيـر                 

  .مرغوب فيهما
  : مرافق عامة إجبارية -ج

هي مرافق عامة تقيمها الدولة بالأدوات التي يقررها النظام القانوني المعمـول         
  .تقسيمبه، شأنها في ذلك شأن النوع الأول من هذا ال

ويتمثل الفارق بين النوع الأول وهذا النوع، أن الدولة حين تنشئ هذا النـوع،                
تقرر في صك إنشائه إلحاق المرفق لإحدى الهيئات اللامركزية أو المحلية دون أخـذ              

  . رأيها، ودون اختيار منها، ومن هنا جاءت تسمية هذا النوع بأنه مرافق إجبارية
لعام بأحد الأشخاص الإدارية اللامركزية، سـبباً       ولا نرى في إلحاق المرفق ا       

  .كافياً لجعل هذه المرافق نوعاً خاصاً ومستقلاً عن النوعين السابقين
ونرى أنه ما دام أن هذا التقسيم يقوم بإرادة الدولة، وبـالأداة التـي يقررهـا                  

تنـشئها  النظام القانوني، فهو بذلك ضمن النوع الأول، ونعني به المرافق العامة التـي     
وما دمنا قد سلمنا أن للدولة كامل الحرية في إنشاء المرافق العامـة،             . الدولة بإرادتها 

 أن يكـون مـا   –ولا سلطان على سلطتها التقديرية في هذا المجال فإنه يكون بـديهيا    
تقرره الدولة من إلحاق المرفق الذي تنشئه بأحد الأشخاص اللامركزية، أمراً طبيعيـاً،        

  . الدولة لسلطتها التقديرية، في هذا المجاللأنه استعمال
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  المطلب الثالث
  من زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية تقسيم المرافق العامة

إذا رأت الدولة أن الصالح العام يقتضي أن يكون للمرفق العام اسـتقلال فـي               
 ـ     ة إدارة أموره، بأنها تمنح هذا المرفق الشخصية المعنوية فيصير مـستقلاً عـن الدول

  .وأشخاصها الإدارية
وإذا رأت الدولة أن المرفق العام التي هي بصدد إنشائه، لا يحتـاج لتحقيـق                 

أهدافه، لأن يكون مستقلاً بشئونه، فإنها لا تمنحه الشخصية المستقلة، وإنما تلحقه بأحد             
  .الأشخاص اللامركزية، أو تجعله ملحقاً بالسلطة المركزية

من هذه الزاوية إلى مرافق عامة مـستقلة تمتـع          وهكذا تنقسم المرافق العامة       
بالشخصية المعنوية، ومرافق عامة، تابعة للـسلطة المركزيـة أو أحـد الأشـخاص              

  .اللامركزية، لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فهي مرافق عامة غير مستقلة
  : المرافق العامة المستقلة –أ 

نونية المعنويـة، ومفـاد      مرافق عامة تتمتع بالشخصية القا     – كما رأينا    –هي    
تمتع المرفق بالشخصية القانونية المعنوية أن يكون للمرفق العام ذمة ماليـة مـستقلة،              
وله أهلية التعاقد وأهلية التقاضي، لا سلطان عليه في ذلك إلا إرادته التي يعبر عنهـا                

  .أشخاص يحددهم صك الإنشاء
ية إلا إذا منحتها له الدولـة،       ولا يتمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية القانون        

. بقانون أو بناء على قانون أو بقرار، حسب ما ينظمه النظام القـانوني المعمـول بـه        
وجدير بالذكر أن تمتع المرفق بالشخصية المعنوية القانونية أمـر لا يفتـرض علـى               

فلا الإطلاق، فلابد أن ينص على تمتع المرفق العام بالشخصية القانونية المعنوية، وإلا             
  .وجود لهذه الشخصية على الإطلاق

وإذا ما تقرر منح المرفق العام الشخصية القانونية المعنوية، ترتب على ذلـك               
استقلالاً مطلقاً، ذلك أنه من المقرر أن تقوم روابط محـدودة بـين المرافـق العامـة                 

يـة،  المستقلة، وبين السلطات الإدارية المركزية، من خلال ما يسمى بالوصـاية الإدار     
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وهي نوع من الرقابة يحدد القانون مداها وشكلها وأوجهها وكل ما يتعلق بها، وذلـك               
يطبقان الوصاية استثناء من الأصل المقرر والقاضي بأن استقلال الأشخاص المعنوية            
ركن أصلي في قيامها، وترتيباً على ذلك يقرر الفقه أن السلطات الوصائية لا يجـوز                

 من الوصاية الإدارية على الشخصيات القانونية المعنوية،        لها ممارسة أي قدر أو لون     
  .إلا في الحدود التي يقررها القانون مشكلاً وموضوعاً

  : المرافق العامة غير المستقلة -ب
هي مرافق عامة قدرت الدولة أن لا تمنحها الشخـصية القانونيـة المعنويـة،          

  .لامركزيةوتقرر إلحاقها بالسلطة المركزية، أو بأحد الأشخاص ال
وتقوم . مفاد ذلك أن هذه المرافق لا تستطيع إدارة نفسها أو القيام على أمورها              

أنه بذلك مرفق عام غير مستقل،      . الهيئة الملحق بها المرفق على إدارته وتسيير أموره       
ليست له ذمة مالية مستقلة، وليست له أهلية التعاقد، وليست له أهلية التقاضي، كما أنه               

  . يعبر عن إرادته، لأنه ليست له إرادةلا يوجد من
  :أهمية هذا التقسيـم 

من أبرز الأمور التي تعلن أهمية هذا التقسيم، أنه إذا كنا بصدد مرفـق عـام                  
مستقل، فإن الخصومة تعقد في مواجهته، كما يتولى بذاته عقد الخصومة مـع الغيـر،      

  .ستقلةكما أنه يكون له أن يتعاقد بذاته، وتكون له ذمة مالية م
فإذا كنا بصدد مرفق عام خير مستقل، فإنه لا يجوز أن توجه إليـه دعـوى،                  

لأنه لا أهلية له في التقاضي، وإنما توجه الدعوى للشخص الإداري الذي يتبعـه هـذا        
وإذا ما كان لهذا المرفق حق يضطر أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة به، فإنه لا               . المرفق

ه الشخص الإداري الذي تقرر الحاق هـذا المرفـق بـه،     يستطيع ذلك وإنما يتولاه عن    
ومن ذلك أيضاً أن المرفق العام غير المستقل، لا تكون له ذمـة       . وهكذا بالنسبة للتعاقد  

مالية مستقلة، ومن ثم تختلط ذمته المالية ذمة الشخص الإداري الذي يتـولى إدارتـه               
  .والقيام على شئونه
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  المطلب الرابع
  حسب طبيعة نشاط المرفق ةتقسيم المرافق العام

الأصل أن تقوم المرافق العامة لتغطية نشاط إداري، مما يدخل فـي وظيفـة                
الدولة منذ القدم، مثل خدمات الأمن والقضاء والضرائب والصحة والتعليم، ومـا هـو         

  .ويطلق على هذه المرافق تسمية المرافق العامة الإدارية. على شاكلة ذلك
دارية وحدها في الميدان، إلى أن ظهـرت التيـارات          ظلت المرافق العامة الإ     

. الاشتراكية والتدخلية، والتي فرضت على الدولة القيام بالتزامات لم تكن تلتـزم بهـا             
ولقد ترتب على ذلك أن تدخلت الدولة في الميادين الاقتصادية ، فظهرت مرافق عامة              

قتـصادي، وسـميت   نشاطها صناعي أو تجاري أو زراعي، مما يطلق عليه النشاط الا 
  ".المرافق العامة الاقتصادية"المرافق العامة التي تقوم بهذه الأنشطة 

ثم ظهرت الرغبة لدى أرباب المهن المختلفة أن يقوموا على مهنهم، وصادفت              
هذه الرغبة قبولاً لدي الدولة، التي وجدتها فرصة للتحقق من أعبائها، فقامت النقابـات         

  ".المرافق العامة المهنية"م على شئون المهن، ونسميها المهنية، كمرافق عامة تقو
  : المرافق العامة الإدارية –أ 

على ما ألمحنا فإن المرافق العامة الإدارية هي المرافق العامة التقليدية، وهي              
كذلك أقدم أنواع المرافق، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة الرئيسية المتمثلة في             

وفـض  ) مرفـق الـدفاع   (والأمن الخـارجي    ) مرفق الشرطة (لي  تحقيق الأمن الداخ  
، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الإداريـة والتـي    )مرفق القضاء (المنازعات  

ويـدخل فـي   . درجت الدول على تقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات 
ثل الـضرائب والجمـارك     هذا النوع المرافق التي تقوم على أعمالها الدولة السيادية م         

  .والعلاقات الدبلوماسية
ولا خلاف حول الطبيعة القانونية الإدارية لهذه المرافق، ويترتب علـى ذلـك            

خضوع هذه المرافق للقانون العام بوجه عام، وللقانون الإداري على وجه الخصوص،            
  .ويختص القضاء الإداري بمنازعاتها
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  : المرافق العامة الاقتصادية -ب
ا إلى أن ظهور التيارات الاشتراكية والأفكار التدخليـة، فرضـت علـى      أشرن  

فتدخلت الدولة في ميادين    . الدولة التزامات جديدة تتمثل في توفير حاجيات المستهلكين       
الاقتصاد، وأنشأت مرافق عامة خصصتها للعمل فـي ميـادين النـشاط الـصناعي               

  .والتجاري والزراعي والإشراف عليها
لدولة مرفقاً عاماً نشاطه اقتصادي بحت، فإنها إمـا أن تقـرر            وعندما تنشئ ا    

احتكار هذا المرفق لهذا النشاط، فيكون محظوراً على الأفراد ممارسته، وإما أن تترك             
للأفراد وهيئات وشركات القطاع الخاص مرية ممارسة ذات النشاط، وبـذلك يكـون             

خاص، وهي منافسة مشروعة،    النشاط على وجه المنافسة بين المرفق العام والقطاع ال        
  .نتيجتها في الغالب لصالح المستهلك

ورغم أن المرافق العامة الاقتصادية مرافق عامة، وأنه يجب لذلك أن تكـون               
خاضعة للقانون العام، وأن تباشر عملها على أساس أحكام ومبادئ القـانون الإداري،             

لمنافسة ويـسعى لتحقيـق     إلا أن نشاطها في المجال الاقتصادي، والذي يتسم بسمات ا         
الربح بصفة أصلية، تفرض على المرافق العامة الاقتصادية أن تنهج في نشاطها نهـج     

  .النشاط الخاص وأساليبه
ولقد أثارت هذه المسألة خلافاً قانونياً حول القانون الذي تخضع لـه المرافـق                

 ـ   . العامة الاقتصادية، ولأي قضاء تخضع منازعاتها      يل هـذا   ودون الدخول في تفاص
الخلاف، نقول إن الرأي الغالب، يرى خضوع هذه المرافق وعمالها لأحكـام القـانون      

ولقد انحاز المشرع المصري لهذا الاتجاه حـين قـرر فـي       . الخاص وللقضاء العادي  
 اختصاص القـضاء الإداري     ١٩٧٢ لسنة   ٤٧المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة       

 المرافق الاقتصادية فقط، الأمر الذي يعلن إسـناد         بالطعن في القرارات التأديبية لعمل    
  .باقي المنازعات للقضاء العادي

وهكذا يكون واضحاً خضوع المرافق العامة الاقتصادية للقانون الخاص بصفة            
  .أصلية، وأنها لا تخضع للقانون العام إلا استثناءا وبنص خاص
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الاقتـصادية، هـي    على أنه يجب أن لا يغيب عن البال، أن المرافق العامـة               
مرافق عامة أولاً وقبل كل شيء، وأنه إن كانت طبيعة نشاطها فرضت خضوعها في               
نشاطها للقانون الخاص والمحاكم العادية، فإن كونها مرافق عامة بفرض أن لا تقـوم              
هذه المرافق إلا لتحقيق الصالح العام، فإن انتفى الصالح العام، انتفـت الحكمـة مـن                

  .إنشائها
كونها مرافق عامة يجعلها خاضعة للمبادئ الرئيسية في تسيير المرافق          كما أن     

العامة، كالاستمرار في العمل، والمساواة بين المنتفعين بخدماتها ونـشاطها ، وبهـذا             
  .تتحقق صفة عام لهذه المرافق

  :التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية
مة الإدارية تخضع بصفة أصلية للقانون العـام وأحـاكم          رأينا أن المرافق العا     

ومبادئ القانون الإداري، في حين أن المرافق العامة الاقتصادية تخضع بصفة أصـلية     
مـن  . لأحكام ومبادئ القانون الخاص، ولا تخضع للقانون الإداري إلا بصفة استثنائية          

لواجب التطبيق، ونحدد كذلك    هنا تظهر أهمية التمييز بين النوعين، حتى نحدد القانون ا         
ورغم هذه الأهمية، فإن الفقه لم يتفق على معيـار          . نوع القضاء المختص بالمنازعات   

  . محدد، فتعددت المعايير، ولكل معيار أنصار ومعارضون
فإن كان المرفق ممـا يحقـق ربحـاً         . من هذه المعايير، معيار تحقيق الربح       

والمعيار منتقد، ذلـك أن     . اً فالمرفق إداري  فالمرفق اقتصادي، وإن كان لا يحقق ربح      
هناك مرافق إدارية بغير خلاف، ومع ذلك تحقق ربحاً ومثالها، مرفق القضاء ومرفق             

ومن الناحية الأخرى فإن هناك مرافق اقتصادية بغير خلاف كـذلك،         . المرور وغيرها 
، أو لعـدم  ومع ذلك لا تحقق ربحا، وقد تحقق خسارة، أما لشدة منافسة القطاع الخاص     

تحديث آلاتها أو لمنافسة البضائع الأجنبية أو غير ذلك من أسباب، وهكذا تبـدو عـدم     
  .صلاحية هذا المقياس

ونشب البعض إلى اعتبار القانون الذي يخضع له المرفق معياراً للتمييز، فـإن      
كان المرفق مما يخضع للقانون الإداري فالمرفق إداري، وإن كان المرفـق خاضـعاً              
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واضح فساد المعيار، ذلك لأننا نبحث عن معيار        . نون الخاص فهو مرفق اقتصادي    للقا
توصلاً لمعرفة القانون الواجب التطبيق، ومن ثم فلا يجوز القول بأن القانون الواجـب          

  .التطبيق هو الذي يحدد نوع المرفق
وقيل تحدد نوعية المرفق بالاستبعاد، بمعنى أنه إذا كان المرفق غير اقتصادي              

وهو قول غير سليم ذلك أننا لا زلنـا     . فهو إداري، وإن كان غير إداري فهو اقتصادي       
في حاجة للمعيار الذي يفصح أتن هذا المرفق إداري أو اقتصادي حتى تقـول غيـره                

  .على غير ذلك
وأرجح المعايير وأقواها المعيار الذي قال به الفقهاء لوبادير وبرنار ومارسيل             

  .ه مجلس الدولة الفرنسيلوفالين، والذي اعتنق
ويقوم هذا المعيار بالبحث في موضوع نشاط المرفق، فإن كان النـشاط ممـا                

تقوم به الدولة عادة ومنذ القدم فالمرفق إداري، وإن كان مما لم تـدرج الـدول علـى     
مباشرته، وإنما لجأت إليه لسد وإشباع حاجيات المستهلكين فالنشاط اقتصادي، ونـرى            

  . هو الأحسن والأكثر اتفاقاً مع منطق الأمور وطبيعتهاأن هذا المعيار
  : المرافق العامة المهنيـة-ج

هي مرافق عامة تنشئها الدولة لتقوم على تنظيم ممارسة مهنة معينة ورعايـة               
مصالح أبناء هذه المهنة، ويتولى أبناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم، من خـلال مجـالس       

، ومثال ذلك نقابة المحامين ونقابة الأطبـاء، والغرفـة          منتخبة من بين أعضاء النقابة    
  .التجارية
والأصل أن تتولى الدولة تنظيم هذه المهن، ولكن أبناء كل مهنة طـالبوا بـأن         

يتولوا بأنفسهم أمور مهنتهم، وصادف ذلك هوى لدى الدولة، فأقامت النقابات، بمثابـة             
م، وانتشر قيام النقابـات اعتبـاراً    مرافق عامة تقوم على رعاية أبناء المهنة ومصالحه       

  .من الحرب العالمية الثانية
وتمنح الدولة هذه النقابات كثيراً من مميزات السلطة العامة، من ذلـك فـض                

عضوية النقابة جبراً على العاملين في مجالها، فلا يجوز لغير أعضاء النقابة ممارسـة       
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أن لها سلطة توقيع الجـزاءات      المهنة، والنقابة كذلك فرض اشتراكات العضوية، كما        
  .التأديبية على أعضائها

ولما كان ما تباشره النقابات، هو حسب الأصل من اختصاصات الدولة، فإننـا               
لهذا السبب نجد الدولة تحتفظ بحق الرقابة من خلال ما نسميه الوصاية الإدارية علـى            

  .الهيئات اللامركزية
قانونية للنقابات، ذهـب رأي إلـى       هذا ولقد ثار خلاف حول تكييف الطبيعة ال         

 في الغالـب    –أنها من أشخاص القانون الخاص، باعتبارها تنظيم يضم أفراداً يعملون           
ولكن يصطدم هذا الرأي بما هو مقرر       .  في النشاط الخاص ويرعى مصالحهم     –الأعم  

لهذه النقابات من مميزات السلطة العامة على نحو ما أشرنا حالاً، وهـي مميـزات لا                
  .متع بها أشخاص القانون الخاصيت

وذهب رأي آخر إلى اعتبارها مرافق عامة اقتصادية، ولقد أصاب الرأي فـي             
اعتبارها مرافق عامة، أما أنها اقتصادية فهذا أمر غير مقبول، فلا هي تسعى لتحقيـق         

  .ربح ولا هي تباشر نشاطاً اقتصاديا
 مجلس الدولة في مصر     والرأي الغالب في الفقه، وحسب ما استقر عليه قضاء          

وفرنسا، أن النقابات مرافق عامة مهنية، تقوم على نشاط هـو حـسب الأصـل فـي                 
. اختصاص الدولة، وتتمتع في ممارستها لنشاطها بالكثير من مميزات السلطة العامـة           

ولهذا تم تكييف قرارات النقابات بأنها قرارات إدارية، تخضع لطعن عليهـا بالإلغـاء              
  .لقضاء الإداريوبالتعويض أمام ا
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  المبحث الرابع
  أساليب إدارة المرافق العامة

  :تعدد الأساليب
رأينا كيف تزايدت أعداد المرافق العامة، وتعـددت أنواعهـا بـسبب تنـوع                

وليس من المقبول أن تتم إدارة كل هذه المرافق، وبكـل هـذا             . الأنشطة التي تتولاها  
من هنا تنوعـت أسـاليب إدارة       . حدالاختلاف والتنوع، بأسلوب واحد، وعلى نمط وا      

المرافق العامة وتعددت، وذلك حسب طبيعة النشاط الذي تتولاه، وحـسب مـا تـراه               
الإدارة، أو الأداة المنشئة للمرفق، أنه الأسلوب الأوفق، وأنه الأسلوب الـذي يحقـق              

  .هدف المرفق على أفضل وجه، بأقل جهد وأقل نفقات
عية والاقتصادية السائدة في الدولـة، دوراً       وتلعب الظروف السياسية والاجتما     

هاماً في اختيار أسلوب إدارة المرفق العام، ومن ثم فإن تغير هذه الظـروف يترتـب                
ويختلف أسـلوب إدارة المرفـق      . عليه بالضرورة تغيير أسلوب إدارة المرافق العامة      

مـستهدف  باختلاف أهمية النشاط الذي يباشره، فكلما كان النشاط هامـاً والغـرض ال            
خطيراً، كلما فضلت الدول أن تتولى إدارة المرفق مباشرة، وعندما تقل أهمية النـشاط             

  .ولغرض، تختار الدولة لإدارة المرفق أسلوباً آخر
وأياً كانت العوامل المؤدية لاختلاف الأساليب، فإن المحصلة النهائية والنتيجة            

  .الحتمية هي تعدد أساليب إدارة المرافق العامة
ختلف أسلوب إدارة المرفق باختلاف أهمية النشاط الذي يباشره، فكلما كـان       وي  

النشاط هاماً والغرض المستهدف خطيراً، كلما فضلت الدولة أن تتولى إدارة المرفـق             
  .مباشرة، وعندما تقل أهمية النشاط والغرض، تختار الدولة لإدارة المرفق أسلوباً آخر

لاف الأساليب، فإن المحصلة النهائية والنتيجة      وأياً كانت العوامل المؤدية لاخت      
وأهم أسـاليب إدارة المرافـق العامـة    . الحتمية هي تعدد أساليب إدارة المرافق العامة  

، أسـلوب الهيئـات العامـة،       )الإستغلال المباشر (أربعة هي أسلوب الإدارة المباشرة      
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عرض لكل أسلوب من    أسلوب التزام المرافق العامة، ثم أسلوب الاقتصاد المشترك، ونت        
  :هذه الأساليب الأربعة في مطلب مستقل على الوجه التالي

  .أسلوب الإدارة المباشرة: المطلب الأول 
  .أسلوب الهيئات العامة: المطلب الثاني 
  .أسلوب التزام المرافق العامة: المطلب الثالث 
  .أسلوب الاقتصاد المشترك: المطلب الرابع 

  
  المطلب الأول

  ارة المباشرةأسلوب الإد
  :مضمون الأسلوب

أسلوب إدارة المرافق العامة إدارة مباشرة، هو الأسلوب التقليـدي فـي إدارة               
وفحوى هذا الأسلوب أن تقوم الدولة أو أحد أشخاص القـانون العـام             . المرافق العامة 

بإدارة المرفق العام مباشرة، مستخدمة في ذلك عمالها وأموالها وكل إمكاناتهـا وكـل              
  .ازات السلطة العامة في تسييرها للمرفقامتي

  :عوامل الالتجاء إلى أسلوب الإدارة المباشرة 
تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب لما تستشعره من أهمية النـشاط الـذي يتـولاه                 

المرفق، ومدى خطورة الأهداف التي يسعى لتحقيقها، بحيث يـصبح متعـذراً تـرك              
اصة، مظنة عدم القدرة على تحقيق الهـدف، أو         المرفق لإدارة الأفراد أو الهيئات الخ     
  .عدم استشعار مدى الخطورة والأهمية

وقد لا يكون نشاط المرفق على درجة كبيرة من الأهمية أو الخطورة، ولكنـه                
يحتاج إلى نفقات ضخمة، ليس في مقدور الأفراد تدبيرها أو توفيرها، هنا تلجأ الدولـة         

  . بنفسها تمويل المرفق وإدارتهإلى أسلوب الإدارة المباشرة وتتولى
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وهكذا نجد الالتجاء إلى هذا الأسلوب، إما لأهمية النشاط، أو لخطورة الهدف،              
أو لقومية الخدمة التي يقدمها أو لأن الأفراد لا يستطيعون تمويله، في هـذه الحـالات           

  .ومثيلاتها، تنشئ الدولة المشروع وتقوم على إدارته مباشرة
ه المرافق، بمرفـق الأمـن، ومرفـق الـدفاع، ومرفـق            ويمكن أن نمثل لهذ     

  .الضرائب، ومرفق الجمارك، ومرفق القضاء، ومرفق العلاقات الخارجية بأنواعها
  :النتائج المترتبة على إدارة المرفق بالإدارة المباشرة 

  :ويترتب على انتهاج أسلوب الإدارة المباشرة عدد من النتائج أهمها 
 وأنه مرفق تديره الدولة أو أحد أشخاصها العامـة          لما كنا بصدد مرفق عام،     -١

إدارة مباشرة، فإن أولى نتائج ذلك أن يخضع المرفق العام لأحكـام القـانون            
العام، وعلى وجه الخصوص لمبادئ وقواعد القانون الإداري، ومن ثم ينعقـد   

  .الاختصاص القضائي لمنازعاته للقضاء الإداري
ميون، يخضعون لأحكام قانون الموظفين     كل العاملون بالمرفق، موظفون عمو     -٢

العموميين بالدولة، وتطبق عليهم كل مبادئه ونصوصه فيما يتعلـق بـالتعيين          
والترقية والمرتبات والعلاوات والواجبات والحقوق والجزاءات والتأديب وكل        

 .ما ينظم علاقاتهم الوظيفية

ال عامة، تتمتـع    أموال المرفق العام الذي يدار بأسلوب الإدارة المباشرة أمو         -٣
بالحماية المقررة للأموال العامة، وتخضع في إنفاقها لكل قواعد إنفاق المـال            

 .العام، كما تخضع لرقابة الأجهزة المحاسبية المركزية

 جـزءاً مـن ميزانيـة       - في ظل هذا الأسلوب    –تمثل ميزانية المرفق العام      -٤
 ـ           رادات الدولـة،   الدولة، فإن كان للمرفق العام ربح صار الربح جزءاً من إي

 .وإن حقق خسارة، تمت تغطية الخسارة من ميزانية الدولة

وفي ظل هذا الأسلوب، لا يتمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية المـستقلة،             -٥
علة ذلك أن الأسلوب المباشر، يعني قيام الإدارة بإدارة المرفق بنفسها، ومن             

لعاملون بـالمرفق بربـاط     هنا يكون المرفق العام تابعاً للوزير، ويرتبط كل ا        
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السلطة الرياسية، والذي يربط كل مجموعة برئيـسها، ويـستمر التـصاعد            
 .الهرمي ليصير الجميع تحت سلطة الوزير الرياسية

  :تقدير أسلوب إدارة المرفق العام بالإدارة المباشرة 
تعرض هذا الأسلوب لكثير من النقد، وأول ما يقال من عيوب لهذا الأسـلوب،       

لوب يترتب عليه أن يدار المرفق العام بالقوانين واللوائح الحكومية، وهي قوانين            أنه أس 
ولوائح متهمة بالتعقيد والقيود، وهي بذلك تشكل قيداً على حركة المرفق العـام، فـإن               
كان المرفق العام ذات نشاط اقتصادي، كان القيد أكثر ضرراً، وقد تصل نتائجه إلـى               

  , تماماً عن مسايرة ومنافسة القطاع الخاصحد توقف نشاط المرفق، وعجزه
ويؤكد العيب السابق، ما سبق ورأيناه من أن أموال المرفق العـام فـي ظـل                

وللأموال العامة حرمتها، كما أنها محكومة في       . أسلوب الإدارة المباشرة، أموال عامة    
أموالـه،  ومرفق هذه أحوال    . إيراداتها ومصروفاتها بلوائح كثيرة الإجراءات والأشكال     

إنما هو مرفق مكبل بهذه اللوائح، فضلاً عما تدخله هذه القوانين واللوائح، في قلـوب               
الموظفين من خوف، فيؤثرون التوقف عن النشاط والحركة، إيثـاراً للـسلامة وعـدم     

  .التعرض للمساءلة والعقاب
فإذا ما ذكرنا أن المرفق العام في ظل هذا الأسلوب، تابع للوزير، وليست لـه                 

الشخصية المعنوية المستقلة، ظهر جلياً أن نشاط المرفـق، المقيـد سـابقاً بـالقوانين               
  .واللوائح التي أشرنا إليها، خاضع في تصرفاته برضاء الوزير وقبوله

وتبعية المرفق العام للوزير، تلفتنا إلى عيب آخر، ذلـك أن الـوزير رجـل                 
ول وشغله الشاغل، هو تنفيذ     سياسة، وهو في الغالب رجل حربي، ومن ثم فإن همه الأ          

سياسة حزبه، ولا يملك موظفو المرفق وعماله، إلا تنفيذ سياسـته باعتبـاره الـرئيس     
الأعلى للمرفق، وأن عنده يتجمع الجزاء والثواب، وهكذا تدخل السياسة إلـى ميـدان              
 المرافق العامة، والقاعدة في هذا المجال أن تسييس الإدارة مفسدة، وأن صلاح الإدارة            

  .بأبعادها عن دائرة السياسة
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ورغم كل هذه العيوب، فلا يزال أسـلوب إدارة المرافـق العامـة بـالإدارة                 
المباشرة، هو الأسلوب الأمثل في إدارة المرافق العامة ذات الطـابع القـومي، وذات              
النشاط المتعلق بأعمال السيادة، شريطة أن نحمي هذه المرافق من التسييس والتيارات             

  .الحزبية
  المطلب الثاني

  أسلوب الهيئـات العامـة
  :مضمون هذا الأسلوب 

مضمون هذا الأسلوب أن تنشئ الدولة هيئة عامة، تمنحها الشخصية القانونيـة      
وبكلمات أخرى، فإنه بدل أن تقوم      . المعنوية المستقلة، وتعهد إليها بإدارة المرفق العام      

ا رأينا في الأسلوب السابق، تقوم الدولـة  الدولة بإدارة المرفق العام بذاتها ومباشرة، كم 
  .بإنشاء هيئة عامة تتولى هذه الإدارة

ولما كانت الهيئة العامة التي تتولى إدارة المرفق العام هيئـة إداريـة، فـإن                 
نشاطها يكون ذات طبيعة إدارية، وهي محكومة بأحكام القانون العام ومبادئ القـانون             

 وأموالها أموال عامة، وقرارتهـا، قـرارات        الإداري، وموظفوها موظفون عموميون   
  .إدارية، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج

ولعله لهذا التقارب، اعتبر البعض أسلوب الإدارة بالهيئة العامة لونا من ألوان              
ولكن هذا القول يغفل فارقاً هاماً وجوهرياً بين الأسلوبين يتمثل فـي            . الإدارة المباشرة 

عام لا يتمتع بأي استقلال، وذلك لتبعيته للسلطة المركزية مباشرة، ولعـدم        أن المرفق ال  
بينما المرفق العام هنا تتمتع الهيئة العامة القائمـة         . تمتعه بالشخصية القانونية المعنوية   

على إدارية، بالشخصية القانونية المعنوية، مما يحقق لهـا اسـتقلالاً عـن الـسلطات          
  .المركزية
ستقلال الممنوح للهيئات العامة القائمة علـى إدارة المرافـق          وننبه إلى أن الا     

العامة، ليس استقلالاً مطلقاً، ولكنه استقلال مقيد بقيدين هامين، يتمثل الأول في تحديـد   
هدف المرفق ونشاطه، إعمالاً لقاعدة تحديد الأهداف أو الأغراض، والتـي تعنـي أن              
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 والهدف الذي يجب عليه أن يـسعى        صك إنشاء أي مرفق يتضمن دائماً تحديد نشاطه       
لتحقيقه، ولا يجوز للمرفق أن يتجاوز هذا النشاط، ولا أن يخرج عن الغـرض الـذي         

وأما القيد الثاني، فهو الوصاية الإدارية التي يمنحها القانون للهيئـات           . أنشئ من أجله  
  .المركزية في مواجهة اللامركزيات

الأسلوب، وأقـام الهيئـات العامـة     هذا وكان النظام المصري قد لجأ إلى هذا           
لإدارة المرافق العامة، ولكنه أقام هيئات عامة لتدير المرافق الإدارية، وأطلـق علـى              

ولقد دفع هـذا الوضـع      . الهيئات التي تدير مرافق اقتصادية تسمية المؤسسات العامة       
 الفقهاء إلى تسمية هذا الأسلوب أسـلوب إدارة المرافـق العامـة بالهيئـات العامـة               

 ألغى المشرع المصري المؤسسات العامة بالقانون       ١٩٧٥والمؤسسات العامة وفي عام     
 فزالت الازدواجية ولم يعد في المجال المـصري إلا الهيئـات          ١٩٧٥ لسنة   ١١١رقم  

  .العامة فقط
  :تقدير أسلوب الهيئات العامة 

نستطيع يحقق أسلوب إدارة المرافق العامة بالهيئات العامة، الكثير من المزايا              
  :أن نوجزها في الآتي

يحقق انتهاج أسلوب إدارة المرفق العام بالهيئات العامة تخفيفاً عن كاهـل الإدارة              -١
ذلك أنه إذا كان أسلوب الإدارة المباشرة يجعل عـبء إدارة المرفـق             . المركزية

على كنف السلطة المركزية، فإن إنشاء هيئة مستقلة تقوم على شئون المرفق العام             
وبهـذا يتـوفر للـسلطات      . فاء السلطة المركزية من القيام بهـذا العمـل        يمثل إع 

المركزية، الكثير من الوقت والجهد اللذان يساعداها علـى أداء المهـام القوميـة              
  .والسيادية

يحقق هذا الأٍسلوب للمرافق العامة التي تدار على أساسه، قـدراً مـن الاسـتقلال        -٢
وبهـذا يـتخلص    . لقانونية الاعتباريـة  وحرية الحركة، وذلك لتمتعها بالشخصية ا     

المرفق العام من أهم عيوب أسلوب الإدارة المباشرة، والذي يجعل المرفق تابعـاً             
 .تبعية مطلقة للسلطات المركزية، فتتقيد حركته، مما يؤثر على نشاطه وفاعليته
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وثمة ميزة ترتبط بميزة الاستقلال التي أشـرنا إلهـي، ذلـك أن أسـلوب الإدارة               -٣
 نتيجـة هـذا   –ات الذي يحقق استقلال المرفق العام، يحقق للمرفـق العـام     بالهيئ

 . التخلص من التيارات السياسية والمؤثرات الحزبية–الاستقلال 

وإنشاء هيئة عامة للقيام على مرفق عام، يعني تخصص الهيئة في مجالات النشاط              -٤
 مـن الفنيـين   المرسوم للمرفق العام، مما يعني أن يقوم على نشاط المرفق جماعة  

والخبراء، مما يعني ارتفاع مستوى الأداء، فيرتفع مستوى الخدمة لصالح جمهور           
 .المستفيدين من خدماته

وأخيراً نستطيع القول بأنه بقيام السلطات المركزية بإنـشاء هيئـات تتـولى إدارة             -٥
مرافق عامة، تكون قد هيأت الفرصة لتربية الخط القيادي الثاني، الذي يستطيع أن             

تولى بعد ذلك قيادة موقع مركزي، وبذلك تتفادى الإدارة المركزية مخاطر فـراغ       ي
 .بعض مواقعها، أو أن يشغل الموقع برئيس إداري غير مناسب

  :على أنه رغم هذه المزايا، فإننا نستطيع أن نرصد العيوب الآتية 
يقوم هذا الأسلوب على أساس إنشاء هيئات عامة مستقلة بما لهـا مـن شخـصية            -١

يؤدي هـذا الاسـتقلال عـن الـسلطات         . ستقلة تقوم على إدارة المرافق العامة     م
يؤدي . المركزية، إلى أن تتكرر المرافق التي تقوم على أنشطة متماثلة أو متقاربة           

هذا التكرار إلى التضارب، وإلى تكرار خدما وأنـشطة علـى حـساب أنـشطة               
  .وخدمات لا يصادفها الاهتمام

 بالاستقلال، بما يترتب على ذلك من حرية الحركـة، قـد            ثم أن تمتع هذه الهيئات     -٢
يؤدي إلى جنوح المرفق عن الهدف المرسوم له، وهذه نتيجة غير مرغوب فيهـا              

 .على المستوى الإداري، وعلى المستوى القانوني على حد سواء

وتعتبر الوصـاية الإداريـة علـى       . ونشير إلى أن العيبين لا يستعصيان على العلاج       
للامركزية صمام أمان كاف وناجح، لمنع تكرار الأنـشطة، ولمنـع إسـاءة             الهيئات ا 

استعمال الحرية، وتجعل المرفق على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الذي رسمه لـه         
  .المشرع أو قرار إنشائه
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  المطلب الثالث
  أسلوب التزام المرافق العامة

 بعـض   قد ترغب السلطة المركزية في أن تخفف عن كاهلهـا عـبء إدارة              
المرافق وأن تخفف عن الخزانة العامة عبء تمويل هذه المرافق، هنا تعهد إلى أحـد               
الأفراد أو الشركات الخاصة بمهمة إدارة المرفق العام والإنفاق علـى تـسييره، وأن              

يطلق على هذا للفـرد أو الـشركة الخاصـة، اسـم            . يتحمل مسئوليات التسيير كاملة   
 يبرم بين الإدارة وبين الملتزم اسم عقد التزام المرفـق  الملتزم، ويطلق على العقد الذي  

  ".أسلوب التزام المرفق العام"ومن هنا كانت تسمية هذا الأسلوب . العام
وتتولى في هذا المطلب التعرض لبيان مضمون هذا الأسلوب وسماته العامة،              

سـلوب،  وحقوق الملتزم وواجباته وحقوق المنتفعين بالمرفق، ومزايا ومثالب هـذا الأ          
  .وغير ذلك من الموضوعات التي تستلزمها الدراسة

  :مضمون هذا الأسلوب وسماته العامة 
حسب ما ألمحنا، فإن مضمون هذا الأسلوب، أن تقـوم الـسلطات المركزيـة            

بإسناد إدارة مرفق عام لأحد الأفراد أو الشركات الخاصة، سـمى الملتـزم وبحيـث               
فق وجميع مسئولياته، مقابل حقه فـي تحـصيل         يتحمل الملتزم بكل نفقات تسيير المر     

رسوم من المنتفعين بالخدمات التي يقدمها المرفق ويتم ذلك بعقـد ولمـدة محـدودة،               
  .وبحيث يكون للإدارة دائماً حق المراقبة والإشراف

  :من هذا البيان يمكننا استخلاص السمات العامة لهذا الأسلوب على الوجه التالي
ب الالتزام لا يكون إلا بصدد مرفـق عـام، أي مرفـق             أول ما نلاحظه أن أسلو     -١

يستهدف تحقيق الصالح العام من خلال ما يقدمه من خدمات للمواطنين وغالباً مـا         
يكون المرفق الذي تلجأ الإدارة إلى تسييره بهذا الأسلوب مرفق عـام اقتـصادي،        
وذلك لأنه مرفق يحقق ربحاًن علة ذلـك أن الملتـزم يتحمـل نفقـات المرفـق                 
ومسئولياته، في مقابل ما يحصل عليه من ــ جهة تحصيله رسوم مقابل تقـديم              

  .الخدمة، فلو لم يحقق ربحاً، فلن يقدم على المشروع، وإن أقدم فلن يستمر
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وجوهر هذا الأسلوب أن يتم من خلال عقد ينعقد بين الإدارة والملتـزم، ويـسمى             -٢
 إداري أي يتميز بكـل ميـزات        وعقد الالتزام عقد  ". عقد التزام المرفق  "هذا العقد   

العقد الإداري ومن بينها تضمنه لشروط غير مألوفة في مجال التعامـل والتعاقـد              
ويتميز عقد الالتزام كذلك بأنه عقدين غير متـساويين، همـا الإدارة            . بين الأفراد 

والملتزم، ما ذلك إلا لأن الإدارة تسعى لتحقيق الصالح العام، في حين أن الملتـزم     
 .ى ولا يعمل إلا لتحقيق صالحه الخاصلا يسع

وتثور مشكلة إلى أي مدى يجوز للجهة الإدارية تعديل عقد الالتزام، بداءة نـشير               -٣
إلى أن التعديل دائماً مقبول وجائز إذا كان باتفاق طرفي العقـد الجهـة الإداريـة            

 لحـل  قبل التعرض. ولكن المشكلة فيما يتعلق بتعديل العقد بإرادة منفردة  . والملتزم
هذه المشكلة، نشير إلى أن عقد الالتزام يتضمن نوعين من الـشروط، الـشروط              
التنظيمية، والشروط المالية، فإذا كنا بصدد الشروط التنظيميـة، كنـوع الخدمـة             
ومواعيد تقديمها مثلاً، فإن للجهة الإدارية حق تعديلها بإدارتها المنفردة، باعتبارها           

ة الإدارة تعديله حـسب مقتـضيات الـصالح    شروطاً في عقد إداري، من حق جه   
وإذا كنا بصدد شروط مالية، كمقدار الرسم الذي يحصله الملتزم، أو النسبة             . العام

 حسب الرأي الغالب في     –التي يحصل عليها الملتزم من صافي ربح المرفق، فإنه          
 . لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين–الفقه 

اً محدد المدة، وعلة ذلك أن عقد يقوم علـى أساسـه   ويكون عقد الالتزام دائماً عقد     -٤
تسيير وتشغيل مرفق عام، يستهدف تحقيق مصالح عامة، ومن ثم فإنـه لا يكـون      

: ويثور سـؤال    . من المناسب أن يكون على التأييد، أو أن يكون غير محدد المدة           
الإدارة الرأي أن لجهـة  . هل يجوز لجهة الإدارة إلغاء عقد الالتزام قبل نهاية مدته 

حق إلغاء عقد الالتزام قبل نهاية مدته إذا أخل الملتزم بالتزامات جوهرية إعمـالاً              
أما إذا لم يرتكب الملتزم ما يوجـب  . لشروط العقد وللمبادئ العامة في هذا المجال     

إلغاء العقد، فإن الرأي الغالب في الفقه أن لجهة الإدارة حق الغاء العقد قبل نهايـة         
 .تزامها بتعويض الملتزم عما أصابه من أضرار من جراء ذلكمدته، شريطة ال
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وبناء على عقد الالتزام، يلتزم الملتزم بكل نفقات تسيير وتشغيل المرفق العام، بما              -٥
في ذلك الآلات والمعدات والعمال ومصادر الطاقة والميـاه والتطـوير والتجديـد     

ويلتـزم  . موكولة إلهي والتحديث، وكل ما يلزم لحسن واستمرار تقديم الخدمات ال        
ويترتب على ذلك أن عمال     . كذلك بكل المسئولية التي تترتب على تشغيل المرفق       

المرفق هم عمال تابعين للملتزم وخاضعين لأحكام القانون الخاص، وتقع مسئولية           
التعويض عما يحدثه هؤلاء العمال، أو ما قد يقع من أضرار للغير بسبب تـشغيل               

 .تزم وحده، دون أي مسئولية على الجهة الإداريةالمرفق، على عاتق المل

للجهة حق المراقبة والإشراف على المرفق، ولكنه ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو حق              -٦
محكوم بالمبادئ والقواعد التي تحكم الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزيـة،           

يجـوز  وأهمها أن هذه الوصاية استثناء، فـلا تكـون ولا تقـوم إلا بـنص، ولا             
 . إلا على الوجه وفي الحدود التي يرسمها النص–ممارستها إن تقررت 

 :حقوق الملتزم وواجباته الجوهرية

ألمحنا إليها ونحن بصدد التعرض للسمات العامة لهذا الأسـلوب، علـى أنـه            
يمكن القول بأن أهم حقوق الملتزم تحصيل رسوم من المنتفعين بخدمات المرفق العـام      

ويحكم هذا الحق عدد من القواعد، أولها أنـه لا يجـوز للملتـزم           . ييرهالذي يتولى تس  
تحصيل رسوم تزيد عن الرسوم المقررة في عقد الالتزام، ثم أنه لا يجوز للملتـزم أن               
يرفع هذه الرسوم بإرادته المنفردة، حتى لو تغيرت الظـروف وارتفعـت الأسـعار،              

 مل ما يحققه المرفـق مـن أربـاح،         وأخيراً فإن القاعدة أن لا يحصل الملتزم على كا        
وإنما يجري العمل على تحديد نسبة من صافي الربح للملتزم، وتؤول بـاقي الأربـاح              

  .للخزانة العامة
ومن الحقوق الجوهرية للملتزم تمتعه ببعض مميزات السلطة العامة، حسب ما             

تشغيل مرفـق  وهذا أمر طبيعي وعادل، فما دام الملتزم يقوم على       . يحدده عقد الالتزام  
عام يستهدف تحقيق الصالح العام، يكون طبيعياً منحه بعض مميزات السلطة العامـة             

  .تكفي لمساعدته على القيام بهذه المهمة
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وفي جانب الواجبات، نجد أول واجب يقع على الملتزم التزامه باستمرار عمل              
لرئيسي من إنـشاء  ونشير هنا إلى أن الهدف ا   . المرفق، متحملاً كل النفقات والمسئولية    

ومن هنا يتعلق حق المنتفعين باستمرارية      . المرفق هو تقديم خدمات لجمهور المنتفعين     
  .عمل المرفق، ونوع الخدمات التي يقدمها، ومقدار الرسوم التي يؤدونها

وإذا كان الملتزم هو الذي يقوم على التشغيل وعلى تحصيل الرسوم، فإنه إنما               
ومن هنا يكون للمنتفعـين     . لتزام  المبرم بينه وبين الإدارة     يعمل ذلك بناء على عقد الا     

دائماً حق الالتجاء إلى الإدارة، لطلب تعديل الرسوم أو تحسين الخدمة وتطويرهـا أو              
وعلى الإدارة دائماً أن تدرس هذه الطلبات وأن تتخذ من الإجراءات الكفيلة            . غير ذلك 

  .بتحقيق العادل منها
فلا يجوز  . يق المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق     يأتي بعد ذلك واجب تحق      

تمييز بعضهم على بعض في نوع الخدمة أو في المقابل أو غير ذلك، ومـا ذلـك إلا                  
تحقيقاً لمبدأ هام من مبادئ تسيير المرافق العامة، وهو مبدأ المساواة أمـام المرافـق               

  . العامة
الإدارية حق الوصاية والرقابـة     وإذا كنا قد رأينا في السمات العامة أن للجهة            

على المرفق، فإنه يترتب على ذلك أن يصبح على الملتزم الخـضوع لأحكـام هـذه                
  .الوصاية حسب ما يقرره القانون ويرسمه

  :تقدير أسلوب التزام المرافق العامة 
كأي أسلوب قانوني، فإن لأسلوب التزام المرافق العامة مزاياه، ولـه كـذلك                

  :نرصد لهذا الأسلوب المزايا التاليةعيوبه، ويمكن أن 
يتيح هذا الأسلوب للسلطات المركزية أن تتخلص من إدارة مرافق عامة، الأمـر              -١

الذي يوفر لها الجهد والوقت، مما يهيئ لها فرصة التفرغ للمرافق العامة القومية،             
  .والأكثر أهمية

ا تتخفف الدولـة مـن   حسبما رأينا يلتزم الملتزم بنفقات المرفق العام بكاملها، وبهذ       -٢
 .أعبائها المالية، بما يجعلها أقدر على مواجهة المصارف الأهم والأكثر إلحاحاً
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وبالتجاء إلى هذا الأسلوب، تتخلص المرافق العامة من التبعية للسلطة المركزيـة،             -٣
 ,بما يترتب عليه من التخلص من التسييس والتيارات الحزبية

  :وباً تكاد تنحصر في وفي الجانب الآخر نقابل للأسلوب عي
قد يسعى الملتزم إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، وفي سبيل ذلك قـد لا يـؤدي                 -١

الخدمات التي يقدمها المرفق على الوجه المطلوب، أو أن يكون رسم الخدمة            
وقد يستخدم الملتزم نفوذه وماله لإفساد ذمـم المـسئولين          . كبيراً أو غير ذلك   

وهكـذا يتهيـأ الجـو لإفـراغ     . ق أهدافهمبالجهة الإدارية للوصول إلى تحقي   
المشروع من جوهره، وخروجه عن هدفه المرسوم له والمتمثل فـي تحقيقـا        

  .لصالح العام
وقد يكون الملتزم أجنبياً، أو مصري برأسمال أجنبي، هنا يمثل الملتزم مركز             -٢

قوة مسندة للمرفق العام، لأنه غير مشغول بالصالح العـام القـومي، وكـل              
وقـد يـستخدم    .  موجهة لتحقيق أكبر قدر من الربح في أقل وقـت          اهتماماته

الملتزم وسائل ضغط على جهة الإدارة مما يسهل له تحقيق أهدافـه، علـى              
 .حساب الصالح العام

ويمكن تلافي العيب الأول من خلال الوصاية الإدارية الواعيـة والحريـصة            
تراط أن يكون الملتزم وطنيـاً      على الصالح العام، وفي الإمكان تلافي العيب الثاني باش        

  .وبرأسمال وطني ويحرم على الأجانب مباشرة هذا النشاط
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  المطلب الرابع 
  أسلوب الاقتصاد المشترك

إزاء ما ظهر للأساليب الثلاثة السابقة من عيوب، اتجهت الإدارة العامـة صـوب            
 ـ  . أسلوب آخر، تبتغي به التخلص من عيوب الأساليب السابقة         لوب وكان هذا الأس

هو أسلوب الاقتصاد المشترك، وفيه تشارك الإدارة الشركات الخاصة، ثـم تعهـد     
  .لها بإدارة المرافق العامة

  :مضمون الأسلوب وصوره 
فحوى هذا الأسلوب أن لا تنفرد الإدارة بإدارة المرفق العام، مثلما هو الحال فـي                 

ة، مثلما هو الحال في     أسلوب الإدارة المباشرة، ولا أن ينفرد فرد أو شركة بالإدار         
أسلوب التزام المرافق، وإنما بتشارك الأفراد أو الشركات مع الدولة بالقيام علـى             

 وتكـون   – في الغالـب الأعـم       –المرفق العام، من حيث يكون رأسمال مشاركة        
  .الإدارة مشتركة بين الدولة والشركة

  :ويمكن أن يقع ذلك في واحدة من الصورتين الآتيتين   
شركة أحد أطرافها فرد أو     . لأسلوب يقوم على إدارة وتسيير المرفق العام      في هذا ا   -١

أفراد أو شركة أو شركات من القطاع الخاص، ورأينا أن هـذه الـشركة إحـدى                
شركات القطاع الخاص وخاضعة لأحكامه، وأنها تتعامل على أساس قوانينية مـن           

لـذي يتـسم بـالبطء    هنا يتحقق للمرفق العام التخلص من نظام العمل الحكومي، ا   
  .والتعقيد، وعدم القدرة على مسايرة متطلبات السوق الخاص

وإذ يحقق هذا الأسلوب، إدارة المرفق العام، من خلال شركة تعمل فـي ميـدان                -٢
النشاط الاقتصادي الخاص وبأساليبه فإنه يحقق الـتخلص مـن آثـار التقلبـات               

 .السياسية، وكذلك البعد عن التيارات الحزبية
ذا الأسلوب على أساس المشاركة بين الإدارة العامة وفرد أو شركة قطاع            ويقوم ه  -٣

خاص، مثل هذه المشاركة تجعل من دور الجهة الإدارية، مانعـاً يمنـع الـشركة          
ذلك أنه إن كان من طبيعة القطاع الخاص        . المشاركة من السعي وراء الربح وفقط     

الصالح العام، والعمل علـى     السعي وراء الربح، فإن مهمة الجهة الإدارية مراعاة         
وبهذا يقوم التوازن بين الهدفين، فيتحقق الربح دون اسـتغلال، ويتحقـق            . تحقيقه

 .الصالح العام بغير جور على الربح
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  المبحث الخامس
  مبادئ تسيير المرافق العامة

أياً كان نوع المرفق العام، وأياً كان أسلوب إدارته وتسييره، فالذي لا خـلاف                
هـي فـي العـادة تقـديم خدمـة          . لمرفق العام يقوم لتحقيق مصلحة عامة     عليه أن ا  

للمواطنين، ومن هذا المنطلق، فقد اتفق على عدد من المبـادئ العامـة تحكـم سـير        
المرافق العامة، تدور كلها في فلك واحد جوهره تقديم الخدمة لجمهور المنتفعين بهـا              

  .باستمرار وعلى قدم المساواة
ن تحدد هذه المبادئ العامة في أنه ما دام المرفق العـام            في ضوء ذلك يمكن أ      

يسعى لتحقيق مصلحة عامة، فإنه لا يجوز أن يسعى إلى تحقيق ربح مادي، وأنه يجب               
أن يقدم خدمات باستمرار، تقرر مبدأ عدم جواز التنفيذ الجبري على أمـوال المرفـق               

  .ديم خدماتهالعام، حتى لا يتسبب الحجز في تعطيل المرفق وتوقفه عن تق
ولا يكفي أن يتقرر ضرورة انتظام المرفق واستمراره، إنما لابـد أن يعمـل                

وإذا كان من المبادئ    . المرفق العام على تطوير وتحديث أدواته وآلاته ونظم العمل به         
المقررة أن يستمر المرفق في تقديم خدماته باستمرار وانتظام، فإنـه يجـب أن يقـدم                

  .ها على قدم المساواةخدماته لكل المنتفعين ب
وهكذا نجد أن أهم مبادئ تسيير المرافق العامة خمسة، بينها ربـاط منطقـي                

  :وتسلسل واضح، وهي 
  ).مبدأ عدم استهداف تحقيق ربح مادي(مبدأ استهداف تحقيق الصالح العام  -١
 .مبدأ انتظام واستمرار المرفق العام -٢

 .العاممبدأ عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال المرفق  -٣

 .مبدأ تطوير وتحديث المرفق العام بصفة مستمرة  -٤

 .مبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق العام -٥

  . في إيجاز لهذه المبادئ–ونتعرض 
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  المبدأ الأول
  )مبدأ عدم استهداف تحقيق ربح مادي( استهداف تحقيق الصالح العام

ام والمشروع الخاص فـالمرفق     يعتبر هذا المبدأ، معياراً مميزاً بين المرفق الع         
العام يستهدف تحقيق الصالح العام، ولا يسعى إلى تحقيق ربح مادي، بل ولا يستهدف              
تحقيق ربح على الإطلاق، بينما يستهدف المشروع الخاص تحقيق ربح مادي، ويسعى            

  .لتحقيق هذا الربح
ولا يدخل في هدف تحقيق الربح، ما قد يفرضه المرفق العـام عـن رسـوم                  

ذلك لأن هذه الرسوم لا تمثل مقابل الخدمـة، وإنمـا           . تقاضاها ممن ينتفعون بخدماته   ي
هي لتحقيق بعض نفقات المرفق، مما يخفف عن الخزانة العامة، ثم أن الرسـوم قـد                

أياً كان السبب، فإن القاعـدة أن المرفـق         . تكون لتنظيم أداء الخدمات للمحتاجين إليها     
خدماته، فإنه لا يستهدف تحقيق ربـح مـادي علـى           العام حين يفرض رسوماً مقابل      

  .الإطلاق
قد تحقق بعض المرافق العامة ربحاً، ولكن هذا الربح الذي تحقق لا يغير من                

طبيعة المرفق وأنه عام، ما دام أن المرفق لم يستهدف تحقق الربح، وإنما تحقق هـذا                
  .الربح بشكل عرضي ودون إستهداف ذلك أو السعي إليه

لوضع قليلاً بالنسبة للمرافق العامة الاقتصادية، ذلك أن الأصل فـي           ويختلف ا   
المشروعات الاقتصادية أنها تستهدف تحقيق الربح، فهل معنى ذلك تخلف هذا المبـدأ             

  عن المرافق العامة الاقتصادية؟
الواقع أن المرافق العامة الاقتصادية، تحمل صنعتين، أولاهمـا أنهـا عامـة،        

وإذا كان مقتضى صفة الاقتصادية تحقيق الربح، فـإن صـفة           . اديةوالثانية أنها اقتص  
ويقتضي تحقيق مبدأ   . العامة تعني اهتمام هذه المرافق بالمصلحة العامة والصالح العام        

عدم استهداف تحقيق الربح، أن تدخل عليه تعديلاً بسيطاً، فحـواه أن يكـون هـدف                
تحقيق اربح هـدفاً ثانويـاً مـن    الصالح العام، هو الهدف الأول والأصلي، وأن نجعل      

 ويقع بعد الهدف الأول، ومقتضى ذلك أنه إذا تعارض الهدفان، كانت            -الدرجة  الثانية  
  .الأولوية والأفضلية لهدف الصالح العام
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  المبدأ الثاني
  انتظام واستمرار المرفق العام

 بالعمـل  بداهة أن لا تهتم الدولة وتنشئ مرفقاً عاماً، إلا إذا استشعرت التزامها         
على تقديم الخدمة التي يقوم المرفق بتقديمها للمنتفعين بها، والدولة لا تستـشعر هـذا               

  .الالتزام إلا إذا كانت المصلحة أو الخدمة عامة وجوهرية
ومن هنا  . معنى ذلك أن المرفق العام يقوم ليقدم خدمة هامة وجوهرية وحيوية            

 وارتبط به الجمهور، وكلما امتد به الزمن        فإنه ما أن يبدأ المرفق في تقديم الخدمة، إلا        
كلما اشتد ارتباط جمهور المنتفعين بالمرفق، ويرتب الجمهور حياته على هذا الأساس،            
وفي صورة تؤكد ضرورة الخدمة التي يقدمها المرفق العام، جزءاً هاماً في حياة هـذا               

  .الجمهور
الخدمات التي يقدمها،   نتيجة ذلك، أنه إذا ما تعطل المرفق أو توقف عن تقديم              

ومن هنا تقرر أن يقـوم المرفـق        . اضطربت حياة الجمهور، وأصابته أضرار جسيمة     
العام على أسس تؤدي إلى استمرار عمله وانتظامه في تقديم خدماته، وصارت القاعدة             

  .مبدأ واجب الاحترام والتنفيذ
 خدماته، أو لم يعد     واستناداً إلى هذا المبدأ فإنه إذا توقف المرفق العام عن أداء            

يقدمها بانتظام، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال الإدارة أو خطأ موظفيها أو لأيـة أسـباب                
كان في الإمكان تفاديها، يكون للمنتفعين الحق في مقاضاة جهة الإدارة، وطلب إلزامها             

  .بالتعويض عما أصابهم من أضرار
 يكفل لها ضمان انتظـام  ومن هنا تقرر أن للإدارة أن تتخذ من الإجراءات، ما       

واستمرار المرفق العام في العمل وفي تقديم خدماته، كأن يـنظم إجـازات العـاملين               
ويوزعها على فصول مختلفة، وأن يكون للإدارة حق إستدعاء العاملين من إجـازاتهم             
إذا استدعت الظروف ذلك، وأن يضع نظاماً لحلول العاملين محل من يـصبهم عـذر               

  .يمنعهم من العمل
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وجرى الفقه على أن يدرج حق الإدارة في تقرير منع إضراب العمال، وذلـك           
لضمان سير المرفق العام باستمرار وانتظام، ونرى أنه بعد أن جعل ميثـاق حقـوق               
الإنسان حق الإضراب من الحقوق التي لا يجوز للإدارة ولا للتشريع مصادرته، فـإن           

 لا يجـوز فيهـا تحـريم      –ها مـصر     ومن بين  –الدول التي صدقت على هذا الميثاق       
  .الإضراب
على أن مبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه لا ينال من حق الإدارة في إلغاء                

المرفق العام، إذا ما تبين أنه قد حقق هدفه، أو أنه لمي عد قادراً على الاستمرار فـي                 
 –ي هذه الحالـة   ف–ولا يجوز للمنتفعين   . تقديم خدماته أو غير ذلك من أسباب الإلغاء       

الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة إذ لا محل لها هنا ولا مجال، ذلـك أن الغـرض أن       
  .الإدارة لا تلجأ إلى إلغاء المرفق العام إلا للصالح العام

وكذلك فإن مبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه، لا يقف مانعاً يمنـع الإدارة               
ها المنفردة، في الحدود التي أوضحناها من قبل،        من تعديل عقد التزام المرافق وبإرادت     

  .إذ الغرض أن الإدارة لا تلجأ إلى ذلك إلا لتحقيق الصالح العام
  المبدأ الثالث

  عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال المرفق العام
يعتبر هذا المبدأ تفريعاً عن المبدأ السابق، ولهذا فإن كثيـراً مـن الفقهـاء لا                  

بيان ذلك أن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على مال مـا           .  استقلال يتعرضون له على  
يعني بيع هذا المال جبراً على صاحبه حتى يستطيع الدائن استيفاء دينه فإذا كان هـذا                
المال مملوك لمرفق عام، كان معنى ذلك بيع المال جبراً، أي أن يفقد المرفق العام هذا                

ما فقد المرفق العام ماله، الذي قد يكـون آلات أو           المال دون إرادته أو اختياره، وإذا       
أدوات أو تجهيزات أو مال سائل أو منقولات أخرى أو أموال ثابتة كالعقـارات، فـلا                
شك في أن يترتب على ذلك توقف المرفق العام عن تقديم خدماتـه، أو علـى الأقـل               

جد إخلالاً بمبـدأ    تصبح قدرته على تقديم الخدمة أقل بكثير عن الوجه المعتاد، وبهذا ن           
  .استمرار المرفق العام وانتظامه
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من هنا كان مبدأ تحريم اتخاذ أي إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المرفق               
العام، حتى لا يتعطل المرفق ويتوقف عن تقديم خدماته باستمرار وانتظام، ومن هنـا              

 استمرار المرفق العـام     أيضاً اعتبر بعض الفقهاء مبدأ عدم التنفيذ الجبري، فرعاً لمبدأ         
  .وانتظامه
 في الغالب   –ومن زاوية أخرى فإن من السمات العامة للمرفق العام أن أمواله              

والقاعدة أن الأموال العامة جزء من أموال الخزانـة         .  في عداد الأموال العامة    -الأعم
  .العامة، ومن ثم فإنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية على أي من هذه الأموال

وتدق المسألة عندما يكون لرأس المال الخاص جزء من أموال المرفق العـام،        
هنا تظهر أهمية مبدأ وجوب استمرار المرفق في تقديم خدماته وبشكل منـتظم، فـلا               
يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ جبري على أي مال من أموال المرفق العام،               

  .ل خاصحتى ولو كان هذا المال مما يوصف بأنه ما
ويعتبر مبدأ عدم جواز اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أي مال من أموال               

المرفق العام، حائلاً قانونياً بين دائني هذه المرافق وبين الحصول على حقـوقهم فـي               
ذمة المرفق العام جبراً، ولا يبقى أمامهم إلا التنفيذ الرضائي، والذي يعتمد على ما هو               

لإدارية من المادة وعدم المماطلة والوفاء بالعقود، وفي مواعيدها         مفترض في الجهات ا   
  .رضاءاً، وإن كان الواقع العملي كثيراً ما يحمل ما ينتقص من هذا الافتراض

  المبدأ الرابع
  التطوير المستمر للمرفق العام

 يقوم على تحقيـق مـصلحة عامـة،       –حسب الأصل   –رأينا أن المرفق العام       
ة عامة لجمهور المنتفعين، ورأينا أنه ترتب على ذلك ظهور مبـدأ            ترجمتها تقديم خدم  

  .مقتضاه وجوب استمرار المرفق العام في تقديم الخدمات المنوطة به وبشكل منتظم
ومقتضى المنطق السليم، أنه لا يكفي أن يستمر المرفق العام في تقديم خدماته               

 يجـاري التطـور مـن       وبشكل منتظم، وإنما يجب أن يطور المرفق من نفسه بحيث         
  .ناحية، وليتفق مع ما يقع في جمهور المنتفعين من تطورات وتغييرات
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وإذا افتقد المرفق القابلية للتطوير والتحديث والقدرة على ذلـك، فإنـه يـصل        
سريعاً إلى مرحلة الشيخوخة المبكرة، ويفقد قدرته على مواصلة رسـالته، ولابـد أن              

  .اًينتهي إلى الإلغاء صراحة أو ضمن
ويقتضي التطوير، تحديث الأدوات والآلات، ويقتضي كذلك تطـوير أسـاليب           

  .الإدارة وأساليب تقديم الخدمات وغير ذلك من النظم التي يلجأ إليها المرفق
وفي كلمات أخرى، فإن التطـوير والتحـديث مجالهمـا الماديـات والـنظم                

  .والأساليب جميعاً
على منح جهة الإدارة سلطة تغيير وتعديل       من هنا، فقد استقر الرأي في الفقه،          

طرق وأساليب ونظم إدارة المرفق العام، متى قدرت أن ذلك لازم لتطـوير المرفـق               
العام وتحديثه، وأنه لا يجوز الاحتجاج في هذا المجال بفكرة الحقوق المكتسبة، كما أن              

لتـزام أو   ذلك جائز في جميع المرافق العامة، حتى ما كان منها مـداراً بأسـلوب الا              
بأسلوب الاقتصاد المشترك، مع فارق هام مضمونه أنه يكـون للملتـزم أو للـشركة               
الخاصة،م الحق في المطالبة بتعويض عما أصابه من أضرار، من جراء مـا تدخلـه               
جهة الإدارة من تعديلات أو تغييرات في شروط عقد الالتزام أو الـشركة المـشتركة،    

  .ليةخاصة ما تعلق منها بالأمور الما
  المبدأ الخامس

  المساواة بين المنتفعين بالمرفق العام
إذا كان المرفق العام ملتزم بأداء خدماته بصفة مستمرة وبشكل منـتظم، وأن               

علة ذلك أن المرفق العام يقوم على خدمات جوهرية للمنتفعين، وأنه لهذه العلة تقررت              
 فإنه لا يجوز للمرفق العام أن       المبادئ التي تضمن للمرفق العام الاستمرار والانتظام،      

يميز بين منتفع ومنتفع، فيقدم للبعض خدماته، ويحجبها عن آخرين، إذ يجب أن يقـدم               
المرفق العام خدماته لكل راغب في الانتفاع بخدماته، وبتـسوية كاملـة بـين جميـع          

  .المنتفعين
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لعامـة،  والتسوية بين المنتفعين أمام المرافق العامة من المبادئ الدسـتورية ا            
والتي يجب احترامها حتى ولو لم ينص عليها الدستور، علة ذلك أن المرافـق العامـة    
تقوم أساساً على حساب الخزانة العامة والمال العام، والمال العام هـو مـال جميـع                 
المواطنين، جمعته الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها من موارد الدولـة، فهـو             

 الحق فـي الانتفـاع     – والحال كذلك    –ويكون لهم جميعاً    بذلك مال المواطنين جميعاً،     
  .بهذا المال متى تقرر استغلاله في مرفق عام

ومقتضى مبدأ المساواة عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللـون أو               
العقيدة السياسية أو العقيدة الدينية وأي تمييز على واحد من هذه العوامل هـو إخـلال                

من هذا المنطلق ، فإذا ما فرض المرفق العام رسماً معينـاً يتقاضـاه              . بمبدأ المساواة 
مقابل أداء خدماته، فإن ذلك لا يعتبر مساساً بمبدأ المساواة، مـا دام أن فـرض هـذا                

  .الرسم يتم بشكل موحد لا تمايز فيه بين المنتفعين
 الفئـات  ولا يعتبر مساساً بمبدأ المساواة ما تقرره جهة الإدارة من إعفاء بعض    

من المنتفعين بخدمات المرفق من كل الرسوم أو من جزء منها، كـأن تقـرر إعفـاء                 
العاجزين ومشوهي الحرب من الرسوم كاملة، أو تعفي كبار السن من نصف الرسـوم         
مثلاً، ولا يرتكز في التفرقة على اللـون أو الجـنس أو العقيـدة الدينيـة أو العقيـدة                  

  .السياسية
لمساواة ما قد تقرره جهة الإدارة من رسوم متفاوتة للانتفاع          ولا ينال من مبدأ ا      

بما تقدمه، ارتكازاً على تقديم الخدمة بدرجات متفاوتة من التميز، مثل ما هو مـشاهد               
في الطيران والسكك الحديدية من أن الانتفاع بها يتم بدرجات متفاوتة، لكل درجة منها              

 هنا يكون التفاوت في الرسـوم، بمـا   خدمات تختلف عن ما تقدمه بالدرجات الأخرى،  
يحمله من زيادة في رسوم بعض الدرجات عن الأخرى، في مقابل ما يقدم من خدمات               

  .بهذه الدرجة لا يتم تقديمه في الدرجات الأخرى
ومن زاوية أخرى، فإن الأمر متروك للمنتفع نفسه، ليقرر مـا يرغـب فـي                 

رسوم المقررة، يضاف إلى ذلك كلـه أن  الانتفاع به من خدمات، وحسبما يختار يدفع ال    
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هذا التفاوت في الرسوم، نتيجة التفاوت في الخدمات، مقرر شكل عام موضوعي، ولا             
  .يقوم على أساس تمييز على أساس من اللون أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي

ونستطيع القول بوجه عام، أنه لا يعتبر خروجاً علـى مبـدأ المـساواة بـين                  
تفعين بخدمات المرفق العام، أي تغيير في الرسوم وتعدد فئاتها، مـا دام أن هـذا                المن

التغاير والتعدد يرتكز على أسس موضوعية وعامة وأنها لا تقوم علـى أسـاس مـن            
  .اللون أو الجنس أو العقيدة السياسية أو العقيدة الدينية
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  الفصل الثاني
  الضبـط الإداري

  :تمهيـد 
لإدارة تسلك  في سبيل إشباع حاجات المـواطنين، وعلـى   ألمحنا من قبل أن ا      

طريق تحقيق الصالح العام، أحد طريقين، إما أسلوب المرفق العـام، وإمـا أسـلوب               
  .الضبط الإداري

ولقد تعرضنا في الفصل الأول لأسلوب المرفق العام، ورأينا أن الإدارة تلجـأ               
طنين، ترى أنهـا ضـروريات،      إلى أسلوب المرفق العام، لتحقيق إشباع حاجات للموا       

وأن النشاط الخاص والفردي، لا يستطيع القيام عليها، أو هو قادر على ذلـك ولكنـه                
يعزف عنها، ومن ثم تتدخل الإدارة إيجابياً ومباشرة، وتتولى هي وبذاتها إشباع هـذه              

  .الحاجات من خلال مرافق عامة، على النحو الذي شرحناه
 إلى أسلوب المرفق العام، إذ قـد تجـد أنـه مـن         ولكن الإدارة لا تتجه دائماً      

الأصوب، أو من المستحسن، أن تترك للأفراد وللنشاط الخاص القيـام علـى إشـباع            
كثيرة من الحاجات، ولكنها لا تترك لهؤلاء الأفراد ولهذا النشاط كامل حرية الحركـة،      

 ـ             ق مـصالح   وإنما تضع عليهم من القيود والضوابط، ما تقدر أنه لازم وكـاف، لتحقي
المواطنين، دون شطط من القائمين على النشاط، أو انحراف بالنشاط إلى ما يخرج به              

الـضبط  "عن تحقيق الصالح العام هذا النوع من النشاط هو ما يطلـق عليـه تـسمية     
  ".البوليس الإداري"أو " الإداري
وفي ضوء هذه الفكرة البسيطة، نتعرض لموضوع الضبط الإداري، في عـدد            

قاط الرئيسية، يتعلق بالتعريف بالضبط الإداري وسماته العامة، والمصالح التـي          من الن 
يحميها، وحدوده وشروط الالتجاء إليه، والسلطات التي لها حق ممارسـته، وأسـاليب             

  .الضبط الإداري للرقابة القضائية
  :ونرى أن نقسم دراسة هذه الموضوعات بين مباحث ثلاثة   

  .لضبط الإداري وسماته العامةالتعريف با: المبحث الأول 
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  .الهيئات المختصة بممارسة الضبط الإداري: المبحث الثاني 
  .أساليب الضبط الإداري وضوابطه: المبحث الثالث 
  .سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية: المبحث الرابع 

  
  المبحث الأول

  التعريف بالضبط الإداري وسماته العامة
  :تقديم

لضبط الإداري، ليس إلا أسلوباً تلجأ إليه الإدارة تحقيقاً للصالح العام،           قلنا إن ا    
ورغم بساطة الفكرة فقد وقـع خـلاف    . وأنه يمثل قيوداً على النشاط الفردي والخاص      

بين الفقهاء في تعريفهم للضبط الإداري، ونرى أن نتعرض لأشهر ما قيل فـي هـذا                
  .هالمجال، في محاولة للتوصل إلى تعريف نرتضي

وإذا ما انتهينا من التعريف، ننتقل إلى سمات الضبط الإداري العامـة، وهـي              
  .الصفات التي تميزه عن غيره مما قد يتشابه معه أو يختلط به

  :وعلى هذا فإننا نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين 
  .التعريف بالضبط الإداري: المطلب الأول 
  .ضبط الإداريالسمات العامة لل: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  التعريف بالضبط الإداري

  :أسباب عدم الاتفاق على تعريف الضبط الإداري 
القاعدة العامة أن الإدارة لا تستهدف من وراء كل نشاطها، إلا تحقيق الصالح               

ولقد حدد المشرع الصالح العام الذي يجـب أن تـستهدفه الإدارة، مـن وراء                . العام
  ".النظام العام"اليب الضبط الإداري بـ التجائها إلى أس

ولم يتعرض المشرع المصري ولا المـشرع الفرنـسي، لتعريـف الـضبط               
  ".النظام العام"الإداري، واكتفى كل منهما بإيراد وسائله وأساليبه، وأنه للحفاظ على 

فكرة مرنة وفضفاضة، وهي قابلة للتعديل والتغيير حسب        " النظام العام "وفكرة  
المجتمع من ظروف ونظم ومعتقدات، ومن ثم فهي كثيرة التغيير مـن زمـن    ما يسود   

  .إلى زمن، فضلاً عن أنها تتغاير من مجتمع إلى مجتمع يعيشان في زمن واحد
  :أشهر تعاريف الضبط الإداري 

إزاء ذلك اختلف الفقهاء في تعريفهم للضبط الإداري، وعلـى نحـو يمكننـا                
  .عاريف التي ساقها مشاهير الفقهاءللوقوف عليه، من مراجعة بعض الت

كان العميد هوريو قد ذهب إلى تعريف الـضبط الإداري، بأنـه تحقيـق النظـام                -١
 L'order et": وبكلماته الفرنسيـة . والسلام من خلال تطبيق القانون تطبيقاً وقائياً

la paix par application preventive de droit" ،ثم عدل هوريو عن هذا التعريف 
عتنق تعريفاً آخر فحواه أن الضبط الإداري كل ما يستهدف الحفاظ على النظـام      وا

 .العام

  :وهكذا نلحظ مسألتين 
 أن الفكرة غير واضحة وغير محددة، مما أدى لا إلى اختلاف الفقهاء فقـط، بـل                 –أ  

  .إلى حد عدم استقرار الفقيه الواحد على تعريف محدد
أساساً لتعريفه الأخير، وهي فكرة غيـر  " ام العامالنظ" اتخذ الفقيه هوريو من فكرة    -ب

  .محددة ولا ثابتة المعالم، الأمر الذي يضفي على تعريفه الغموض
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 وذهب الفقيه فيدل إلى أن الضبط الإداري هو نشاط الإدارة المتمثـل فـي اتخـاذ      -٢
  .تدابير فردية أو إصدار قواعد عامة بهدف الحفاظ على النظام العام

ريف على فكرة النظام العام الغير محددة، والغير ثابتـة، تعيـب            وارتكاز التع   
" تـدابير فرديـة  "التعريف بالغموض، فضلاً عن أن توضيحه للنـشاط الإداري بأنـه         

دون بيان لحدود كل منهما، وضمانات الأفراد إزاءها، يصم التعريـف           " قواعد عامة "و
  .بالغموض كذلك

داري بأنه مجموعة الأوامر والنـواهي      ويعرف الدكتور طعيمة الجرف للضبط الإ      -٣
والتوجيهات التي تفرضها الإدارة، ويلتزم بها الأفراد، تنظيماً للحريات العامـة، أو      

وواضـح أن   . بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، يهدف للحفاظ على النظـام العـام          
ومن ثم فإنه معيـب بعيـوب التعـاريف    " النظام العام"تعريف يدور في فلك فكرة    

  .قةالساب
 واتجه الدكتور محمود عاطف البنا إلى أن الضبط الإداري، نشاط يتميـز بتقييـده            -٤

  .للحريات الفردية، وبما يستهدفه من المحافظة على النظام العام
وواضح أن التعريف مرتكز على فكرتي تقييد الحريات العامـة، والمحافظـة              

در من التعاريف، والتي نستطيع     ونكتفي بهذا الق  . على النظام العام، مما يجعله غامضاً     
  :أن نتبين منها 

  .أن الضبط الإداري مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية -١
وأن من شأن هذه الإجراءات والتدابير أن تقيد الحريات العامـة، وأن تـضع             -٢

 .القيود على النشاط الخاص

ائد فـي   وأنها بكل ما فيها، تستهدف الحفاظ على النظام العام،  بمعنـاه الـس              -٣
 .المجتمع، وقت اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير

  :تعريفنا للضبط الإداري 
وارتكازاً إلى ما سبق نستطيع أن نعرف الضبط الإداري، بأنه سـلطة الإدارة               

في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، من شأنها تقييد حريات المواطنين والنشاط الخاص،            
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 بالمعنى السائد في المجتمع وقت الالتجاء إلى هذه         وتستهدف الحافظ على النظام العام،    
  .الإجراءات والتدابير

  :أصناف الضبط 
ولتوضيح فكرة الضبط الإداري محل الدراسة، نشير إلى أن الـضبط الإداري              

ذات طبيعة مختلفة ومتميزة عن الضبط القضائي، ومن زاوية أخرى، فإن المشرع قد              
 معيناً أو غير ذلك بضبط إداري خاص بهـا،          يرى أن يختص هيئة معينة أو موضوعاً      

. ومن ثم تكون بصدد ضبط إداري عام، وهو ما نحن بصدده، وضبط إداري خـاص              
ونتعرض لهذه الأصناف الثلاثة من أصناف الضبط، فإن ذلك مما يساعد على تحديـد              

  .مفهوم الضبط الإداري العام، وبيان مدلوله
 التي تباشرها الهيئـة القـضائية،       فالمقصود بالضبط القضائي تلك الإجراءات      

وسلطات التحقيق القضائية، كرجال القضاء وأعضاء النيابة وبعض رجـال الـسلطة            
  التنفيذية، الذين يحددهم ـــ الصلاحية ، ويستهدف القانون ــــ

القانون، وجمع أدلة الثبوت ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية ليناولا عقـابهم علـى             
الواضح أن الضبط القضائي لا ينشط إلا بعد وقوع الجريمـة،           . انونالنحو المقرر بالق  

فهو بذلك ضبط ذات طبيعة علاجية لا وظيفة له إلا بعد وقوع مخالفة للقانون، وبقصد               
  .يعقب المخالفين لمعاقبتهم

وفي الجانب الآخر، فقد رأينا الضبط الإداري، ضبط ذات طبيعة وقائية، إنـه               
ستهدف وقاية المجتمع، من أن يقع فيه ما يعكـر نظامـه            مجموعة قواعد وإجراءات ت   

العام، بعناصره الثلاثة إلا من العام، والصحة العامة والسكينة العامـة، ويقـوم علـى          
  .الضبط الإداري دائماً رجال السلطة التنفيذية

وما سقناه عن الضبط الإداري، هو الضبط الإداري العام، إلـى جانـب هـذا            
شرع أن هناك مصالح محددة معينة تحتاج إلى حمايـة خاصـة،     الأسلوب، قد يرى الم   

  .فيقرر لها ضبطاً إدارياً خاصاً، مثال ذلك الآثار، السكك الحديدية، وتنظيم المرور
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  المطلب الثاني
  السمات العامة للضبط الإداري

  :تقديم
رأينا أن الضبط الإداري يعتمد على ركنين، إجراءات وتدابير وقائيـة، مـن               

  . قييد الحريات العامة والنشاط الخاص، وأنها تستهدف الحفاظ على النظام العامشأنها ت
  .ونرى أن نتعرض للسمات العامة لكل من الفكرتين
  الفرع الأول

  السمات العامة لفكرة الإجراءات والتدابير الوقائية
  :تمهيـد
هي مجموعة الإجـراءات والتوجيهـات والتـدابير، التـي يكـون لـلإدارة                
ص باتخاذها، لتضع بها قيوداً على الحريات العامة، وقيـوداً علـى النـشاط              الاختصا
ومن منطلق ما ترتبه هذه الإجراءات والتدابير من قيود علـى الأفـراد فـي     . الخاص

ممارستهم لحرياتهم العامة وأنشطتهم الخاصة، تجري المحاولات للوقوف على سماتها          
  .العامة

  :ونواجه في هذا المجال تيارين 
ويرى أن هذا النشاط الإداري المسمى بالضبط الإداري، ذات طبيعة قانونيـة             : ولالأ

  .بحتة، لا تتأثر بالنظام السياسي السائد
ويرى أن الضبط الإداري، نشاط ذات طبيعة سياسية، يلجأ إليه النظام الحاكم   : الثـاني 

  .ليفرض بقاءه واستمراره
  :ونية الضبط الإداري ذات طبيعة قان: التيار الأول 

يذهب هذا الرأي إلى أن كل إجراءات ونشاط الضبط الإداري، إنما هي نشاط               
إداري، تختص به السلطة الإدارية، بمقتضى القانون، وتمارسه في حدود ما يرسـمه             
القانون، حفاظاً على النظام العام للمجتمع ، ولا علاقـة لـه بالنظـام الـسياسي، ولا                 

  .بالمحافظة على النظام السياسي
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ولقد رتب أصحاب هذا الرأي، عدداً من النتائج علـى قـولهم بـأن الـضبط                 
  :الإداري ذات طبيعة قانونية بحتة

  : الضبط الإداري وسيلة للحفاظ على المجتمع -١
أن أسلوب الضبط الإداري، أسلوب ضروري للحفاظ علـى المجتمـع، بمـا               

رون أنه إذا اكن أسلوب     ويقر. يتحقق من ورائه وبسببه من المحافظة على النظام العام        
الضبط الإداري يجد تبرير تعرضه ومساسه بالحريات العامة في أنه ضرورة للحفـاظ            
على المجتمع ونظامه، فإنه يجب أن لا يتقرر إلا إذا قامت الضرورة التي توجبه، ثـم                
أنه يجب أن يكون بالقدر الكافي لمواجهة الضرورة دون تزيد، إذ القاعدة وجـوب أن               

ثم أنه إذا ما زالت حالة الضرورة، وجب التوقف فـوراً عـن         . ورة بقدرها تقدر الضر 
أسلوب الضبط الإداري، الذي تقرر لمواجهتها، ويجب أن تكون الحريات العامة دائماً،            

  .محل احترام وتقدير المشرع، حين فرضه للضبط الإداري
  : الضبط الإداري وظيفة اجتماعية-٢

ي، لحماية النظام الـسياسي الحـاكم، ولا        فلا يجوز أن يفرض الضبط الإدار       
لفرض المعتقدات السياسية، التي يعتنقها الحكام، أنه لفرض النظام العام في المجتمـع،             
في الإطار القانوني المحايد، الذي لا ينحاز للنظام السياسي، وإنمـا لتأكيـد اسـتقرار               

  .أوضاع المجتمع، ولصيانة مصالحه
  :لحكم القانون  خضوع تصرفات الضبط الإداري -٣

قلنا إن التصرفات التي تقع في دائرة الضبط الإداري، إنما هي تصرفات تقوم               
ثم أن هذه الـسلطات إنمـا تـأتي         . بها سلطات الضبط الإداري، وهي سلطات إدارية      
ولقد رأينا في السمتين السابقتين، أن      . بتصرفاتها هذه، حسب ما يقرره القانون ويرسمه      

بيعة قانونية، وأنه وظيفة اجتماعية، من هنا كان لزاماً أن تلتزم           الضبط الإداري ذات ط   
الإدارة، في كل تصرفاتها، التي تصدر عنها في دائرة الضبط الإداري، بصحيح حكـم       
القانون، إعمالاً لمبدأ المشروعية، الذي يفرض ضرورة أن تكـون جميـع تـصرفات         

  .الإدارة متفقة مع صحيح أحكام القانون بمعناه الواسع
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وترتيباً على ذلك، فإنه إذا ما خالفت التصرفات التي تصدر عن الإدارة، فـي                
دائرة الضبط الإداري، صحيح حكم القانون، كانت تصرفات غير مشروعة وباطلـة،            
ويكون لكل ذي مصلحة الحق في الالتجاء إلى القضاء، بطلب إلغائهـا، أو التعـويض            

  .معاً وجميعاًعما أحدثته من أضرار مادية وأدبية، أو هما 
  :الضبط الإداري ذات طبيعة سياسية : التيار الثاني 

وفي الجانب الآخر، نقابل رأياً يرى أن الضبط الإداري، ذات طبيعة سياسـية،      
أنه دائماً يرتبط بالنظام السياسي، بمعنى أن النظام السياسي هو الذي يقيمه ويحدد لـه               

ي، وحماية النظـام الحـاكم أو فـرض         إجراءاته وسلطاته، تحقيقاً لهدف حيقي ورئيس     
معتقداته السياسية على الأفراد، ويستطرد أيضاً هذا الرأي قائلين، إن القول بأن الضبط             
الإداري، لحماية النظام العام، ليس إلا من باب التغطية على الهدف الـسياسي، وهـو               

  .الحفاظ على النظام الحاكم
ضع القيـود علـى الحريـات       وإذا كان الضبط الإداري، فكرة ترتكز على و         

العامة، فإنه يكون بديهياً أن يوظف الحكام هذه السلطات للحد من الحريـات العامـة،               
  .التي تمثل دائماً مصدر قلق للحكام

وعلى هذا الأساس تكون للضبط الإداري صبغة سياسية، تتمثل فـي وضـعه               
 مما ينفي عن الضبط     للقيود على أنشطتهم، حماية للحكام، وحفاظاً على النظام الحاكم،        

الإداري صفة القانونية، وصفة الاجتماعية، وينفي عنه كذلك صفة الحياد، ذلـك أنـه              
  .أسلوب منحاز للنظام الحاكم بفلسفته وحكامه

  :نتائج اعتناق هذا الرأي 
  :ويترتب على اعتناق هذا الرأي عدد من النتائج أهمها   

ة النظام الحاكم والحكام، قول     القول بأن الضبط الإداري، لا يستهدف إلا حماي        -١
يجافي الواقع الذي يقرر أن الضبط الإداري إنما يستهدف حماية النظام العـام       
بعناصره الثالثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامـة، والواضـح أن            
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هذه العناصر الثلاثة بعيدة عن أن تكـون لحمايـة النظـام الحـاكم حكامـه           
  .ومعتقداته

لضبط الإداري ذات طبيعة سياسية، يعني عدم خضوع التصرفات         القول بأن ا   -٢
التي تصدر في دائرته من الرقابة القضائية، إذ ستكون هذه التـصرفات فـي              

 .دائرة أعمال السيادة، الخارجة عن دائرة المشروعية

القول بأن الضبط الإداري، ذات طبيعة سياسية، يـضم نظمـاً ديكتاتوريـة،              -٣
ياتهم، ما دام ذلك لصالح النظام السياسي، وخارج        تعصف بحقوق الأفراد وحر   

  .ولهذا لم يلق هذا الرأي قبولاً لدى الفقه. دائرة المشروعية
  :رأينا في هذا الموضوع 

ونحن بدورنا نميل إلى الرأي الغالب، وهو أن الـضبط الإداري ذات طبيعـة                
م، بما تفرضه مـن     قانونية محايدة، أنه وظيفة إدارية تستهدف الحفاظ على الناظم العا         

  .قيود على الحريات العامة والنشاط الخاص
ومن هنا فإنه على السلطات الإدارية، حين تلجأ إلى أساليب الـضبط الإداري،        

أن تتحرى الدقة في تقدير حالة الضرورة التي تلجأ إلى هـذه الأسـاليب وأن تعمـل                 
د في فرض القيود    جهدها في تمكين المواطن من ممارسة حرياته، أكثر من إعمال جه          

والانتقاص من الحريات، إنها إن فعلت هذا كان تصرفها إدارياً ذات طبيعـة قانونيـة،    
وإن خرجت عن هذه الحدود، كانت متعسفة في استخدام سلطاتها، وتعرضت للمساءلة            

  .عن هذه التصرفات
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  الفرع الثاني
  فكرة النظام العام

  :عناصر النظام العام 
نظام العام عناصر ثلاثة، هي الأمن العـام والـصحة          يجري القول على أن لل      

ويقصد بالأمن العام تحقيق الأمن للأفراد فـي حيـاتهم وأمـوالهم،            . العامة والسكينة 
بحمايتها جميعاً من الاعتداء عليها، أو نزول ضرر بها، أياً كان مـصدر الاعتـداء أو     

مثـل الـزلازل   الضرر، يستوي في ذلك أن يكون مصدر الإيذاء بشري، أو طبيعـي            
    .والفيضانات

يهتم عنصر الصحة العامة بحماية المواطنين من الأوبئة، والأمراض المتوطنة            
والخطيرة، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتشارها، وبالقضاء عليها، كماي هتم           
بكل ما يمس صحة المواطنين ويؤثر فيها، ويسعى لتحقيق بيئة نظيفة خالية من التلوث              

  .واعهبأن
وتعني السكينة العامة، الهدوء العام، ذلك أن من حق المواطن أن يعيش فـي                

  .بيئة هادئة، خالية من الضوضاء والأصوات المزعجة والمؤثرة على هدوءه وراحته
  :مرونة فكرة النظام العام 

وفكرة النظام العام فكرة مرنة غير محددة، ذلك أن عناصـر النظـام العـام                 
العام والصحة العامة والسكينة العامة، إنما هي عناصـر غيـر ثابتـة             الثلاثة، الأمن   

بيان ذلك أن هذه العناصر من طبيعتها أن تتأثر بظـروف     . الحدود ولا واضحة المعالم   
المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل وتتأثر بدرجة وعي المجتمع، ولـون           

  .كالثقافة السائدة فيه، وبمعتقداته الدينية كذل
إذا كان الأمر هكذا فإن فكرة النظام العام تكون فكرة غير ثابتة، فما قد يكـون        

من النظام العام في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر معاصر، وما قد يكـون                 
من النظام العام في مجتمع معين في زمن معين، قد لا يكون كذلك في ذات المجتمـع                 

  .في زمن آخر
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 تكون فكرة محددة، إنها فكرة مرنة كثيرة التغيير وسريعة          وفكرة هذا شأنها لا     
التعديل، ومن هنا كان ارتباط فكرة الضبط الإداري بها، واعتبارها عنصراً رئيسياً في             

  .التعريف به، أمراً معيباً، وغير متفق مع الأصول المنطقية في التعريف
  :ضرورة أن يصطبغ النظام العام بالعمومية 

 الإداري يعني التجاء الإدارة إلى تصرفات من شـأنها تقييـد            رأينا أن الضبط    
حريات الأفراد والنشاط الخاص، بغية الحفاظ على النظام العـام بعناصـره الثلاثـة،              

  .الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة
مفاد ذلك أن الضبط الإداري لا يستخدم لتحقيق صوالح فرديـة، أو مـصالح                

ن يوجه وجهة تحقق عناصره بشكل يتسم بالعمومية، أي لابد وأن           خاصة، وإنما يجب أ   
ويترتب على ذلك، أنـه     . تصدر الإجراءات والقيود التي يفرضها بقواعد عامة مجردة       

لا يجوز أن تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار فردي بوقف نشاط ورشـة حـدادة مـثلاً،                 
 ـ    ى الإدارة أن تـصدر لائحـة   بمقولة أنها تمثل مساساً بالسكينة العامة، وإنما يجب عل

 تنفيـذاً للائحـة     –عامة تنظم نشاط هذا النوع من الورش، ثم تصدر قراراتها الفردية            
  . بغلق كل الورش التي لا تساير أحكام اللائحة، في ممارستها لنشاطها–العامة 

  :النظام العام يحمي عناصره الثلاثة في جانبها المادي 
ن النظام العام لا يحمي إلا الجوانب الماديـة         حسب الرأي الغالب في الفقه، فإ       

بمعنى أنه لا محل لتحريك وسائل الضبط الإداري، لحماية النظام          . في عناصره الثلاثة  
العام، إلا إذا كان النظام العام، في حالة تتهدده فيها أمور مادية، تمس عنصراً أو أكثر                

صوت إلى أقصى حـد،     من عناصره الثلاثة، من مثل استخدام مكبر صوت مرفوع ال         
ومثل ظهور مرض وبائي في إحدى القرى، أو تكرار حوادث السرقة بـالإكراه لـيلاً               

  .على إحدى الطرق
فإذا ما كانت العناصر المهددة عناصر غير مادية، كأن تكون روحية أو أدبية               

أو ما على شاكلة ذلك، فإنه لا يجوز الالتجاء إلى وسائل الضبط الإداري لمنع المساس               
  .مثل هذه العناصر، أو للحفاظ على القائم منهاب

  :ويرى القضاء أن النظام العام يحمي عناصره الثلاثة في جوانبها غير المادية كذلك
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            اتجه القضاء في فرنسا وفي مصر، ويشاركه بعض الفقـه إلـى أن للنظـام                 
 هـا فـي جوانبهـا    العام أن يحمي عناصره الثلاثة في جوانبها غير المادية كمـا يحمي     

  . المادية تماماً
وإعمالاً لهذا الرأي، اعتبر القضاء الأعمال التي تهدد الأخلاق العامة، أو تهدد              

الآداب العامة، هي أعمال تهدد النظام العام، وتجعل للإدارة حـق التـدخل بأسـلوب               
الضبط الإداري، حتى ولو لم يكن لهذه الأعمال وجود مادي، كأن تتخذ شكل عـرض               

ر عارية، أو أفلام جنسية، أو نشر الشذوذ، أو إشاعة نزعات الشر والجريمـة، أو          صو
ما على شاكلة ذلك، هذه وأمثالها، تعطي الإدارة حق الالتجاء إلـى أسـاليب الـضبط                

  .الإداري حفاظاً على النظام العام، رغم أنها لم يكن لها وجود مادي ملموس
لطات الإدارة، ويمنحهـا الفـرص     ولئن كان في اعتناق هذا الرأي ما يوسع س          

الكثيرة لتقييد حريات الأفراد وأنشطتهم، إلا أننا نميل إليه، لأن حماية مصالح المجتمع             
هي الأولى بالرعاية، والأحق بالحماية، وما دامت الإدارة تلتزم حدود الإلتجـاء إلـى              

زوالهـا  أسلوب الضبط الإداري باعتباره ضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وأنه ب          
  .تزول كل الإجراءات التي ترتبت عليها، فلا خوف على الأفراد وحرياتهم

  :إجراءات وقواعد حماية الناظم العام كلها آمرة
على ما رأينا فإن أسلوب الضبط الإداري، يعني أن يكون للإدارة الحـق فـي          

وضع قواعد واتخاذ إجراءات من شأنها تقييد حريات الأفراد ووضـع القيـود علـى               
النشاط الخاص وإن ذلك لا يكون إلا لحماية النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام              

  .والصحة العامة والسكينة العامة
مفاد ذلك أن إجراءات وقواعد الضبط الإداري لا توجـد ولا تكـون لحمايـة           

 .مصالح فردية إنها لحماية الصالح العام المتمثل في النظام العـام بعناصـره الثلاثـة              
ويترتب على أن قواعد الضبط الإداري وإجراءاته تتقرر لحماية النظام العام بعناصره            

  .الثلاثة نتيجة هامة، هي أن تكون هذه القواعد والإجراءات كلها قواعد آمرة
ويترتب على وصف قواعد الضبط الإداري بأنها قواعـد آمـرة، أن تـصبح                

م الاتفاق على مخالفتهـا، ولا يجـوز   قواعد ملزمة لجميع المخاطبين بها، فلا يجوز له     
  .لهم التنازل عنها، ولا يجوز لهم الخروج عن دائرة سلطاتها
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  المبحث الثاني
  الهيئات المختصة وممارسة الضبط الإداري

  :تقديـم 
رأينا أن أساليب الضبط الإداري، تعني وضع القيود علـى حريـات الأفـراد              

ن لا يكون الإلتجاء إلى أسـاليب الـضبط         ومن هنا كان لزاماً أ    . وعلى النشاط الخاص  
الإداري متاحاً لكل الهيئات ولجميع السلطات، وإنما يجب أن لا تتولاه من الهيئـات إلا      

  .تلك التي يحددها المشرع
  :المشرع هو الذي يحدد هيئات الضبط الإداري 

لما كانت أساليب الضبط الإداري تضع القيود على حريـات الأفـراد وعلـى           
لخاص، كان لزاماً حماية الأفراد والنشاط الخاص من أن تتحيف بها سـلطات             النشاط ا 

وأول وسائل هذه الحماية أن لا يمارس هذه الأسـاليب إلا هيئـات             .  الضبط الإداري 
يحددها المشرع الدستوري أو المشرع العادي، ولا يجوز لغايرهمـا مـنح أي هيئـة               

  .الاختصاص بممارسة هذه الأساليب
  : القومي والضبط الإداري المحلي الضبط الإداري

استهدف الضبط الإداري وقاية النظام العام، بعناصره الثلاثـة الأمـن العـام               
والصحة العامة والسكينة العامة، من أن تتعرض لما يعكر صفوها أو ينزل بهـا الأذى     

  .والضرر
المقصود بالضبط الإداري القومي، أن يستهدف حماية النظام العام بعناصـره             

لثلاثة على المستوى القومي أي على مستوى الدولة كلها، بمعنى أن تخاطب قواعـده              ا
  .كل المواطنين، وأن تنطبق وسائله على كل أرض الوطن

أما الضبط الإداري المحلي، فيستهدف حماية النظام العام بعناصـره الثلاثـة              
إقليم معين من   أنه يتوجه بأساليبه ووسائله داخل      . كذلك، ولكن على مستوى محلي فقط     

  .أقاليم الدولة ومحافظة أو مركز أو قرية مثلا، ولا يتعداها إلى خارجها
  .ومن هنا كان للضبط الإداري القومي هيئاته، وكان للضبط الإداري المحلي هيئاته
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  :هيئات الضبط الإداري القومي 
إذ قرر دسـتور    . يمثل رئيس الجمهورية رأس هيئات الضبط الإداري القومية         

، أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار لـوائح الـضبط           ١٤٥ في مادته رقم     ١٩٧١
وبهذا يكون الدستور قد جعل رئيس الجمهورية هيئة مـن هيئـات الـضبط              . الإداري

الإداري، وهو بحكم كونه رئيس الدولة بنص الدستور، يكون الرئيس الأعلى لهيئـات             
  .الضبط الإداري

، وهي الهيئة النظامية المسئولة دستورياً      ويلى رئيس الجمهورية هيئة الشرطة      
وقانونياً عن المحافظة على النظام العام في الدولة، وذلك بقيامها بتطبيق لوائح الضبط             
الإداري التي يصدرها ريس الجمهورية، وذلك حسب ما تجري به المادة الثالثـة مـن         

  . بتنظيم هيئة الشرطة١٩٧١ لسنة ١٠٩القانون 
ولى من قانون هيئة الشرطة على أنها هيئة مدنية نظامية          ولقد نصت المادة الأ     

رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختـصاصاتها برئاسـة       
  .وزير الداخلية وتحت قيادته

ويعاون وزير الداخلية مساعد ألو لوزير الداخلية، وعدد من مساعدي الـوزير        
ية ومأموري المراكز والأقسام وكـل ضـباط        ومديري الأمن ورؤساء الوحدات النظام    

الشطة وأمناء الشرطة ومساعدي الـشرطة وضـباط الـصف والجنـود والخفـراء              
  .النظاميين

  :هيئات الضبط الإداري المحلي
يغلب اللون المحلي على هذه الهيئات ولهذا فإنه مـن الطبيعـي أن يتـصدر                 

ومأمورو المراكز والأقـسام    المحافظون هذه الهيئات، يليهم مديرو الأمن ومساعدوهم        
وباقي رجال الشرطة على أن تتحدد دائرة اختصاص كل منهم بالإقليم الذي يعمل فيـه     

  .ذلك أن الصفة الإقليمية المحلية هي الصفة الأصلية والغالبة بالنسبة لهم أجمعين
  :العلاقة بين هيئات الضبط القومي وهيئات الضبط المحلي 
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ن اختصاص الهيئات القومية بالـضبط الإداري،       المقرر في النظام المصري أ      
هو الاختصاص الأصيل، وأن اختصاص الهيئـات المحليـة بالـضبط الإداري، هـو      
اختصاص استثنائي، ولهذا فإنه لا يجوز للهيئات المحلية أن تمارس سلطات وأسـاليب             

وترتـب  . الضبط الإداري، إلا إذا نص القانون صراحة على اختصاصها بهذا العمـل           
 ذلك أن تقرر أن تكون تبعية مديريات الأمن لوزير الداخلية في العاصمة تبعيـة               على

، ولهـذا فـإن     ١٩٧١ لـسنة    ١٠٩مباشرتها حسب نص أحكام قانون الشرطة الرقيم        
مديريات الأمن في الأقاليم لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، وتعتبـر الـسلطات             

لمديريات من أضرار بسبب ممارستها أساليب      المركزية هي المسئولة عما تتسببه هذه ا      
  .الضبط الإداري

 بتنظـيم الإدارة    ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ من القانون    ٢٦ولقد تأكد هذا الوضع بالمادة        
الحلية، إذ جعلت المحافظ مسئولاً عن الأمن، ثم قررت المادة أن يكون ذلك كله فـي                 

وزير الداخلية وهو سلطة    إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، فأعلن المشرع أن          
مركزية، هو المنوط به وضع سياسة الضبط الإداري، والتـي يجـب أن تلتـزم بهـا      

  .السلطات المحلية
إن تدابير الـضبط    "وبذات المفهوم استقر قضاء الإدارية العليا، من ذلك قولها            

ئة الفردية في جال المحافظة على النظام والأمن العام أصبحت في ظل أحكام قانون هي             
الشرطة وقانون نظام الإدارة المحلية من اختصاص مديري الأمن بالمحافظات بـصفة           
أصلية، يتخذونها تحت إشراف وزير الداخلية المباشر، ومن ثم لم يعد للمحافظ سـلطة             
إصدار تدابير الضبط الفردية في هذا المجال، وذلك على اعتبار أن مهمة الأمن هـي               

  .د بها إلى الإدارة المركزية متمثلة في وزير الداخليةمهمة قومية يوثر المشرع أن يعه
وجدير بالذكر أن النظام الفرنـسي يـسير علـى خـلاف ذلـك، إذ يجعـل                   

الاختصاص الأصيل بالضبط الإداري للهيئات المحلية ولا يكون للسلطات المركزيـة           
أن إلا اختصاصات استثنائية وبنص القانون، وتترتب على ذلك نتائجه القانونيـة مـن              

تكون للهيئات المحلية الشخصية المعنوية المستقلة، ومن ثم تكون هي المسئولة عن كل             
  .ما يترتب على ممارستها لأساليب الضبط الإداري
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  المبحث الثالث
  أساليب الضبط الإداري وضوابطه

  :مدخـل 
من البديهي أن لا يتخذ الضبط الإداري أسلوباً واحداً ولا أن تكون لديه وسيلة                

دة وإنما المنطقي أن تتعدد الأساليب والوسائل، ليكون لدى هيئاته فرصـة اختيـار       واح
  .الوسيلة المناسبة للحالة التي تواجهها

وأشهر هذه الأساليب ثلاثة، هي لـوائح الـضبط الإداري، وأوامـر الـضبط           
. ، ثم تنفيذ قرارات الضبط الإداري جبـراً       )قرارات الضبط الإداري الفردية   (الإداري  

يف بعض الفقهاء إلى هذه الصور الثلاثة صورة رابعة يطلقون عليه اسم الجـزاء     ويض
  .الإداري
  .ونتعرض لهذه الأساليب والوسائل، في المطلب الأول من هذا المبحث  
ولقد قلنا من قبل أن الضبط الإداري، يعني وضع القيود على حريات الأفـراد              

يتمثل فـي الأسـاليب والوسـائل       وعلى النشاط الخاص، وبديهي أن طريقه إلى ذلك         
ومن هنا كان لابد من وضع القيود والضوابط والحدود على هذه الأساليب            . المتاحة له 

والوسائل، حتى لا يتخذ الضبط الإداري وسيلة، لإهدار الحريات ومـصادرة النـشاط             
  .الخاص، وهو ما نتعرض له في المطلب الثاني

  :لبين هكذا نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مط
  .أساليب الضبط الإداري: المطلب الأول 
  .ضوابط وحدود الضبط الإداري: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  أساليب الضبط الإداري

  :تمهيـد 
حسب ما ألمحنا فإن أشهر أساليب الضبط الإداري ثلاثة، هي لوائح الـضبط                

قـرارات الـضبط    الإداري، قرارات الضبط الإداري الفردية، ثم التنفيـذ الجبـري ل          
وقلنا إن بعض الفقه قد أضاف إلى هذه الصور الثلاثة، صورة رابعة، أطلق             . الإداري

  .عليه وسيلة الجزاء الإداري
  .ونتعرض للأساليب الثلاثة الأولى وهي الأساليب المتفق عليها

  :لوائح الضبط : أولاً
حفـاظ  هي مجموعة قواعد عامة موضوعية مجردة تضعها السلطة التنفيذية لل           

على النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، ومن            
أمثلتها لوائح المرور، ولوائح تنظيم ترخيص وتشغيل المحال المغلقة للراحة، ولـوائح            

  .تنظيم ترخيص وتشغيل المحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات
 موضوعية، أي أنها تعالج موضـوعاً،       وواضح من التعريف أن اللوائح قواعد       

ولا تتعرض لحالات فردية، وهذا في حد ذاته يجعل الفرد في مأمن من أن تتحيف بـه   
  .لائحة، على نحو ما قد يفعل به قرار فردي

واللوائح تشكل قيوداً على حريات الأفراد وعلى النشاط الخـاص، ولا تبريـر          
  . من أن يقع بأحد عناصره أذى أو ضررلذلك إلا أنها تستهدف حماية النظام العام،

. وتتقيد اللوائح للحريات لا يقع بدرجة واحدة، وإنما يختلف من لائحة لأخرى              
فقد لا تتضمن اللائحة إلا مجرد توجيهات عامة لتنظيم نشاط معـين، إذا التـزم بهـا                 

 ـ       . الأفراد تحققت حماية النظام العام     ل وقد تتطلب اللائحة ضرورة إخطـار الإدارة قب
مزاولة النشاط، الشرط هنا مجرد الإخطار وقد ترتفع درجة القيد فتشترط اللائحة عدم             
مباشرة النشاط إلا بعد أن يصدر الإذن منها بذلك، وبهذا تتوقف مباشرة النشاط علـى               
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وقد تتضمن اللائحة حظر نشاط معين      . موافقة الإدارة عليه وإصدارها الإذن مباشرته     
  .اًعلى الأفراد حظراً نهائي

ولا خلاف حول حق السلطة التنفيذية في إصدار لوائح ضبط تنفيـذ القـانون                
معين، فذلك حق منصوص عليه في الدساتير أو يأتي النص عليه في التشريع ذاته، ثم               
أن هذا النوع من اللوائح لا يشكل خطورة على المواطنين، لأن اللائحة تلتزم بأحكـام               

  تستطيع أن تضيف قيوداً على الحريات لم يقررهـا           التشريع التي تصدر تنفيذاً له فلا     
  .التشريع
ودار الخلاف حول لوائح الضبط المستقلة، أي تلك التي تصدر دون أن تكون               

اتجه رأي إلى أن ذلك غير جائز، وأن مثل هذه اللوائح تعتبـر باطلـة،               . تنفيذاً لقانون 
 الهيئة التـشريعية، أو     وسندهم في ذلك أن اللوائح نوع من العمل التشريعي تختص به          

من يفوضه الدستور أو التشريع، فإذا لم يكن هناك تفويض فإصدار الـسلطة التنفيذيـة    
  .لأي لائحة يدخل في عداد اغتصاب السلطة، مما يبطل العمل

واتجه رأي آخر، إلى أن لوائح الضبط إنما تـستهدف حمايـة النظـام العـام        
عامة والسكينة العامة، وأنه قد يقع مـا يهـدد          بعناصره الثلاثة، الأمن العام والصحة ال     

عنصراً أو أكثر من هذه العناصر، وترى السلطة التنفيذية أن انتظار اتخاذ الإجراءات             
التشريعية الاستصدار تشريع يكون أساساً اللائحة، قد يؤدي إلى وقوع مـا لا يحمـد               

 لائحـة ضـبط     عقباه ومن ثم يكون للسلطة التنفيذية، حق مواجهة الموقف، بإصـدار          
  .مستقلة

  ،  المصري هـذا الموضـوع     ١٩٧١وأياً كان هذا الخلاف، فقد حسم دستور          
 منه، أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار لـوائح الـضبط    ١٤٥بأن قرر في المادة     

  .المستقلة
  :قرارات الضبط الإداري الفردية : ثانياً

رها هيئات الـضبط    المقصود بقرارات الضبط الفردية تلك القرارات التي تصد         
  .الإداري لشخص معين أو لأشخاص معينين بذواتهم ومحددين بأسمائهم
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فإذا كانت اللائحة مجموعة من القواعد العامة الموضوعية المجـردة، وإنهـا              
بذلك لا تخاطب أشخاصاً معينين أو محددين، وإنما تتوجه بقواعدها إلى كل من تتوافر              

ذات ولا بالاسم، فإن القرار الفردي يتجه بالخطاب        فيهم شروطها دون ما تحديد لهم بال      
  .إلى شخص أو أشخاص معينين بالذات وبالاسم، فليست لهم عمومية ولا تجريد

ومن زاوية أخرى فاللائحة تصدر دائماً قبل وقوع ما يعكـر النظـام العـام،                 
 مـا  أما القرار الفردي فإنه فـي الغالـب  . لتحميه مما قد يقع وينزل به ضرراً أو أذى      

يصدر بعد وقوع واقعة معينة، ويقصد علاج آثارها أو منع هـذه الآثـار أن تقـع أو                  
  .تتفاقم، وغالباً ما يكون ذلك تطبيقاً للائحة أو تشريع أو نص في دستور

ولقد ثار في الفقه خلاف حول مدى التزام الإدارة بعدم إصدار قرارات ضبط                
ذهب رأي أنـه لا يجـوز لهيئـات    . ستورفردية إلا ارتكازاً إلى لائحة أو تشريع أو د       

الضبط الإداري إصدار قرارات ضبط فردية إلا إذا كانت مرتكزة إلى قاعـدة عامـة               
مقررة بلائحة أو تشريع أو دستور، وأنها إن أصدرت قرار ضبط إداري استقلالا، أي              
دون وجود القاعدة العامة فإنه يكون قراراً باطلاً وذهب رأي آخـر إلـى أن لهيئـات           

لضبط أن تصدر قرار ضبط فردي استقلالاً في حالات استثنائية وبشرط أن لا يوجـد      ا
نص يمنعها من ذلك، وان يكون موضوع القرار متعلق بالضبط الإداري ولازم الحفاظ             

  .عليه، وتخضع هيئات الضبط في ذلك كله لرقابة القضاء
ياً يـستهدف  وعلى هذا فإن قرار الضبط الفردي لا يخرج عن كونه قراراً إدار      

الحفاظ على النظام العام بكل عناصره، ومن ثم فإنه يشترط لسلامة الـضبط الفـردي               
وصحته، كل شروط صحة وسلامة القرار الإداري، فـي أركانـه المعروفـة وهـي               
الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، وأي عيب يصيب أي ركن مـن هـذه              

  .اء القضائيالأركان، يجعل القرار باطلاً قابلاً للإلغ
  :التنفيذ الجبري لقرارات ولوائح الضبط الإداري : ثالثاً

التنفيذ الجبري لقرارات ولوائح الضبط الإداري، فـرع مـن امتيـاز التنفيـذ             
 على  –وفحوى امتياز التنفيذ المباشر، أن يكون للإدارة        . المباشر التي تتمتع به الإدارة    
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فيذ به جبراً دون التجاء إلى القضاء لا في          أن تقدر حقها أن تتولى التن      –خلاف الأصل   
وبديهي أن الأفراد لا يتمتعون بهذا الامتياز، إذ لا يـستطيع           . التقدير ولا في الاقتضاء   

أي فرد أن يقرر حق نفسه ثم يتولى اقتضاءه من المدين، وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى                 
نفذاً لهذا الحكم وبواسـطة     القضاء لاستصدار حكم بحقه، ثم للتنفيذ جبراً على المدين ت         

  .المحضرين
وتطبيقاً لذلك، فن التنفيذ الجبري بقرارات ولوائح الضبط الإداري، تعنـي أن              

تصدر هيئات الضبط الإداري اللائحة أو القرار الفردي، وتطلب من الأفـراد تنفيـذه،          
  .ةفإن لم يمتثلوا وينفذوا طواعية، تقوم الإدارة بالتنفيذ جبراً وبالقوة الجبري

وهكذا يكون التنفيذ الجبري أسلوباً قاسياً وهو أشد أسـاليب الـضبط الإداري               
مساساً بحريات الأفراد ونشاطهم، إنه تعرض مادي بحت بقوة الدولة، للفرد الأعـزل             

  .المأمور بالطاعة والولاء
وتبدو شدة مساس هذا الأسلوب، إذا ما رأينا أنه قد يهدر حرية من الحريـات                 

ع بالقوة، مهدراً حرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير، وقد يهدر حياة           مثل فض اجتما  
الأفراد إذا استخدم الأسلحة النارية في فض هذا الاجتماع، وقد يمثل اعتداءاً صـارخاً              

  .على الملكية الخاصة، إذا قام بهدم مبنى أو إزالته
يريـان أن  ولخطورة هذا الأسلوب في استخدامه ونتائجه، فإن الفقه والقـضاء      

يكون التجاء سلطات الضبط الإداري إلى هذا الأسلوب، محكوماً بعدد من الـضوابط،             
  :أهمها 

يجب أن يكون التنفيذ الجبري تنفيذاً لقرار مشروع، فـإذا كـان قـرار الـضبط                 -١
الإداري، قراراً معيباً، فهو غير مشروع، ومن ثم فلا يجوز تنفيذه بالقوة الجبرية،             

  .نفيذ وقع تنفيذاً غير مشروعفإن وقع مثل هذا الت
يجب عدم الالتجاء إلى التنفيذ الجبري، إلا بعد إعلان الأفـراد بـالأمر الإداري،               -٢

ومطالبتهم بالتنفيذ رضاءاً وطواعية ومنحهم مهلة للتنفيذ، وأن تكون هـذه المهلـة           
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مناسبة، فإن امتنع الأفراد بعد ذلك عن التنفيذ الرضائي، جـاز لهيئـات الـضبط               
 . التنفيذ بالقوة الجبريةالإداري

وإذا ما انتهت المهلة ورفض الأفراد التنفيذ، فنه لا يكون لـلإدارة أن تلجـأ إلـى           -٣
التنفيذ الجبري في جميع الحالات، وإنما يكون لها ذلك فقط عندما تتعـين أسـلوب    
التنفيذ الجبري الطريق الوحيد لحماية النظام العام بعناصره الثلاثة، وأن التـأخير            

 .تنفيذ ينزل بأحد عناصر النظام العام أو كلها أضراراً يتعذر تدارك نتائجهافي ال

وإذا ما تحدد أسلوب التنفيذ الجبري، طريقاً وحيداً لحماية النظام العـام بعناصـره            -٤
الثلاثة، فإن عل هيئات الضبط الإداري أن لا تستخدم من وسائل القوة، إلا القـدر               

 .أو إسرافاللازم وبالقدر المناسب، دون شطط 

وتخضع هيئات الضبط الإداري، في استخدامها لأسلوب الضبط الإداري، لرقابـة            -٥
 وفي ضـوء  –القضاء، الذي يتحقق من تحقق هذه الضوابط من عدمها، ثم يقضي       

 بالتعويض المناسب إعمالاً لقاعدة مقررة في هذا المجال، فحواهـا           -ما ينتهي إليه  
 .أن الإدارة مسئولة عن أعمالها

  ب الثانيالمطل
  ضوابط وحدود الضبط الإداري

  :تقديـم
رأينا الضبط الإداري وإن كان يستهدف الحفاظ على النظام العـام بعناصـره               

الثلاثة، الأمن العام والصحة العامة، والسكينة العامة، إلا أنه يضع القيود على حريات             
ليبه ومن هنـا كانـت وسـائل اضـبط الإداري وأسـا     . الأفراد وعلى النشاط الخاص  

وإجراءاته، قيوداً على الحريات العامة، وأنه لو ترك الأمر لهيئـات الـضبط الإداري              
دون ضابط، ودون قيود أو حدود، فمن المحتمل بل أنه من الراجح أن تعـصف هـذه       

  .الهيئات بحريات الأفراد، بحجة حماية النظام العام
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 تمثل الضمانة   ومن هذا المنطلق كان لابد من وضع الحدود والضوابط، والتي           
لعدم إساءة استعمال الضبط الإداري، والالتجاء إليه ـ ويمكن القول بـأن أهـم هـذه     

  : الضوابط 
  .احترام مبدأ سيادة حكم القانون -١
التزام هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام بعناصـره الثلاثـة           -٢

 .فقط دون ذلك من الأهداف

 . للظرف الذي يمثل خطراً على النظام العامأن يكون الإجراء الضبطي ملائماً -٣

 .أن يكون الإجراء الضبطي لازماً ومجدياً -٤

أن لا يترتب على الإجراء الضبطي إهدار كامل للحريـة أو مـصادرة كاملـة                -٥
 .للنشاط

  .ونتعرض لهذه الضوابط في إيجاز
  : احترام مبدأ سيادة حكم القانون -١

رفات كل السلطات في الدولـة مـع        مفاد مبدأ المشروعية، أن تتفق جميع تص        
ويعني مبدأ سيادة حكم القانون ضرورة اتفاق كـل تـصرفات           . القانون بمعناه الواسع  

وإذا كانـت الإدارة ملتزمـة بـاحترام        . الإدارة مع صحيح حكم القانون، نصاً وروحاً      
 القانون بمعناه الواسع، في كل تصرفاتها فإن التزامها باحترام القانون فـي تـصرفاتها         
الضبطية، التي تمس حريات الأفراد ونشاطهم، يكون أوجب وأهم، حفاظاً على حريات            

  .الأفراد وأنشطتهم
والتزام الإدارة بمبدأ سيادة حكم القانون علـى وجـه الخـصوص، وبمبـدأ                

المشروعية على وجه العموم، يمثل أهم الضوابط التي تضع للضبط الإداري حـدوده             
نظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام والصحة العامـة  التي تجعله في حدود حماية ال    

  .والسكينة العامة، دون إفراط ولا تفريط
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  : الالتزام بأهداف الضبط الإداري-٢
القاعدة أن ما تتمتع به الإدارة من امتيازات وسلطات إنما هو لتحقيق الـصالح          

مشرع لكل إدارة الأهـداف     وإلى جانب هذا الهدف العام، فإن الغالب أن يحدد ال         . العام
مثال ذلك  . التي يجب أن تسعى لتحقيقها، وهذا ما يطلق عليه قاعدة تخصيص الأهداف           

وزارة الصحة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة، وإدارة المـرور تـسعى لتـأمين              
  .الطرق ومستخدميها، ووزارة التعليم تستهدف أداء العملية التعليمية وهكذا

ع للإدارة هدفاً خاصاً، تلتزم الإدارة أن تكون تصرفاتها في          وإذا ما حدد المشر     
خدمة هذا الهدف وفي دائرته، فإن خرجت عن حدوده كان تصرفها باطلاً، حتى ولـو              

  .استهدفت تحقيق الصالح العام
وللضبط الإداري بجميع وسائله وأساليبه وإجراءاته هدف محدد، هو الحفـاظ             

ثة، الأمن العام والصحة العامـة والـسكينة العامـة،          على النظام العام، بعناصره الثلا    
  .وحمايته من أن ينزل به ضرراً، أو يقع عليه أذى

مفاد ذلك أن للضبط الإداري هدف خاص، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للـضبط                
الإداري الخروج على هذا الهدف، فإن خرج الإجراء الضبطي عن هذا الهدف، كـان              

  .الصالح العامباطلاً حتى ولو استهدف تحقيق 
وتعتبر هذه القاعدة، من الضوابط الهامة، لما تمثله من تحديد لدائرة إجراءات              

الضبط الإداري، بدائرة النظام العام بعناصره الثلاثة فقـط دون الخـروج عليهـا، أو             
  .التوسع فيها

  : ملائمة الإجراء الضبطي للخطر الذي يهدد النظام العام-٣
رة بوجه عام سلطة تقديرية في اختيـار الملائـم مـن            القاعدة العامة أن للإدا     

وتخـضع تـصرفات الإدارة لرقابـة       . التصرفات لتواجه به الموقف الذي تتعرض له      
القضاء رقابة مشروعية فقط، بمعنى البحث فيما إذا كان التصرف متفقاً مـع صـحيح           

راقبـة  وليس للقضاء أن يراقب تـصرفات الإدارة م       . القانون بمعناه الواسع من عدمه    
ملاءمة، أي أنه ليس للقضاء البحث فيما إذا كان التصرف ملائماً للموقـف ومناسـباً               
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للحالة من عدمه، لأن تقدير الملاءمة والمناسبة من سلطات الإدارة التقديرية التـي لا              
  .تخضع فيها لرقابة القضاء

 فإذا كنا في دائرة تصرفات الإدارة المتعلقة بالـضبط الإداري، فإننـا نكـون               
بصدد تصرفات تمس بالحريات العامة وهنا تكمن الخطـورة، إذ أو تركـت لـلإدارة               
حرية اختيار التصرف، لاختارت من التصرفات أشدها إضراراً بالحريـات العامـة،            
ولئن كان صحيحاً أن الحفاظ على الناظم العام يمثل مـصلحة عليـا وعامـة، إلا أن                 

طير، ومن هنا قامت معادلة متعارضـة       الحريات العامة أمر هام، والمساس بها أمر خ       
  .للطرفين
وللتوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، رأى القـضاء الإداري الفرنـسي، أن             

للقضاء حق مراقبة تصرفات الإدارة المتعلقـة بالـضبط الإداري، مراقبـة ملاءمـة              
بالإضافة إلى مراقبة المشروعية، فصار يزن القـرار الـضبطي بميـزان الملائمـة،        

 لمدى مناسبته للخطر الذي يواجهه، فإن كان ملائماً فهو مـشروع، وإن كـان               توصلاً
  .غير ملائم فهو غير مشروع

 Abbe Constantinولقد كان الحكم الصادر في قضية آب كونستانتين وآخرين   

et autres  وموجز وقائع هذه الدعوى، .  بمثابة جر الأساس في هذا الاتجاه١٩١٦عام
ى أصدر قراراً بإلزام الكنائس بعدم دق أجراسها، إلا لمدة تتراوح           أن عمدة إحدى القر   

  .بين ثلاث وخمس دقائق
تحرك آب كونستانتين وآخرين بدعوى تطلب إلغاء هذا القرار، على أساس أن              

انتهى القضاء إلى إلغاء القرار على أسس أنه وإن كان          . القرار يمس بمشاعر المؤمنين   
افظة على السكينة العامة، إلا أن ذلك لا يتناسب مع ما           للقرار غاية مشروعة، هي المح    

  .ينزله القرار بالمؤمنين، من إيذاء روحي ونفسي
وفي ذات الاتجاه سار القضاء الإداري المصري، من ذلك ما قررته محكمـة               

القضاء الإداري في حكمها المنشور بمجموعة المكتب الفنـي، الـسنة العاشـرة، ص              
جهة الإدارة في الأصل تملك حرية وزن مناسـبات العمـل         أنه وإن كانت    "، من   ٢٥٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٧٣ 
 

وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها والتي من أجلهـا تتـدخل               
لإصدار قرارها، إلا أنه حينما تختلط مناسبة العمل الإداري بشرعيته، ومتـى كانـت              

صل بالحريات العامـة    هذه الشرعية تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصاً فيما يت         
وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره، فلا يكون العمـل الإداري عندئـذ               

  .مشروعاً إلا إذا كان لازماً، وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري
  : أن يكون الإجراء الضبطي لازماً ومجدياً -٤

يفرض قيـوداً علـى     أي إجراء ضبطي يؤثر بالسلب على الحريات العامة، و          
وحماية للحريات العامة والنشاط الخاص من أن تتحيف بهما السلطات          . النشاط الخاص 

الضبطية، فقد اتفق الفقه واستقر القضاء على ضرورة أن يكون الإجـراء الـضبطي              
  .لازماً لمواجهة الخطر الذي يتهدد النظام العام بالضرر والإيذاء

لخطر دون إجراءات ضبطية، تعـين علـى        فإذا كان في الإمكان تفادي هذا ا        
الإدارة الالتجاء إلى هذه الوسائل، فإن تركتها ولجأت إلى إجراءات ضبطية كان عملها             

  .باطلاً، لأنه لم يكن لازماً لمواجهة الخطر
مثال ذلك، لو أن مجموعة من الشباب تجمعوا فـي مظـاهرة سـلمية، ورأى              

 ـ        ه لا يجـوز إطـلاق النـار علـى         رجال الضبط الإداري فض هذه المظـاهرة، فإن
  .المتظاهرين مباشرة، ما دام في الإمكان تفريقهم دون إجراء ضبطي عنيف

ولا يكفي أن يكون الإجراء لازماً، وإنما يجب كذلك أن يكون منتجاً لنتائجـه                
وتخـضع تـصرفات    . المرجوة منه، وهي الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثـة         

. رقابة القضاء، من حيث أنها لازمة، ومن حيث أنها مجديـة          هيئات الضبط الإداري ل   
فإن تحقق القضاء أنها لم تكن لازمة، أو أنها لم تكن مجدية، كان التـصرف بـاطلاً،                 

  .يقضي القضاء بإلغائه وبإلزام هيئات الضبط بتعويض من أصاباهم ضرر من جرائه
  : أن لا يترتب على الإجراء الضبطي إهدار كامل للحرية -٥

من الضوابط الهامة، أنه لا يجوز للإجراءات الضبطية، أن تهـدر حريـة أو                
فإن اسـتلزمت حمايـة النظـام العـام         . أكثر من الحريات العامة بشكل كلي ومطلق      
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مصادرة إحدى للحريات العامة، فإنه لا يجوز لسلطات الضبط أن تفعل ذلك إلا لمـدة               
  .رية أو تعطيلهامحددة، ينتهي معها الخطر فتنتهي معه مصادرة الح

ولعل ذلك من باب الملائمة بين الخطر والإجراء الضبطي، ولكـن لخطـورة               
مصادرة الحريات وآثارها العميقة، فقد آثر الفقه أن يفرد لمصادرة الحريـات ضـابطاً    
خاصاً، إبرازاً لأهميتها، فالحريات أعز وأغلى من أن تهدر أو تصادر بغير حدود ولا              

  .ضابط
  المبحث الرابع

  سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
  :تقديـم 
تمثل سلطات الضبط الإداري التي تعرضنا لها إلى الآن، سـلطات تمـارس                

هيئات الضبط الإداري، في الظروف العادية، للحفاظ على النظـام العـام بعناصـره              
، وحمايتـه  الثلاثة، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، من أن ينزل بـه أذى          

  .من أن يقع به ما يجب له الاضطراب
ولكن الأمور لا تسير دائماً على طريق الظروف العادية، إذ كثيراً ما يقع مـن        

الظروف والوقائع، ما هو غير مألوف في الظروف العادية، ويكون من شأنه تعريض             
ر معتاد،  الأمن العام في عناصره الثلاثة أو بعضها إلى خطر داهم وغير مألوف أو غي             

بل قد تصل الواقعات غير المألوفة في خطرها، ووقعها غير العادي، إلى حد تعطيـل               
  .المرافق العامة، وقدي صل إلى حد تهديد كيان الدولة تهديداً خطيراً

مثال ذلك، أن يقع فيضان بنهر فلا تقوى جسوره على تحمله، وتتعرض كثير               
تدمير الأموال وغرق الأفراد وصيرورة     من المدن والقرى لمخاطر انهيارات المباني و      

كثير من الأسر بلا مأوى، أمر غير عادي، بمعنى أنه لا يحدث كل يوم ولا حتى كـل           
عام، وعلى الإدارة خاصة والحكومة عامة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة هذا             

  .الخطر الداهم
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ب ومثال ذلك كـذلك حـالات الثـورات والانقلابـات العـسكرية والحـرو               
والمظاهرات، وكافة صور الاضطرابات الداخلية، وكذلك انتشار الأوبئة أو السيول أو           

  .وقوع الزلازل أو الحرائق، وما على شاكلة ذلك
إذا ما وقع مثل ذلك، فإن التجاء الإدارة إلى إجراءات الضبط الإداري، التـي                

لـدرء الخطـر،   تلجأ إليها عادة في الظروف العادية، لا تـسعف الإدارة، ولا تكفـي           
  .وحماية النظام العام من آثاره المدمرة ونتائجه الخطيرة

 تتسع سـلطات الـسلطة      – وحسب أحكام نظرية الظروف الاستثنائية       –وهنا    
التنفيذية، وتتغير قواعد الاختصاص، فيصبح للسلطة التنفيذية ولاية إصـدار القـوانين       

ارئة، وأنها الأقدر علـى تقريـر       واللوائح، باعتبارها السلطة التي تواجه الظروف الط      
وهكذا تتسع سلطات السلطة التنفيذية وما يمـس بالحريـات العامـة     . طريقة المواجهة 

  .مساساً خطيراً
  :مجلس الدولة الفرنسي يبتكر نظرية الظروف الاستثنائية 

 اندلعت الحرب العالمية الأولى، ونتج عنها آثار بعيدة المـدى،       ١٩١٤في عام     
ووجدت الحكومات نفسها أمام ظروف الحرب، بكل ما فيها من دمـار        وكبيرة الخطر،   

المرافق العامة، وتعطيلها عن العمل، واضطراب سـير المرافـق التـي لـم تـدمر،         
واختلطت الأمور، وكان على الحكومات عامـة، والإدارة خاصـة أن تواجـه هـذه               

 فـي الظـروف     وكان من البديهي أن تقييد الحكومات بالقوانين التي تطبـق         . الحالات
  .العادية، يؤدي إلى عجزها في مواجهة هذه الحالات

هنا ابتكر مجلس الدولة الفرنسي ، نظرية فحواها أن ظروف الحرب ظـروف         
غير عادية، وأنه يلزم توسيع سلطات الإدارة، وتخفيف تقييده بقيود القوانين العاديـة،             

دولـة علـى هـذه      وأطلق مجلس ال  . حتى تتمكن من مواجهة ظروف الحرب وآثارها      
ولمـا وضـعت    . (Les powours de la guerne)الفكرة تسمية سلطات الحـرب  

ولما كانت الحرب العالمية الثانية، عاد مجلـس  . الحرب أوزارها انتهى تطبيق النظرية   
  .المشار إليها" سلطات الحرب"الدولة الفرنسي مرة أخرى لنظرية 
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رية سلطات الحـرب، يـصلح      ولقد تبين مجلس الدولة الفرنسي، أن فحوى نظ         
لمعالجة ومواجهة، كل الظروف غير العادية، سواء كانت حرباً أو غيرها مـن مثـل               
انتشار الأوبئة أو الفيضانات، أو وقوع حرائق، أو زلازل أو أي نكبات عامة طبيعيـة               
أو غير طبيعية، وبهذا خرجت الأفكار من دائرة الحروب، لتكون صالحة فـي دائـرة               

  ".نظرية الظروف الاستثنائية"أطلق عليها تسمية أوسع وأرحب، و
La tnécorie des Circonsiances Exceptionnelles 

  :الأساس القانوني النظرية الظروف الاستثنائية 
لم يتفق الفقه على نظرية واحدة تقيم الأساس الذي تستند إليه نظرية الظروف                

خصوص بين نظريات ثـلاث، هـي    ويمكن القول إن الفقه يدور في هذا ال       . الاستثنائية
نظرية الضرورة، ونظرية واجب الدولة في الحفاظ على النظام العام واستمرار سـير             

ى النظام العـام فقـط وإنمـا    المرافق العامة، ثم الرأي القائل بأن ـ ليست للحفاظ عل 
  .حفاظا 

  :الظروف الاستثنائية تجد أساسها في نظرية الضرورة 
 نظرية الظروف الاستثنائية ليست إلا تطبيقاً لنظرية        يرى أنصار هذا الرأي أن      

الضرورة، أو أنها صـورة مـن صـور نظريـة الـضرورة، فالـضرورات تبـيح            
المحظورات، ولذلك فإن قيام الظروف الاستثنائية يبيح الخروج على قواعـد القـانون             

  .العامةالعادي، لا للمحافظة على النظام العام فقط، بل ولضمان استمرار سير المرافق 
 نظرية الظروف الاستثنائية تجد أساسها في واجب الدولة في المحافظـة علـى              -ب

  :النظام العام واستمرار سير المرافق العامة 
إذا كانت النظرية السابقة تجعل من وجود حالة الضرورة أساساً قانونياً لقيـام               

لاسـتثنائية علـى    نظرية الظروف الاستثنائية، فإن هذه النظرية تقيم نظرية الظروف ا         
التزام الدولة بالحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة، والالتزام كذلك على استمرار            
سير المرافق العامة، واستمرارها في تقديم خدماتها باطراد، فإذا ما وقع من الظـروف   
ما يجعل القواعد القانونية العادية لا تستطيع بها الدولة تحقيق واجبها فـي المحافظـة               
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على النظام العام، والتزامها باستمرار سير المرافق العامة، يكون للدولة الخروج على            
القواعد العادية، والالتجاء إلى قواعد الظروف الاستثنائية بما يمكنها من أداء واجبهـا             

  .المشار إليه
فأساس نظرية الظروف الاستثنائية، حسب هذا الرأي، هو تمكين الدولة مـن              

 الحفاظ على النظام العام، واستمرار سير المرافق العامة سيراً منتظمـاً   أداء واجبها في  
  .ومطرداً

  : نظرية الظروف الاستثنائية تجد أساسها للحفاظ على بقاء الدولة-ج
تعمل القوانين العادية على المحافظة على النظـام العـام، واسـتمرار سـير                

دارة علـى وجـه الخـصوص،       المرافق العامة، وتلتزم بها الحكومة بوجه عام، والإ       
احتراماً لمبدأ المشروعية، في ظل دولة قائمة ومستقرة وتعمـل علـى حمايـة مبـدأ                

  .المشروعية
فإذا ما حدث ووقع من الحوادث والواقعات، ما قد يترتب عليه تعرض الدولـة     

ذاتها لخطر الضياع والزوال هنا يكون للحكومة والإدارة خاصة، الخروج على قواعد            
ة العادية، لتلجأ إلى قواعد نظرية الظروف الاسـتثنائية، لا للحفـاظ علـى              المشروعي

النظام العام فقط، وإنما للإبقاء على الدولة لأنه لا وجود لمبدأ المشروعية إلا في ظـل           
والقول بالتمسك بمبادئ المشروعية والالتزام بالقواعد القانونية العاديـة         . وجود الدولة 

 يتعرض فيها وجود الدولة ذاته للخطر، يكون من باب          في ظل مثل هذه الظروف التي     
التضحية بالكل وهو الدولة في سبيل المحافظة على الجزء وهو مبدأ المشروعية وهـو    

  .قول يجافي المبادئ القانونية العامة
  :نتائج الالتجاء إلى نظرية الظروف الاستثنائية 

عام والإدارة علـى    ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية، لتمكن الحكومة بوجه          
وجه الخصوص، من مواجهة واقعات وأحداث تعرض النظام العام، أو استمرار سـير          
المرافق، أو كيان الدولة ووجودها، أو هي جميعاً، خطر داهم، لا تستطيع مواجهتهـا              
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بالقوانين والإجراءات العادية، فتوسع من سلطاتها، وتجعل لها من الاختصاصات مـا            
  . وفي الظروف العاديةلا يكون حسب الأصل،

وبديهي أن لا تكون الواقعات من درجة واحـدة، أو أن يكـون مـن شـأنها                   
تعريض الدولة لمخاطر من نوع واحد أو بحجم متساو، ومن هنا كان لزاماً أن ننتظـر     
النتائج التي تترتب على الالتجاء إلى نظرية الظروف الاستثنائية، حسب الخطر الـذي             

  .تواجهه
لقاعدة العامة التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي، تجري على أنه          وإذا كانت ا    

إذا كان الإجراء الذي تتخذه الإدارة غير مشروع في الظـروف العاديـة، فـإن ذات                
الإجراء يعتبر مشروعاً ولا يقضى ببطلانه أو إلغائه إذا كان لمواجهة ظرف طـارئ              

  .استوجب الالتجاء إلى نظرية الظروف الاستثنائية
يكون معيباً في شكله، قابلاً للإلغاء، فإذا كان إغفال الإدارة للـشكل، أو مخالفتهـا       فإنه  

للإجراء، حال كونها في ظل نظرية الظروف الاسـتثنائية، فـإن القـضاء الإداري لا         
  .يقضي بإلغاء القرار لهذا العيب

ومحل التصرف هو الأثر المباشر المترتب عليه، والقاعـدة أن تلتـزم الإدارة         
 يكون محل تصرفها مشروعاً، أي متفقاً مع صحيح القانون بمعناه الواسع، وذلـك              بأن

فإذا كنا في حالة الظروف الاستثنائية، جاز لـلإدارة أن تـصدر          . في الظروف العادية  
قرارات، لا تتفق في محلها مع القانون، ولا يقضي القضاء بإلغائها، إذا ما تبين أنهـا                 

  .الة الخطر التي صدرت بشأنهاكانت لازمة وضرورية لمجابهة ح
ويتولى الدستور توزيع   . والاختصاص يعني القدرة على إتيان التصرف قانوناً        

الاختصاصات بين الهيئات العامة، ثم يتولى القانون توزيع هذه الاختـصاصات بـين             
ولهذا يعتبر الاختصاص من النظام العام، بمعنى أنه لا يجـوز مخالفتـه، ولا      . الفروع

  .تفاق على مخالفته، كما أن القبول بمخالفته لا تظهره مما فيه من عيبيجوز الا
والقاعدة في الظروف العادية أن الهيئة التـشريعية هـي المختـصة بالعمـل                

فإذا كنا بـصدد الظـروف      . التشريعي، وتختص الهيئة التنفيذية بتنفيذ هذه التشريعات      
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ة حـق إصـدار القـوانين، وتعـديل     الاستثنائية، تنهار الحواجز ويصبح الهيئة التنفيذي 
قوانين، ولتعطيل العمل ببعض القوانين، بل وقد يكون لها اختـصاصات قـضائية لا              
تكون لها في الظروف العادية، فيكون لها مثلاً إصدار قرارات أو أوامر بالاعتقـال أو          

  .بالحبس أو غير ذلك مما تختص به أصلاً الهيئة القضائية
، والنتائج الكبيرة والواسعة، والتي قد تتحيف بحريـات        إزاء هذه الآثار الشديدة     

الأفراد، وتصادر أنشطتهم، فقد اتجه القضاء الإداري إلى وضـع شـروط، لا يكـون          
لنظرية الظروف الاستثنائية محل أو تطبيق إلا إذا توافرت هـذه الـشروط، واليـت               

  .تتعرض لها في الفقرة التالية
  :ية وحدودها شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائ

يشترط الفقه والقضاء لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، عدداً من الـشروط             
  :كما وضعنا لهذا التطبيق حدوداً، وجماع ذلك 

أن يوجد خطر جسيم من شأنه تهديد للنظام، أو المرافـق العامـة أو وجـود        -١
تـي  الدولة ذاته، أو أي منها، وتلتزم الإدارة بمواجهته حمايـة للمـصالح ال            

ولا يشترط أن يكون الخطر عاماً وشاملاً، أو على أحد أقاليم الدولـة         . يهددها
  .دون باقي الأقاليم

ويشترط أن لا تكفي الإجراءات العادية لمواجهة هذا التكليف الخطير، ومـن             -٢
ثم تكون الإدارة مضطرة إلى الإلتجاء إلى إجراءات غير عادية، تواجه بهـا             

 . السرعة والاستعجالهذا الخطر الداهم، وعلى وجه

أن تستهدف الإدارة في كل إجراءاتها وتصرفاتها، تحقيق الصالح العام، ذلـك      -٣
أن تحقيق الصالح العام هو المبرر لاستخدام الإدارة امتيازات وأدوات للسلطة           

 .العامة

ولا يعني توافر الشروط الثلاثة السابقة أن تنطلـق يـد الإدارة دون قيـد أو                 -٤
تحقق الملائمة بين الظرف الذي يهدد الـصالح العـام،      شرط، وإنما يجب أن     

وهـذه  . وبين الإجراء والتصرف الذي تتخذه الإدارة لمواجهة هذا الظـرف         
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مسألة هام، فحواها أن لا تتخذ الإدارة من الظرف الـشاذ ذريعـة لتعـصف            
 .بالحريات العامة، ولتصادر النشاط الخاص

ها، فقد تقـرر خـضوع كـل        ولضمان جدية هذه الشروط، والتزام الإدارة ب       -٥
ويبسط القضاء رقابته، في هذه الحـالات،       . تصرفات الإدارة للرقابة القضائية   

بشكل شامل، يشمل رقابة المشروعية ورقابة الملائمة، وعلى نحو ما رأينـا            
المشروعية ورقابة الملائمة، وعلى نحو ما رأينا من قبـل، ويكـون   . من قبل 

ن غير مشروع أو غير ملائـم، كمـا أن          للقضاء سلطة إلغاء التصرف إذا كا     
للقضاء سلطة الحكم بإلزام الإدارة بتعويض من أصابتهم أضرار، من جـراء            

 .تصرفات الإدارة
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  الفصل الثالث 
  القـرار الإداري

تخصص هذا الفصل لدراسة القرار الإداري، ــ لدراسـة تعريـف القـرار           
م معايير التمييز بين القـرارات      الإداري واستخلاص السمات العامة للقرار الإداري، ث      

الإدارية، وما قد يختلط بها أو يتشابه معها من الأعمال التشريعية والأعمال القضائية،             
وتنتقل من التعريف إلى دراسة أركان القرار الإداري، ومنها إلـى أنـواع القـرارات         

  .الإدارية وتقسيماتها المختلفة باختلاف الزاوية المتخذة أساساً للتقسيم
وإذا ما فرغنا من القرار الإداري في ذاته على الوجه الـذي ألمحنـا إليـه،                  

وسننتقل إلى المبادئ الأساسية في تنفيذ القرار الإداري، أي وضع القرار الإداري فـي      
ولما كان من البـديهي أن     .التطبيق العملي، وهي الغاية العملية من إصدار قرار إداري        

أييد، من هنا كان لابـد وأن تكـون للقـرار الإداري            القرار الإداري لا يعيش على الت     
نهاية، وهو ما نختتم به دراستنا للقرار الإداري، في ضوء ذلك نرى أن نقسم الدراسة               

  :في هذا الفصل إلى مباحث خمسة 
  .في مفهوم القرار الإداري: المبحث الأول 
  .أركان القرار الإداري: المبحث الثاني 
  .رارات الإداريةأنواع الق:المبحث الثالث 
  .نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية: المبحث الرابع 

  .نهاية القرار الإداري: المبحث الخامس 
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  المبحث الأول
  في مفهوم القرار الإداري

نتعرض في هذا المبحث لمسألتين جوهريتين،الأولى تعريف القـرار الإداري،            
لية والتي يجـب أن تـسبق       ذلك أن التعريف بموضوع الدراسة، هو من المسائل الأو        

الدراسة، ومن التعريف نـستخلص أهـم سـمات القـرارات الإدارية،وخصائـصها             
  .الجوهرية
ثم يأتي دور المسألة الثانية، وهي التمييز بين القرارات الإدارية مـن ناحيـة،             

وبين الأعمال التشريعية والقضائية من ناحية أخرى، حين تتشابه الأعمـال، وتتعـين             
  .تمييزالتفرقة وال
ويساعد البحث في هذا التمييز، على إجلاء مفهوم القرار الإداري، وتوضـيح              

  .رؤيته من جميع زواياه
  :في التعريف بالقرار الإداري وسماته العامة : أولا

  :تعريف القرار الإداري
حسب ما استقر عليه إنشاء مجلس الدولة والفقه، يعـرف القـرار الإداري بأنـه،                   

دارة عن إرادتها الملزمة، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكـز        إفصاح جهة الإ  
            القانونية، متى كان ذلك ممكناً عملاً وجـائزاً قانونـا، وكـان الهـدف منـه تحقيـق             

  .مصلحة عامة
  :السمات العامة للقرار الإداري

  :من التعريف يمكن أن نستخلص للقرار الإداري السمات التالية   
، فإنها تـستعمل إرادتهـا   "القرار الإداري"ين نلجأ جهة الإدارة إلى استخدام أداة     ح -١

وهذه سمة رئيسية، ذلك أن المعروف أن التصرفات القانونية تكون بإحـدى            . المنفردة
لا يشاركها أي إرادة أخـرى، وإمـا أن يـأتي         . وسيلتين، فإما أن تكون بإرادة منفردة     

، ويطلق على الثانيـة     "القرار"أكثر، يطلق على الأولى     التصرف نتيجة التقاء إرادتين ف    
  ".قراراً إداريا"فإن كان مصدر القرار جهة الإدارة سمي القرار ". العقد"
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ولما كان من غير المحظور على الإدارة أن تتعاقد مع غيرهـا، مـن خـلال            
عي التقاء إرادتها بإرادات أخرى، فإنه يكون من المهم وضع معيار التفرقة بـين نـو              

التصرف القانوني اللذين تأتيهما الإدارة، ونجد الفيصل ي الإرادة، فإن كان التـصرف             
بالتقاء إرادتين أو أكثر فهو عقد إداري، وإن كان التصرف بالإرادة المنفـردة للجهـة               

  .الإدارية، فهو قرار إداري
 ـ          -٢ ردة،  ولا يكفي أن تتجه إرادة الإدارة العامة إلى تصرف قـانوني بإرادتهـا المنف

وهذه من البـديهيات، ذلـك أن       . وإنما يجب أن تعبر عن إرادتها بشكل مادي ملموس        
جهة الإدارة لم تتجه بإرادتها إلى هذا التصرف القانوني، إلا بقصد إحداث أثر معـين               
تستهدفه الإدارة تحقيقه، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا تم الإفصاح عن هذه الإرادة فـي            

أنه من غير الضروري أن يتم الإفصاح في شكل كتابي، إذ           على  . شكل مادي ملموس  
  .يكفي أن يتم ذلك بشكل سنوي متى كان القانون لا يحتم أن يكون القرار مكتوبا

 وتجد إرادة جهة الإدارة الملزمة للأفراد دون انتظـار لقبـولهم، مـصدرها فـي            -٣
لزامية لإرادتها المنفردة   وبكلمات أخرى، نستمد جهة الإدارة القوة الإ      . القوانين واللوائح 

وتمنح القوانين واللوائح الإدارة هذه القوة الملزمة، بغية تمكينهـا    . من القوانين واللوائح  
. من تحقيق الصالح العام، الأمر الذي تبرر هذه القوة، ويقوم سبباً لتمتـع الإدارة بهـا               

 إداري، ما لـم  ويترتب على هذه السمة، أنه لا يجوز للإدارة الإقدام على إصدار قرار           
  .تتأكد من أن هناك قانون أو لائحة تبيح ذلك

وبإعمال هذه الخاصية، لا خلاف على اعتبار قرار سحب الجنسية مـن أحـد            
المتجنسين، وقرار نزع ملكية عقار للمصلحة العامة، وقرار منع التجـول لـيلاً فـي               

 ـ            رارات إداريـة   بعض المدن، وقرار إزالة منزل لقابليته للسقوط وما على شـاكلتها ق
  .بالمعنى الفني الدقيق

وإذا كانت الإدارة تستمد سلطتها في إصـدار القـرارات الإداريـة الملزمـة                
 ليست سلطة مطلقة، أنهـا      – على هذا الأساس     –للأفراد، من القوانين واللوائح، فإنها      
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سلطة مقيدة بما في هذه القوانين واللوائح، فلا يجوز لها تجاوزها أو الخـروج علـى                
  .أحكامها نصاً أو روحاً

 ولا يعتبر تصرف الإدارة قراراً إدارياً إلا إذا ترتب عليه تغييـر فـي المراكـز                 -٤
القانونية، وذلك بنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل مركز قانوني أو بإلغـاء مركـز               

وإن لم يترتب على تصرف الإدارة مثل هذا التغيير، فإنه لا يعتبر قـراراً        . قانوني قائم 
  .إدارياً، ومن ثم فلا يصلح محلاً لدعوى الإلغاء أو التعويض

وبإعمال هذه القاعدة، فإنه لا يعتبر قراراً إداريـاً، مـا تـصدره الأداة مـن                  
  .توجيهات للعاملين، أو تنظيم لسير العمل، وكل ما هو على شاكلة ذلك

ذه عمليا،   أن يكون تصرف الإدارة ممكن تنفي      - وبحق – ويشترط كثير من الفقهاء      -٥
وهذه إحدى البديهيات، فالقرار الذي لا يمكن تطبيقـه      ". قرار إداري "حتى يوصف بأنه    

عملياً، هو قرار صدر ميتاً، فلا وجود له ولا أثر، ومن ثم فلا يجوز إدخاله في عـداد               
القرارات الإدارية التي من صفاتها وطبيعتها أن تولد حيـة، وأن تـصادف التطبيـق               

  .ر التمثيل الواقعي والمادي للقرارالعملي، الذي يعتب
ولعله لهذه السمة اعتبر القرار الصادر بتعيين موظف في وظيفة لـيس لهـا                

مصرف مالي، قرار لا وجود له، لا يصلح محلاً لدعوى الإلغاء، لأنه لـيس قـراراً                
  .إدارياً بالمعنى الفني الدقيق

بوجوده، أن يكون القـرار      ومن سمات القرار الإداري، والتي يجب توافرها للقول          -٦
وبكلمات أخرى فإنه يجب أن يكون القـرار        . موافقاً للقانون بمعناه الواسع نصاً وروحا     

الإداري غير مخالفاً للدستور ولا للتشريع ولا للوائح، فإن صدر مخالفـاً لأيهـا كـان         
  .قراراً موصوماً بعيب المشروعية

 الإداري للدستور والتشريع، فإن     وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لموافقة القرار        
ووجه الصعوبة، أن اللائحة غالباً ما تصدر عن الجهة التي          . الأمر يدق بالنسبة للوائح   

تصدر القرار، ومن هنا قد يقال أنه ما دامت الجهة مصدرة القرار هـي ذاتهـا التـي            
 ـ         ة أصدرت اللائحة، فإنه يكون لها أن تصدر قرارها مخالفاً لمـا أصـدرته ذات الجه
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 أن  – إذا منحها الدسـتور أو التـشريع ذلـك           –والصحيح أنه وإن كان لجهة الإدارة       
. تصدر اللائحة ولها أن تعدلها ولها أن تلغيها، إلا أنها ملتزمة باحترام أحكام اللائحـة              

وإعمالاً لهذه القاعدة فإن علـى جهـة الإدارة أن          . ما دام أنه لم يتم تعديلها أو إلغاءها       
ها الإدارية بأحكام اللوائح، فإن جاء قرارها مخالفاً لأحكام اللائحة التي           تلتزم في قرارات  

  .لم يتم تعديلها أو إلغاءها، كان قراراً معيباً بعيب المشروعية
 وأخيراً فإن من سمات القرار الإداري وخصائص، أنه قـرار يـستهدف تحقيـق               -٧

السلطة العامة، أنه نتـاج     لقد رأينا أن القرار الإداري مظهر من مظاهر         . الصالح العام 
استعمال جهة الإدارة مميزات السلطة العامة المقررة لها بالقوانين واللوائح، والـسلطة            
العامة هي المظهر النشط من مظاهر السيادة، ولما كانت السيادة للشعب، فـلا يجـوز              
استخدام أي مظهر من مظاهرها إلا لصالح الشعب المعبر عنـه بالـصالح العـام أو                

ذلك أن القوانين واللوائح، لا تقرر منح مميزات الـسلطة العامـة،            . لحة العامة بالمص
لتكون مميزات شخصية أو فردية، وإنما هي ممنوحة لمؤسـسات وهيئـات وبقـصد              

  .تحقيق الصالح العام
واستناداً إلى هذه السمة يعتبر باطلاً غير مشروع كل قرار يـستهدف تحقيـق            

ولهذا قضى أن قرار رجل الـشرطة بـإطلاق         . مهدف خاص، ولا يحقق الصالح العا     
النار على المتظاهرين، لأنه رأى من  بينهم عدواً له، قرار غير مشروع لأنـه تغيـا                 
تحقيق هدف خاص، هو الثأر من عدوه، ولم يستهدف تحقيق صالح عام أو مـصلحة               

  .عامة
  :ية في التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال التشريعية والقضائ: ثانياً

هذا، وقد يختلط القرار بغيره من قرارات صادرة عن الـسلطة التـشريعية أو             
السلطة القضائية، مما يستوجب وضع معايير التمييز، وهو ما نتعرض له في الفقرات             

ونرى قبل التعرض لمعايير التميز بين القرار الإداري وما يتشابه معـه مـن              . التالية
ائية، أن نبين أهمية هذا التمييز، وأن نشرح المعايير         الأعمال التشريعية والأعمال القض   

  .المستعملة عادة في مثل هذه الحالات
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  :مصدر المشكلـة
تقوم معظم النظم السياسية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعني              

أن تقوم في الدولة هيئات ثلاثة، تختص كل واحدة من وظائف الدولة الثلاثـة، وهـي                
  .يع، ووظيفة التنفيذ، ثم وظيفة القضاءوظيفة التشر

ولقد فرضت الاعتبارات العملية، أن لا يكون الفصل جامداً أو مطلقـاً، ومـن            
هنا أصبح للهيئة التنفيذية أن تصدر قواعد عامة تشابه التشريع في صفاته، كما أن لها               
أن تفصل في بعض المنازعات، وذلك فضلاً عن اختصاصها الأصيل فـي أن تـأتي               

، أو باتحـاد    )القـرارات الإداريـة   (مالاً مادية وتصرفات قانونية بإرادتها المنفردة       أع
  ).العقود الإدارية(إرادتها مع غيرها من الإرادات 

وإذا كـان الأمـر     . وذات الأوضاع كل من الهيئة التشريعية والهيئة القضائية         
 ـ             ا وشـكلها   هكذا، يكون واضحاً أن يصدر عن الهيئات قرارات، تتـشابه فـي بنيانه

  .الخارجي، ويكون ضرورياً التمييز بينها
  :أهميـة التمييـز 

وتظهر أهمية التمييز بين القرارات الإدارية وما قد يتشابه معها من الأعمـال               
  :التشريعية القضائية إذا تلبينا الآتي 

القاعدة العامة أنه من الجائز والممكن طلب إلغاء القرار الإداري، إداريـاً أو              -١
، أما التشريع فإنه لا يجوز طلب إلغاءه إلا بمعرفة القضاء الدسـتوري      قضائيا

  .الذي يقيمه الدستور
القاعدة العامة كذلك أنه بينما يكون من الجائز دائمـاً طلـب إلغـاء القـرار                 -٢

الإداري، فإن الحكم القضائي لا يجوز إلغاءه إلا من خلال طرق الطعن التي             
 .د ضيقةيتيحها القانون، وهي عادة في مواعي

القاعدة العامة أنه يجوز طلب إلزام جهة الإدارة بتعويض من أصابه ضـرر              -٣
من جراء القرار الإداري، في حين أن القضاء لا يلتزم بتعويض من أصـابه              

 .حكم قضائي بأضرار
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ويتميز العمل القضائي بالثبات ذلك أن الأعمال القضائية تجوز حجية الـشيء      -٤
ة الهيئات ومنها القـضائية، مـن معـاودة      المقضي فيه، وهي حجية تمنع كاف     

وفي الجانب الآخر، تجد القرارات الإدارية لا تتمتـع         . النظر في موضوعها  
بهذا الاستقرار والثبات، فالقرار الإداري مهما طال به الأمد وامتد به التطبيق            

 .عرضة للسحب والإلغاء

عن ما أصابه   وإذا كان من المقبول والجائز طلب إلزام جهة الإدارة بتعويض            -٥
القرار الإداري بأضرار، فإنه لا يجوز إلزام الدولة بتعـويض مـن أصـابه              

  .التشريع بأضرار
من هنا كان من الضروري معرفة طبيعة القرار محل البحث، ذلك أنه إن كان              
قضاياً أو تشريعيا، فلا إلغاء ولا تعوض، وإن كان قراراً إدارياً، فإنه يـصلح محـلاً                

  .التعويض أو هما معاًلدعوى الإلغاء أو 
  :معايير التمييـز

غالباً ما يلجأ الفقه والقضاء إلى واحد من معيارين، هما المعيـار الـشكلي أو                 
وفحوى المعيار الشكلي أو العـضوي، أن نتعـرف         . العضوي، والمعيار الموضوعي  

فإن كان العمـل    . على مصدر العمل، أي التعرف على السلطة التي صدر عنها العمل          
 عن الهيئة التشريعية فهو عمل تشريعي، وإن كان صادراً عن جهـة إداريـة،               صادراً

  .فهو عمل إداري
واضح أن أساس هذا المعيار صفة الهيئة التي أصدرت العمل وفقط، أي دون               

النظر في موضوع العمل أو جوهره، ومن هنا جاءت تسمية المعيار بأنه معيار شكلي              
  .أو معيار عضوي

 الأساس، واضح الملامح وسهل التطبيق، وكان في الإمكان         والمعيار على هذا    
 فإن الفصل الجامد والمطلق بـين       – على ما سبق وقلنا      –اتخاذه أساساً للتمييز، ولكن     

السلطات لم يعد مقبولاً، وأن معظم نظم الحكم تعتمد وتقوم على أساس فـصل مـرن،     
ن إداريـاً، وتـصدر الهيئـة       مما يسمح بالخلط، فتصدر الهيئة التشريعية قراراً قد يكو        
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 قرارات، من هنا يصبح المعيـار       – إلى جانب إصدارها للأحكام القضائية       –القضائية  
ولهذا كان لزامـاً البحـث   . الشكلي أو العضوي، معياراً غير صالح في جميع الحالات     

  .عن معيار آخر، هو المعيار الموضوعي
 التعرف على التعـرف     لا يهتم المعيار الموضوعي بالشكل، ولا يقف عن جد          

على مصدر العمل بتميزه عن غيره، وإنما يعتمد هذا المعيار علـى جـوهر العمـل                
وطبيعته، دون الوقوف عند حد الشكل أو المظهر أو الإجـراءات أو موقـع مـصدر                

  .العمل
ودون الدخول في تفصيلات وتفريعات، فـإن العمـل التـشريعي بالمعيـار               

د عامة موضوعية، أياً كان مصدرها، فالتـشريع        الموضوعي، هو كل عمل ينظم قواع     
  .عمل تشريعي، واللائحة عمل تشريعي، رغم صدورها عن الهيئة التنفيذية

 هو كل عمل يفصل في منازعة أو        – بالمعيار الموضوعي    –والعمل القضائي     
خصومة على أساس قاعدة قانونية، أما ما عدا ذلك من أعمـال فـلا تعتبـر أعمـالاً            

وإذا كان الواضح أن المعيـار      .  ولو كانت صادرة عن الهيئات القضائية      قضائية، حتى 
ولهذا كان  . الموضوعي أكثر صعوبة في التطبيق، إلا أنه أكثر دقة من المعيار الشكلي           

  .المعيار الموضوعي، هو الأكثر تطبيقاً والأكثر أنصاراً
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  المبحث الثاني
  أركـان القـرار الإداري

مسة، لا يتكامل وجوده ولا تستمر حياته، إلا بتـوافر          للقرار الإداري أركان خ     
ومـن  . هذه الأركان الخمسة مجتمعة، وعلى الوجه الذي يرسمه القانون لكل ركن منها   

هنا كان ضرورياً التعرف على هذه الأركان، خاصة إذا ما عرفنا أن أي عيب في أي                
  .ركن من هذه الأركان، يجعل القرار كله معيباً حقيقاً بالإلغاء

هذه الأركان هي السبب، الاختصاص، المحل، الشكل، ثم الغايـة، ونتعـرض              
  .لكل منها بالقدر اللازم والكافي لتوضيح الفكرة

  : ركن السبب : أولاً
عندما يأتي رجل الإدارة تصرفاً معينا، فإنه لا يأتي به من تلقاء نفـسه وإنمـا            

أوحت إلى رجـل الإدارة بفكـرة    لابد أن هناك حالة واقعية أو قانونية قامت ونشأت، ف         
  : هذه الحالة الواقعية أو القانونية التي تتميز بأنها . التصرف الذي أتاه

  .سابقة على تصرف رجل الإدارة -١
 .خارجة عن رجل الإدارة بمعنى أنه لا دخل لإرادته في حدوثها -٢

 .هي التي أوحت لرجل الإدارة باتخاذ التصرف الإداري -٣

لقانونية، والموصوفة بهذه الصفات، هي ما يطلق عليـه الفقـه         هذه الحالة الواقعية أو ا    
لاتخاذ القرار، ويطلـق عليـه   " الباعث أو المحرك" أي Le Motifالفرنسي اصطلاح 

  ".السبب"في الفقه العربي 
  :تعريف السـبب 

" واستلهاماً للمعاين التي سقناها عرفت محكمة القضاء الإداري الـسبب بأنـه             
  . القانونية التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته الملزمةالحالة الواقعية أو 

 الحكـم الـصادر فـي       -٣١٩راجع مجموعة أحكام المجلس، السنة ا لثامنـة، ص          (
٢٤/١٢/١٩٥٣.(  
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ولم تخرج أحكام المحكمة الإدارية العليا عن هذا المفهوم، واستقرت أحكامهـا علـى              
  ".واقعية أو قانونية تسوغ تدخلهافلا تتدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة : "... قولها

  ).٥٣المحكمة الإدارية العليا، مجموعة المجلس، السنة الأولى، ص (
  :الخصائص العامة لركن السبب 

على ما رأينا في تعريف القضاء الإداري والإدارية العليا لركن السبب، يمكن              
    :استخلاص الخصائص العامة الآتية 

 إذا ما تحقق وجودها، يكون سائغاً أو مقبـولاً          السبب واقعة مادية أو قانونية،     -١
  .أن تتدخل الإدارة، بإصدار التصرف المناسب

أن السبب يكون دائماً سابقاً على التصرف ذاته، فهو بذلك واقعة تقـع قبـل                -٢
التصرف، ولا يكون التصرف إلا تالياً لها، وأن يكون هدف القرار معالجـة             

 .هذا السبب ذاته

أو القانونية، التي نسميها السبب، دون إرادة رجل الإدارة،         تقع الواقعة المادية     -٣
 .ودون أي تدخل منه

وسواء كان القانون قد حدد أسباب تدخل رجل الإدارة، أو لم يحددها، فالـذي              -٤
لا خلاف فيه أنه لا يجوز لرجل الإدارة أن يصدر قراراً بدون سبب يـسوغ               

فلا تتدخل الإدارة إلا إذا     .. ".تدخله، وعلى حد كلمات المحكمة الإدارية العليا        
 ".قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها

  :عيب السبـب 
رأينا للسبب ركناً من أركان القرار الإداري،وبغير الـسبب لا قيـام للقـرار                

ولمـا كانـت   . الإداري، أو بكلمات المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يسوغ تدخل الإدارة    
لقرارات الإدارية موافقة لصحيح القانون بمعناه الواسع نـصاً      الشرعية تعني أن يكون ا    

فـإذا  . وروحا، فإنه إذا صدر قرار إداري، يجب أن يكون مستوفياً لأركانه الخمـسة            
صدر القرار بغير سبب، أو بسبب معيب، كان القرار قراراً معيباً بعيب السبب حقيقـاً               

  .بالإلغاء
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ثل الأولى في انعدام وجود ــــ       تتم. ويمكن استنباط صورتين لعيب السبب      
يستند إلهيا القرار، كأن يصدر قرار بمجازات موظف تأديبياً بمقولة غيابه يومـاً دون              

واقعة مادية تمثل السبب الذي دفع جهـة الإدارة، إلـى           " الغياب"إذن، هنا تقف واقعة     
 بعمله من   إصدار قرارها الإداري بالعقوبة التأديبية، فإذا ثبت أن الموظف كان موجوداً          

بدء اليوم إلى نهايته، كان معنى ذلك عدم وجود الواقعة تماما، أي عدم وجود الـسبب،    
وبهذا يكون القرار قد صدر بدون سبب، أنه قرار إداري لا وجود لحد أركانـه، فهـو        

  .معيب حقيق بالإلغاء
في هذه الصورة يكون للـسبب      . وتأتي الصورة الثانية من صور عيب السبب        

ففي المثال الـسابق، يثبـت أن       . ، ولكنه غير صحيح من الناحية القانونية      وجود مادي 
الموظف تغيب فعلاً، وهذا هو الوجه المادي للسبب، ولكنه تغيب لأنه كان في إجـازة               

بهذا ينهار الوصف القانوني للغياب، وأنه بغيـر إذن، فتخـسر عـن             . مرخص له بها  
ر الصادر ارتكـازاً إليـه، قـرار        السبب مشروعيته، ومن ثم فهو سبب معيب، والقرا       

  .معيب حقيق بالإلغاء
  ركـن الاختصاص: ثانياً

  :التعريف بالاختصاص 
تقابل فكرة الاختصاص في القانون العام، فكرة الأصلية في القانون الخـاص،              

ومن هـذا   . من حيث أن كلا منهما، تعني القدرة على إتيان تصرف له نتائجه القانونية            
ذ لافاريير الاختصاص أنه القدرة القانونية، التي تعطي الموظف         المنطلق عرف الأستا  

  .العام، أو السلطة العامة، حق القيام بعمل قانوني معين
وعلى ذات النسق يجري تعريف الأستاذ ايسمان، إذ يرى أن الاختصاص هـو     

الرخصة القانونية، التي تمنح الموظف العام أو الهيئة العامة، حـق ممارسـة نـشاط               
  . أو إتيان تصرف معين، على صورة تضمن شرعية التصرف وقانونيتهمعين،

ولقد انتقد الأستاذ ألبير هذا التعريف، مقرراً أنه تعريف ضيق غير جامع، ذلك               
أن هناك حالات اختصاص، تكون القدرة القانونية فيها لشخص لا هو موظف عام،ولا             
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القدرة القانونيـة، التـي     ورتب على ذلك تعريفه للاختصاص، بأنه       . هون سلطة عامة  
تعطي مكنة اتخاذ قرارات معينة، ون أن يشترط أن تكـون هـذه القـدرة القانونيـة،                
لموظف عام أو لسلطة عامة، ونتفق مع هـذا الـرأي، ونـرى أن يجـري تعريـف                  

بأنه القدرة القانونية على القيام بعمل إداري معين، وعلى وجه يعتد بـه             . الاختصاص
 ـ   .(قانونا                القـضاء الإداري،   : يل هـذه الآراء ومراجعهـا مؤلفنـا         راجع فـي تفاص
  ).٢٤٣، ص ١٩٩٩طبعة 

وإذا كان الاختصاص، هو القدرة القانونية على مباشرة التـصرف القـانوني،              
فإنه يمكن تحديد فكرة الاختصاص بعناصر أربعة، تتلخص في عنصر شخصي مفاده            

 مباشرة التصرف، وعنصر موضوعي يحـدد       تحديد الأفراد الذين يمنحهما لقانون حق     
للشخص الإداري الموضوعات التي يجوز له إصدار قـرارات إداريـة بـشأنها، ثـم        
عنصر مكاني وهو تحديد المجال المكاني الـذي للعـضو الإداري مباشـرة قدراتـه               
الإدارية فيه، وأخيراً، عنصر زماني الذي يحدد المجال الزمني الذي يجـوز إصـدار              

  .اري خلالهالقرار الإد
ويكون القرار الإداري معيباً بعيب عدم الاختصاص إذا صدر مخالفاً لعنـصر              

  .أو أكثر من عناصره الأربعة المشار إليها
  :مصادر الاختصاص 

يوزع الدستور الاختصاصات بين السلطات الثلاثـة، التنفيذيـة والتـشريعية             
ها، ومن هنا فإن تحديـد  والقضائية، فالدستور هو الذي يحدد اختصاصات كل سلطة من     

  .اختصاصات كل سلطة هو تحديد دستوري
ولكل سلطة من السلطات الرئيسية الثلاثة، هيئات فرعية عديدة، ومن هنا تنشأ              

ضرورة توزيع اختصاصات كل سلطة، والتي حددها لهـا الدسـتور، علـى هيئاتهـا       
لهيئـات  هنا يتدخل المشرع ليصدر تشريعات محددة لاختـصاصات هـذه ا          . الفرعية

الفرعية، ويقتصر دور المشرع على توزيع اختصاصات كـل سـلطة مـع هيئاتهـا               
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وفروعها، دون أن يضيف إليها اختصاصاً لم يمنحه الدستور للسلطة الرئيـسية، أو أن          
  .ينتقص منها اختصاصاً منحه لها الدستور

وكما أن توزيع الاختصاصات على الهيئات الفرعية، يكون من خلال تشريع،             
ه يجوز كذلك، أن يكون بلائحة تنظيمية، على أن يكون ذلك بذات الضوابط، أي في              فإن

الحدود التي رسمها الدستور لاختصاص كل سلطة من السلطات الرئيسية الثلاثة، دون            
  .أي تجاوز بالزيادة أو الانتقاص

  :عيب عدم الاختصاص 
من تعريف الاختصاص يتضح أن عيب عـدم الاختـصاص، هـو صـدور                
إداري يجعله الدستور أو المشرع من اختصاص شخص معين أو هيئة معينة،            تصرف  

من شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على مباشرة هذا التصرف، ومن هنا يوجد               
عيب عدم الاختصاص، إذا كان التصرف الإداري من اختصاص شـخص أو هيئـة              

، الذي لا يـدخل فـي   معينة، ثم يأتي شخص آخر أو هيئة أخرى فتباشر هذا التصرف    
  .اختصاصها، ومن ثم فهي لا تملك القدرة القانونية على مباشرته

وهكذا يمكن القول، بأن عيب عدم الاختصاص، هو مباشرة شخص أو هيئـة               
  .لعمل قانوني، جعلهالمشرع من اختصاص شخص أو هيئة أخرى

  :الخصائص العامة لركن الاختصاص 
كون بواسطة الدسـتور أو مـن خـلال         رأينا أن توزيع الاختصاص إما أن ي        

من هنا كانت ميـزة  . تشريع، والهدف من توزيع الاختصاص، هو تحقيق الصالح العام  
ركن الاختصاص أنه ركن متعلق بالنظام العام، ويترتب على هذه الخاصية الكير مـن          

  :الآثار والنتائج منها 
تفاق بـين الإدارة    كون توزيع الاختصاص من النظام العام، يعني أنه لا يجوز الا           -١

ذلك أن القاعدة أنه لا يجوز الاتفاق على أمر يخالف          . والأفراد على قواعد توزيعه   
  .النظام العام
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لا يجز لأي شخص أو جهة، أن تفوض شخصاً أو جهة أخـرى، فـي مباشـرة                  -٢
 .اختصاصات منحها لها الدستور أو القانون، ما لم يكن ذلك مباحاً بالقانون ذاته

شوباً بعيب عدم الاختصاص، فإنه يظـل قـراراً بـاطلاً غيـر             إذا صدر قرار م    -٣
 .مشروع، ولا يجوز تصحيحه بإجراء لاحق من السلطة المختصة به قانوناً

كون الاختصاص م النظام العام، يمنع الإدارة من مخالفة قواعده، بعذر الاستعجال             -٤
روطها أو لغيره من الظروف، ما لم تكن بصدد نظرية الظروف الاستثنائية، وبـش            

 .وأوصافها

للمحكمة أن تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها، وتلك نتيجة أن العيب              -٥
إلا أنه إذا كان للمحكمة أن تتصدى لعيب عدم الاختـصاص           . متعلق بالنظام العام  

من تلقاء نفسها، ودون أن يبديه الخصوم، إلا أنها تفعل ذلك وهي مقيـدة بقاعـدة                
بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقـضي        . لبه الخصوم عدم جواز الحكم بما لمي ط     

بإلغاء قرار لم يطلب الخصوم إلغاءه أصالة، حتى ولو كان معيبـاً بعيـب عـدم                
أما إذا طلبا لخصوم الغاء قرار لأسباب ليس من بينها عيـب عـدم              . الاختصاص

الاختصاص،وتبينت المحكمة أن القرار معيب بهذا العيب فإن للمحكمة أن تتصدى           
، وأن تقضي بإلغاء القرار بسببه وإن خلت صحيفة الطعن، ودفاع الطاعن، من             له

 .ذكر هذا العيب

بل وللمحكمة أن تتصدى لعيب عدم الاختصاص، حتى ولو تنازل عنه الطـاعن،              -٦
ذلك أن الاختصاص من النظام العام وكما أنه لا يجوز الإتفاق على خلافه، فـإن               

راجـع  (صدي له والحكم حسبما يتضح بشأنه       التنازل عنه لا يمنع المحكمة من الت      
 ). ق٢ لسنة ١٩٩٣المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 

أنـه  . يجوز إبداء الدفع بعيب عدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوى         -٧
دفع متعلق بالنظام العام فلا يسقط بعدم إبدائه في مراحل معينة، وإنما يظل دائمـاً               

عي على القرار الإداري، بعيب عدم الاختصاص، في أية         لصاحب المصلحة، أن ين   
 .حالة كان عليها النزاع
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  :التفويـض والحلول
على ما رأينا فإنه ما دامت القاعدة أن يتم توزيع الاختـصاص بالدسـتور أو                 

بالتشريع فإنه يترتب على ذلك أن يكون الاختصاص شخصياً، بمعنى أنه يجب علـى              
ليها الدستور أو الاختصاص أن تقـوم بـه بنفـسها، ولا          الشخص و الهيئة التي أسند إ     

يجوز أن يعهد لغيره بالقيام بهذا الاختصاص، باعتبار أن الاختصاص واجـب علـى              
إلا أنه كثيراً ما يحدث أن تكون الاختصاصات من الكثـرة           . المختص به وليس حقاً له    

ك رغبة فـي    بحيث لا يستطيع المختص القيام بها على وجه صحيح، أو أن تكون هنا            
تكون صف قيادي ثاني، من خلال تريبه على القيام باختصاصات الصف الأول، يكون             
من المستحيل قانونا، إسناد أي اختصاص إلى غير المختص به، حسب قاعدة شخصية             

  ".التفويض"الاختصاص، في هذه الحالات ومثيلاتها، تجد الحل في 
قيام باختـصاصاته، أو    ثم أنه قد يصاب صاحب الاختصاص بعجز كلي عن ال           

أن يدركه الموت أو يتهم في جناية ويقبض عليه ويتم حبسه، أو غير ذلك، فـي هـذه                  
الحالة، فإن قاعدة شخصية الاختصاص تجعل الاختصاصات معطلة، وهـذه حالـة لا             

ولقد وجدت هذه الصعوبة حلهـا      . يرتضيها القانون، ولا تتحملها طبيعة العمل الإداري      
  . في الحلول

، على خلاف القاعدة الأصلية، كـان لزامـاً أن   "الحلول"و" التفويض" كان   ولما  
يكون لكل منهما أوصافاً وشروطاً، بحيث تأتي النتائج متفقة مـع صـحيح القـانون،               

  .ونتعرض لهما تباعا
  : التفويـض –أ 

عرفنا أن توزيع الاختصاص يكون عادة بالدستور، أو بالتـشريع، والقاعـدة              
صدد، أن الاختصاص شخصي، بمعنى أنه يجب علـى الـشخص أو            العامة في هذا ال   

وفي هذا المعنـى  . الهيئة التي حددها القانون، أن يمارس الاختصاص المنوط به بنفسه      
تقول محكمة القضاء الإداري أن القاعدة التي يأخذ بها الفقه والقـضاء أنـه إذا نـيط                 

 الدستورية أو القوانين    بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ       
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واللوائح فلا يجوز أن تزل فيه أو تفوض فيه إلى سلطة أو جهة أخرى، لأن مباشـرة                 
الاختصاص عندئذ يكون واجبنا قانونياً عليها، وليس حقاً لها يجوز أن تعهد به لسواها              

  ).٣٦٧، ص ١١محكمة القضاء الإداري، مجموعة المجلس، السنة (
 فإنه يجوز استثناء، أن تفوض السلطة أو الـشخص          وإذا كان هذا هو الأصل،      

صاحب الاختصاص، غيره من الأشخاص أو الهيئات في ممارسة هـذا الاختـصاص          
فالتفويض هو أن يعهد صاحب الاختـصاص إلـى         . ومباشرة ما يتعلق به من سلطات     

  .غيره مباشرة جانب من اختصاصاته
إنه لذلك لا يكون مشروعاً إلا      ولما كان التفويض استثناءاً من القاعدة العامة، ف         

  :إذا توفرت فيه شروط أهمها 
ما دام الاختصاص شخصي على ما أوضحنا، فإن التفويض لا يكون مشروعاً ولا              -١

أن :"جائزاً إلا إذا أباحه القانون،وفي هذا المعنى تقول محكمـة القـضاء الإداري              
ى ذلـك وعندئـذ لا   الإنابة في القانون الإداري لا تجوز إلا حيث ينص القانون عل     

تجوز إلا في الأحوال التي خول القانون الإنابة فيها،ولا يجـوز القيـاس عليهـا،               
ولأنها مقيدة لا يجوز الأخذ فيها بطريق القياس أو التماثل أو التـشابه ومـا إلـى              

، ولقد أبدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه، ومن أحكامها في هذا الصدد             "ذلك
 حيث تقول فيه أن الاختـصاص الـذي يتحـدد        ٢٧/٦/١٩٥٩ي  حكمها الصادر ف  

بقانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا في الحدود وعلى الوجه المبين فـي                
  ).١٥٦٤ السنة الرابعة ص –مجموعة المجلس (القانون 

لكي يكون التفويض مشروعاً، فإنه يجب أن يكون جزئياً، فـلا يجـوز تفـويض                -٢
فويض السلطة بتمامها، إذا استقر قـضاء مجلـس الدولـة           الاختصاص كله، أو ت   

ومن هنـا اسـتقرت     . مخالف للقواعد العامة  . الفرنسي،أن تفويض السلطة الكامل   
 .قاعدة عدم جواز التخلي جملة عن الاختصاص المحدد بالقانون

سواء كانت هذه هي القاعدة العامة، احتراماً للقواعدالعامة، كما يقرر مجلس الدولة            
سي، فإنه إذا أجاز المشرع للسلطة صاحبة ـــ، أن تفوض غيرهـا فـي               الفرن
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ممارسة كامل اختصاصها، فإن المنطق يحتم احترام إرادة المشرع، فالاختصاص          
إلا أننـا هنـا لا نكـون بـصدد          . ولاية، والمشرع هو الذي يعطي هذه الولايـة       
 .اختصاص منحه القانون لمسألتين في آن واحد

ع الشخصي، بمعنى أنه يس للمفوض له أن يفوض غيره فيما           يتسم التفويض بالطاب   -٣
كما أن التفويض، لما له من الطابع الشخـصي، ينتهـي           . فوض فيه كلياً أو جزئيا    

 .بانتهاء ولاية المفوض أو المفوض إليه

  : الحلـول -ب
قد يقوم بصاحب الاختصاص الأصيل مـانع، يحـول بينـه وبـين مباشـرة                 

هنا يحـل   . ب بعجز دائم أو ينتقل إلى رحمة االله تعالى        اختصاصه، وقد يتغيب أو يصا    
محل هذا الشخص في مباشرة اختصاصاته كلها، شخص آخر عينـه المـشرع لهـذه               

 إذ جاء بها في حالة خلـو     ١٩٧١ سبتمبر   ١١ من دستور    ٨٤مثال ذلك المادة    . المهمة
 ـ              يس منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرياسـة مؤقتـاً رئ

مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمـة الدسـتورية العليـا      
  .وذلك بشرط أن لا يرشح أيهما الرياسة

ولا يكون الحلول إلا بناء على قانون، فإن خلا لتـشريع مـن تنظـيم حالـة                    
وإذا كـن   . الحلول، فلا يجوز أن يكون هناك حلول، بل أنه يصبح مـستحيلاً قانونـاً             

فالحـال يحـل محـل    . ويض جزئياً على ما أوضحنا، فإن الحلول لا يكون إلا كلياً      التف
الأصيل في كل سلطاته واختصاصاته أما المفوض فلا اختصاص له إلا فيمـا فـوض        

وثمة فارق آخر بين التفويض والحلول، هو أن التفويض يكون بعمـل وتـصرف     . فيه
  .ن، ولا دخل للأصيل في ذلكمن الأصيل، أما الحلول فإنه لا يكون إلا بالقانو

  :ركـن المحـل : ثالثاً
  :تعريف محل القرار الإداري 

المقصود بمحل القرار الإداري هو موضوعه، أو هو الأثر القانوني المترتـب              
عليه، حالاً ومباشرة وتعريف محل القرار الإداري، بأنه الأثر القانوني المترتب عليه،            
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لمادي الذي يصدر عن الإدارة، والذي يكون محلـه         يميز القرار الإداري، عن العمل ا     
  .عادة نتيجة مادية واقعية، ولا تترتب عليها آثار قانونية مباشرة

فمـن  "... وفي تعريف محل القرار الإداري تقول محكمة القـضاء الإداري،             
الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل، وفق المركز القانوني الذي يترتب             

حالاً ومباشرة، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معيبة أو تعـديلها أو إلغاؤهـا،             عليه  
وبهـذا  "واستطرد الحكم ليفرق بين محل القرار الإداري، ومحل العمل المادي، فقـال             

يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذي يكـون دائمـاً نتيجـة ماديـة      
  ).٦/١/١٩٥٤اري الصادر في حكم محكمة القضاء الإد" (واقعية

  :مشروعية محل القرار الإداري 
إذا كان محل القرار هو الأثر القانوني المترتب عليه حـالاً ومباشـرة، فإنـه                 

ولتتحقق لمحل القرار الإداري مـشروعيته،      . يشترط في هذا المحل أن يكون مشروعاً      
تنداً إليها، أي يجـب أن      فإنه يجب أن يتفق مع القواعد القانونية التي يصدر القرار مس          
  .يكون موافقاً للقواعد القانونية التي ترتب مثل هذه الآثار والنتائج

 مستنداً إلى قواعـد     – ودائماً   -بيان ذلك، فإنه يجب أن يصدر القرار الإداري         
قانونية، إعمالاً لقواعد المشروعية، والتي تعني مطابقة تصرفات الإدارة للقانون بمعناه           

 كان من الضروري أن يصدر القرار الإداري، مستنداً إلى قاعدة قانونية،            وإذا. الواسع
فإن مشروعية محل القرار الإداري، تستلزم أن يكون هذا المحل مطابقاً ومتوافقاً مـع              

  .أحكام القواعد القانونية المستند عليها إليها هذا القرار
  :مصادر مشروعية محل القرار الإداري

. لقرار الإداري، هي مصادر المشروعية بوجه عام      ومصادر مشروعية محل ا     
وهي في إيجاز الدستور والتشريع واللوائح التنظيمية، والعرف وأحكام القـضاء ، ثـم          

  .المبادئ العامة في القانون
فمصدر المشروعية هنا هو القوانين بالمعنى الواسع، أنه كـل قاعـدة هامـة              

 قاعدة في الدستور، أو تشريع ممـا        مجردة، أياً كان مصدرها، سواء كان هذا المصدر       
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تقرره السلطة التشريعية المختصة، أو كان قرار إدارياً تنظيميا، وسـواء كـان هـذا               
القرار الإداري التنظيمي قد صدر في شكل قرار جمهـوري أو قـرار وزاري ممـن          

ويدخل ). ١٩٦٦المحكمة الإدارية العليا، مجموعة المجلس السنة الثانية، ص         (يملكه،  
فهوم القانون في هذا المجال، أحكام القضاء الحائزة لقوة الـشيء المقـضي بـه،     في م 

  .ويدخل في كذلك العقود التي تبرمها الإدارة
ويؤخذ في الاعتبار دائماً مبدأ تدرج القواعد القانونية، وفحواه أن لكل مـصدر       

 تخالف  من مصادر الشريعة، درجة في الهرم القانوني، وأنه لا يجوز لقاعدة أدنى، أن            
قاعدة أعلى، والقاعدة في هذا الخصوص، أنه لا يجوز الغاء أو تعديل قاعدة قانونيـة،               

  .إلا بقاعدة قانونية أخرى، أعلى منها درجة أول على الأقل مساوية لها في الدرجة
  :عيب المحل

إذا كان الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري، مخالف للقواعد القانونية،             
 الواسع، كان القرار معيباً في محله، ولقد عبر المشرع عن هذا العيب، في كل               بالمعنى

قوانين مجلس الدولة المتعاقبة، بذات العبارة التي نص بها عليه في المادة العاشرة، من              
مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقهـا أو           "...١٩٧٢ لسنة   ٤٧القانون رقم   

العبارة لبعض الفقهاء بإطلاق تسمية عيب مخالفة القانون على         ولقد أوحت هذه    " تأويلها
  .هذا العيب
ويرى قسم كبير من الفقه، ويحق أن هذه التسمية عيب مخالفة القانون ليـست                

ذلك أن عيب الاختصاص، أنما هو مخالفة للقانون المحدد للاختصاص، وعيب           . دقيقة
لإجراءات، ومن هنا نرى أن إطلاق      الشكل، هو مخالفة للقانون التي يرسم الشكليات وا       

  .عيب مخالفة القانون على عيب المحل إنما هي إطلاق واسع وغير مانع
وتحديداً لما يقصده المشرع، يذهب البعض إلى إطلاق عيب مخالفـة القـانون       

موضوعياً على عيب المحل، وذلك في مقابل عيب مخالفة القانون شكلياً كتعبير عـن              
  .عيبي الشكل والاختصاص
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أياً كانت التسمية، فن ما نعنيه بعيب المحل هو أن لا يـصادف أثـر القـرار                   
أن العيـب هنـا، أو المخالفـة،        . الإداري، صحيح القواعد القانونية بالمعنى الواسـع      

لاتنصب على شكل القرار، أو إجراءاته، وإنمـا تنـصب علـى موضـوع القـرار                
  .ترتب عليهالإداري،وعلى الأثر القانوني الحال والمباشر الم

فإن كان هذا الأثر، مطابقاً ومتفقاً مع القواعد القانونيـة، التـي يـستند إليهـا              
  .القرار، كان القرار مشروعاً، وإن كان غير ذلك كان القرار باطلاً

من هنا يتضح أن عيب المحل هو أهم أوجه الغاء القـرار الإداري، وأكثرهـا       
قابته على القرار الإداري في محله، رقابة       ويسلط القضاء الإداري ر   . وقوعاً في العمل  

موضوعية، تنصب على موضوع القرار وجوهره، لتكشف عن مدى مشروعيته مـن            
  .عدمه
  :ركن الشكل : رابعاً

  :التعريف بالشكل 
يقصد بالشكل ما يقرره القانون بمعناه الواسع، من قواعد إجرائيـة وشـكلية،               

رار صحيحاً ومشروعات مـن هنـا، فـإن      يجب على جهة الإدارة التزامها، ليكون الق      
مخالفة هذه القواعد، يعني تخلف ركن الشكل، أو خروجه  ، مما يسمى بعيب الـشكل،        

  .وهو وجه من أوجه الغاء القرار الإداري
  :أهم صور الشكل والإجراءات 

تتنوع صور الشكل والإجراءات وتتعدد بحيث يتعزر حصرها وإلا أنه يمكـن              
لصور وأكثرها استعمالاً، هي الكتابة، التسبيب، والإجراءات التـي         القول بأن أهم هذه ا    

  .تمهد لإصدار القرار وتسميته، وتتعرض لكل منها بفقرة توضحها وتبين مفهومها
 الكتابة شرط يتعلق بالشكل الخارجي للقرار الإداري، والأصـل  : الكتابـة   -أ

ن، إلا أنه إذا نص القـانون  أن الإدارة غير مقيدة بإصدار القرار الإداري في شكل معي        
 على أن يصدر قرار معين في شكل كتـابي، فـإن علـى الإدارة               – بمعناه الواسع    –

  .احترام هذا النص، والتزام أحكامه، بأن تصدر قرارها مكتوباً
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وكما يشترط القانون الكتابة صراحة، فقد يشترط بشكل غير صـريح، وذلـك           
، ولكن ظواهر الأمور تعلن اشتراط القانون       حين لا ينص القانون على اشتراطه الكتابة      

مثال ذلك أن ينص القانون على ضرورة نشر القرار فـي           . الكتابة في القرار الإداري   
الجريدة الرسمية أو في النشرات الدورية، فإن ذلك لا يتم إلا كتابة، ومـن ثـم فـإن                  

  .القانون يكون قد اشترط الكتابة ضمناً لا تصريحاً
يب القرار هو ذكر الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القـرار،   تسب:  التسبيـب   -ب

فالتسبيب هو بمثابة المقدمات التي أنتجت هذه النتيجة المسماة بالقرار، وكما أن الأصل             
أن الكتابة غير لازمة لصحة القرار ما لم يشترط القانون ذلك ، فإن الأصل كـذلك أن               

ول المحكمة الإدارية العليا، أنه لـئن       وفي ذلك تق  . الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها    
كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار غير المسبب أنـه قـام               

المحكمـة  (على سببه الصحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل علـى ذلـك،               
  ).٥٥٥، ص ٦٧الإدارية العليا، مجموعة المبادئ، السنة الأولى، المبدأ 

 تقول والأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتهـا إلا إذا            وفي حكم آخر  
المحكمة الإدارية العليـا، مجموعـة      (نص القانون صراحة على وجوب هذا التسبيب        

  ).٦٩٩ ص ٧١ المبدأ ٥المبادئ، السنة 
فإذا اشترط القانون ضرورة تسبيب القـرار الإداري، وأغفلـت الإدارة هـذا             

  .الإجراء
إذا اشترط القانون تسبيب القرار، فإن على الإدارة أن تلتزم          وجدير بالذكر أنه    

بذلك وأن تكون الأسباب في صلب القرار، حتى يخرج القرار حاملاً بذاته كل أسبابه،              
أما إلا حالة إلى أوراق أو وثائق أخرى فلا تكفي للقيام للتسبيب، بنص كلمات محكمـة       

  ).٢٩/١/١٩٥٨ها الصادر في محكمة القضاء الإداري، في حكم(القضاء الإداري 
 كثيراً ما ينص القـانون علـى        : إجراءات تمهيدية تسبق صدور القرار       -ج

إجراءات تمهد للقرار وتسبق صدوره، من أمثلة ذلك أن يشترط سماع أقوال الموظف             
قبل إصدار قرار تأديبه، أو يشترط أن يعرض أمر ما على لجنة معينة قبـل صـدور                 
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وتلتـزم  . ة هذا الإجراء، صدر قرارها معيباً بعيـب الـشكل         معين، فإذا أغفلت الإدار   
  .الإدارة باتباع الإجراء السابق على القرار، حتى ولو لم تكن ملزمة بنتائج الإجراء

فلو اشترط القانون ضرورة استطلاع رأي لجنة معينة قبل صدور القرار، فإن            
ترام رأي هذه اللجنـة،  على الإدارة اتخاذ هذا الإجراء، حتى ولو كانت غير ملزمة باح     

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري، إنه وإن كان رأي لجنة شئون            . أو الاعتداد به  
الموظفين استشارياً يملك الوزير الأخذ به أو طرحه جانبا، غير أنه يلزم لصحة القرار              
الذي يتخذه الرجوع إليها، فذلك أمر لازم يترتب على إغفاله إهدار الـضمانات التـي               

راجع محكمـة القـضاء الإداري فـي        . (لها القانون، وهذا مما يعيب القرار ويبطله      كف
  ).١٩٥٣ من فبراير ١٩حكمها الصادر في 

  :مصادر قواعد الشكل 
القاعدة العامة أن يحدد التشريع واللوائح للقواعد الإجرائية، اللازمة لـسلامة              

ا ومصر، قد توسـع فـي   إلا أن قضاء مجلس الدولة في كل من فرنس . القرار الإداري 
ذلك، فجعل مما جرى عليه القضاء من تقرير الإجراءات وأشكال، ملزمـاً لـلإدارة،              
وعليها اتباعه، ويكون تقرير القضاء للقواعد الشكلية والإجرائية عن طريق التوسع في            
تفسير قواعد الشكل المنصوص عليها في القانون، استلهاماً لروح التـشريع، واهتـداء          

  .إلى تحقيقه من أهدافعما يرمي 
  :أهمية التزام الإدارة بالإجراءات والشكل القانوني 

تعتبر مخالفة الشكل والإجراءات، عيب يصيب القرار الإداري، وغالبـاً مـا              
وليس ذلك إلا لأن للالتزام بالشكل والإجراءات أهمية كبيرة فالتزام          . يؤدي إلى بطلانه  

رة فرصة للتروي والتأني قبل إصدار القـرار،        الإدارة بالشكل والإجراءات، يمح الإدا    
كما أن الالتـزام بالـشكل   . مما يهيئ الفرصة ليكون القرار أقرب إلى الحق والصواب       

والإجراءات من ضمانة للأفراد، من أن تصدر بـشأنهم، وفـي أمـورهم، قـرارات               
  .متعجلة، قد تمس بحقوقهم أو تهدر حرياتهم
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اء الإداري، في الحكم الصادر في الطعـن        وفي هذا الاتجاه تقر المحكمة القض       
 ق، إن قاعدة الدفاع عن النفس قاعدة شكلية لا يجوز مخالفتها، حتى             ٨ لسنة   ٢٢١رقم  

ولو لم ينص عليها في القوانين واللوائح، وإن مخالفتها يعيب القـرار بعيـب الـشكل                
  ).١٨٥مجموعة المجلس السنة العاشرة ص . (ويجعل باطلاً

  :يـة ركن الغا: خامساً
  :تعريف الغايـة

الغاية كركن من أركان القرار الإداري، هي الغرض الذي يـستهدفه صـدور              
القرار، وبكلمات أخرى فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي يسعى رجـل الإدارة إلـى             

  .تحقيقها، عن طريق الأثر المباشر المتولد عن عمله
  :مشروعية ركن الغاية

. يجة النهائية، التي يسعى مصدر القرار إلـى تحقيقهـا         رأينا أن الغاية هي النت      
والقاعدة في هذا المجال، أن رجل الإدارة مقيد بأن لا يسعى إلا إلى تحقيق الغايـات،                

  .التي منح القانون رجل الإدارة السلطة لتحقيقها
بيان ذلك أنه من المتفق عليه في الفقه الإداري، أن القانون لـم يمـنح الإدارة                

مة إلا لتحقيق الصالح العام، والإدارة مقيدة بمـا فـي القـانون وملتزمـة               سلطات عا 
باحترامه، حفاظاً على حقوق الأفراد وحرياتهم، وحتى لا تبطش الإدارة بها أو تنتقص             

  .منها
ومن هذا، يظهر القيد الهام على نشاط الإدارة، والتمثل في أن تكـون الغايـة                 

  .قة مع الغاية التي يحددها القانون للقرار الإداريالتي تتجه قراراتها إلى تحقيقها، متف
وكثيراً ما يحدد القانون بمعناه الواسع، لكل قرار هدفه وغايته، على مـا هـو                 

وإذا ما حدد القانون الغاية مـن       . معروف تخصيص الأغراض أو تخصيص الأهداف     
هـت ناحيـة   القرار، فإن جهة الإدارة ملتزمة بالاتجاه صوب هذه الغاية، وإذا مـا اتج          

غيرها، كان قرارها غير مشروع لمخالفة غايته الغاية التي حددها القانون، حتى ولـو              
ويمكن أن يمثل بـذلك  . كانت الغاية التي اتجه فيها غاية مشروعة وتحقق الصالح العام  
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إذا ما قرر رجل المرور عدم استخراج رخصة القيادة لمواطن استوفى شـروطها إلا              
ضرائب الدولة، فإن قراره هذا يستهدف تحقيق صـالحاً عامـاً           بعد سداد ما عليه من      

يتمثل في سداد مستحقات الخزانة العامة، ومع ذلك فهو قرار غير مشروع لاسـتهدافه            
  .غاية خلاف الغاية التي حددها القانون لاستخراج رخصة قيادة السيارات

 فإن ذلك لا يعنـي      وإذا لم يحدد القانون هدفاً محدداً ومعنياً القرارات الإدارية،          
إطلاق يد الإدارة، ذلك أن كل القرارات الإدارية ملتزمـة بتحقيـق الـصالح العـام،                

  .فالصالح العام هو القيد الهام والدائم وفي جميع الحالات
واستهداف جهة الإدارة غاية غير التي حددها القانون، سواء كان هدفاً خاصاً،              

لعام، فإن معنى ذلك أن الإدارة استخدمت السلطة        أو الغاية العامة المتمثلة في الصالح ا      
ومن هنا أطلق الفقـه     . التي خولها القانون لتحقيق غاية غير الغاية التي رسمها القانون         

. والتشريع على هذه الحالات عيب إساءة استعمال السلطة، أو عيب الانحراف بالسلطة           
تعمال السلطة المبرر لإلغاء    وفي ذلك نقرأ للمحكمة الإدارية العليا، وإن عيب إساءة اس         

القرار الإداري أو التعويض عنه، يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكـون الإدارة              
  . قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار

 ق عليا، مجموعة المجلس     ٢ س   ١٥١٩المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم      (  
 مجموعـة   – ق عليا    ٩ لسنة   ٩٨٤الثاني الحكم رقم    و– ٢١٥ ص ٢٥، المبدأ   ٣السنة  

  ).١١٨٠المبادئ القانونية في عشر سنوات ص 
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  المبحث الثالث
  أنواع القرارات الإدارية

حسب ما هو معروف فإن القرار الإداري أداة رئيـسية مـن أدوات مباشـرة               
بـذلك يـصبح    الإدارة العامة نشاطها، وأنه لسهولة الالتجاء إلى القرار الإداري، فإنه           

ولقد أدى هذا إلى أن تـصدر الإدارة يوميـاً          . الأداة الأكثر استعمالاً في الواقع العملي     
ولا يمكن أن نتصور أن تكون كل هذه القرارات، وبهذا          . الكثير من القرارات الإدارية   

الكم الضخم، من نوع واحد، المنطقي والمعقول أن تتنوع هذه القرارات وتنصف فـي              
مات، وأن تتعدد هذه المجموعات حسب الزاوية التي تتخذها أساسـاً           مجموعات وتقسي 

  .للتقسيم
ويمكن القول بأن أشهر تقسيمات القرارات الإدارية أربعة، الأولى من زاويـة              

مستوى مصدر القرار، والثانية نم حيث العمومية والفردية، والثالثة من متطور تركيب            
  .القرار الإداري للرقابة القضائية من عدمهالقرار وتكوينه، وأخيراً من ناحية خضوع 

  .وفي هذا المبحث، نتعرض لهه التصنيفات الأربعة تباعاً  
  :القرارات الإدارية من حيث مستوى مصدرها : أولاً

  :مضمون التقسيم 
يقوم هذا التقسيم على أساس النظر إلى مصدر القرار، وتعطي القـرار ـــ                

ات الجمهورية الصادرة عن رئيس الدولة يعادلها       مصدره من هذه الزاوية نقابل القرار     
، وقرارات مجلس الوزراء في الـنظم البرلمانيـة،         )الأوامر الملكية في النظم الملكية    (

وقرارات رئيس مجلس الوزراء  ثم قرارات الوزراء وقرارات نواب الـوزراء، ثـم              
  .قرارات من يليها، من رجال الإدارة

ات الإدارية، حـسب ترتيـب مـصدرها،       وحسب هذا التصنيف، ترتب للقرار      
  .وبغض النظر عن أي اعتبار آخر، أي سواء كان القرار فردياً أو لائحياً
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  :القيمة القانونية لهذا التصنيف 
القاعدة العامة في مجال القوانين واللوائح، أن القواعد القانونية تنظيم في تدرج              

م اللوائح، والقاعدة أيضاً أنه علـى       هرمي، يتبع الدستور على قمته، يليه التشريعات، ث       
كل قاعدة أن تحترم القاعدة الأعلى، بمعنى أنه لا يجوز لقاعدة دنيا أن تخالف للقاعـدة        

  ".قاعدة تدرج القوانين"الأعلى، ويطلق على ذلك 
وتقابل ذات القاعدة في مجال القرارات الإدارية، ويطلق عليها قاعـدة تـدرج               

ي ضرورة وضع القرارات الإدارية في منظومـة هرميـة،        القرارات الإدارية، بما يعن   
بحيث نحدد قوة كل قرار، وما إذا كان في مكنته مخالفة قرار آخر من عدمـه، ومـن        

  .هنا كان لزاماً البحث عن معيار لترتيب القرارات الإدارية
ويعتبر التصنيف الماثل ، والذي يعطي القرار الإداري مرتبة مصدره، ومـن              

 فإننا نجد القرارات الجمهورية في أعلى الهرم،        –وحسب هذا التصنيف    – أهم المعايير 
  .يليها قرارات رئيس مجلس الوزراء، ثم قرارات الوزراء، ثم من يليهم

ويعتبر كل قرار من هذه المجموعات أقوى مـن القـرارات التـي تـضمها                 
 ـ        ل المجموعات التي تليه، بمعنى أن قرارات رئيس الجمهورية هـي الأقـوى مـن ك

القرارات، ثم تأتي قرارات رئيس مجلس الوزراء لتكون في درجة أدنى من القرارات             
وتظهر القيمة العمليـة    . الجمهورية وهي أقوى من قرارات الوزراء ومن يليهم وهكذا        

لهذا التدرج، إذا عرفنا أن القرار الإداري، لا يعدله ولا يلغيه إلا قرار إداري صـادر                
  .ن مصدر أعلى منه في السلم الإداري، على ما أوضحناعن نفس مصدر القرار، لو م

  :القرارات الإدارية من حيث المخاطبين بها : ثانيا
  .أساس هذا التقسيم هو التمييز بين القرارات الإدارية من زاوية المخاطبين بها  
وتنقسم القرارات الإدارية من هذه الزاوية، إلى قرارات تخاطب فرداً معيناً أو              

. عينين، وتنصرف آثاره إليه أو إليهم دون غيرهم، وتسمى قرارات فرديـة           أشخاصاً م 
وقرارات أخرى الخطاب فيها عاماً مجرداً، فهي قواعد عامة مجردة تكاد تكون قانوناً             

  .وتسمى القرارات التنظيمية أو اللائحية
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  :القرارات الفرديـة 
 فرداً بعينـه، أو  يوصف القرار الإداري بأنه قرار فردي، إذا كان المخاطب به   

أفراداً معينين بأسمائهم أياً كان عددهم، فالقرار الذي يصدر بترقية موظف باسمه هـو              
قرار فردي، والقرار الصادر بترقية خمسمائة موظف بأسمائهم، هو كذلك قرار فردي            

  .رغم كثرة عدد الصادر بشأنهم
ددين بصفات  ويعتبر قراراً فرديا، ذلك القرار الذي يصدر بترقية أشخاص مح           

ذلك أن قبـل هـذا القـرار قـد حـدد            . معينة وقت صدوره، رغم عدم ذكر أسمائهم      
المخاطبين به فعلاً، كأن يقرر ترقية كل من أمضى في درجته خمس سـنوات وقـت                
صدور القرار، أو في أي تاريخ آخر يحدده القرار، هنا تتم ترقية كـل مـن اسـتوفى         

هذا يتحدد المخاطبين بأسمائهم فيـصير القـرار        شروط الترقية الواردة بهذا القرار، وب     
فرديا، ويؤكد صفة الفردية في هذا القرار، أن هذا القرار ينتهـي بمجـرد صـدوره                 

  .وتطبيقه، فلا يتكرر تطبيقه مرة أخرى
  :القرارات التنظيمية 

وهي مجموعة من القواعـد     . ويطلق عليها كذلك القرارات اللائحية أو اللوائح        
 لا تخاطب أفراداً محددين بالذات والاسم، وإنما قد تخاطب كـل مـن              العامة المجردة، 

مثال ذلـك قـرار   . يوجد في مركز قانوني معين دون تحديد بالأسماء ولا ــ بالذات          
هذا القرار قرار لائحـي لأنـه لا        . بالشروط الواجب توافرها فمن يشغل وظيفة معينة      

  .ل أو يطلب شغل هذه الوظيفةيحدد المخاطبين به، وإنما هو ينطبق على كل من يشغ
ولا عبرة بعدد من ينطبق عليهم القرار، فالقرار الصادر بتحديد راتب رئـيس               

مجلس الوزراء، قرار تنظيمي رغم أن المخاطب به فرد واحد، وذلك لأنـه قـرار لا                
يحدد مرتب رئيس وزراء محدد باسمه، وإنما ينطبق كل شخص يوجـد فـي مركـز                

  .شغل موقع رئيس مجلس الوزراءقانوني معين، وهو أنه ي
تتـشابه مـع    )  اللـوائح  –اللائحيـة   (من هنا يتبين لنا أن القرارات التنظيمية          

التشريع، من حيث أن كلا منهما قواعد عامة مجردة، ويكمـن الفـارق بينهمـا فـي                 
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المصدر، فبينما تصدر التشريعات عن الهيئة التشريعية، تصدر القرارات اللائحية عن           
  .نفيذية، والإداري منها على وجه الخصوصالهيئة الت

  :الفوارق بين القرارات الفردية والقرارات اللائحية 
  :يمكن أن نرى فوارق ثلاثة، بيانها 

 يتمثل الفارق الأول في مرتبة كل نوع في سلم تدرج القـرارات الإداريـة، يقـع                 -١
يكون القرار الفـردي  القرار اللائحي في مرتبة تعلو مرتبة القرار الفردي، والغالب أن      

تنفيذاً لقرار لائحي أو مستنداً إلى قرار لائحي، فهو دائماً في مرتبة أدنى مـن مرتبـة           
  .القرار اللائحي

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقرار فردي أن يتضمن حكماً يخـالف نـص                 
وإن صدر قرار إداري على خلاف أحكام القرار اللائحي         . القرار اللائحي أو مضمونه   

  .اً أو روحا، كان قراراً معيباً بعيب المحل، ويكون عرضة للإلغاء والإبطالنص
 أما الفارق الثاني فيتعلق بتحديد تاريخ بدء سريان القرار، فيمـا يتعلـق بـالقرار                -٢

الفردي، والذي يخاطب شخصاً أو أشخاصاً معينين، فإنه يكون طبيعياً  ألا يبدأ سريانه              
، أما القرار التنظيمي اللائحي والذي يخاطـب أفـراداً          إلا من تاريخ علم المخاطب به     

غير معينين، ولا في الإمكان تحديدهم، فإنه يكون بديهياً أن لا يرتبط سـريانه بعلـم                
المخاطبين به، وإنما يبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أو فـي          

ريدة الرسمية، أو في النـشرات      النشرات الدورية، أوغير ذلك من تاريخ نشره في الج        
الدوري، أو يغر ذلك من وسائل الشر التي يحددها القانون ويستوي بعد ذلك أن يكون                

  .الخاطب به قد علم به أو لم يعلم
 والفارق الأخير، فارق يتعلق بالطعن بالإلغاء فـي القـرار، القاعـدة أن القـرار                -٣

مام القضاء الإداري، حـسب القواعـد       الفردي، قرار يقبل الطعن فيه بالإلغاء مباشرة أ       
فإذا انقضت هذه المـدة     . والإجراءات المنظمة لذلك، وخلال المدة التي يحددها القانون       

  .دون طعن، تحصن القرار نهائياً ضد الإلغاء كقاعدة عامة لها بعض الاستثناءات
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فإذا كانا بصدد قرار لائحي، فإنه يجوز الطعن فيه مباشرة في اللذة المحـددة                
للطعن، ولا يكون هذا الطعن إلا لعيب مخالة القانون أو الدستور، وهاذ هـو طريـق                

فإذا انقضت مهلة الطعن، انغلق باب الطعن المباشر، ويبقـى طريـق          . الطعن المباشر 
الطعن غير مباشر، فيه يكون الطعن في قرار فردي صدر مستنداً على هذه اللائحـة               

، مرتكزاً في طعنه علـى عـدم موافقـة          فيطعن صاحب المصلحة في القرار الفردي     
اللائحة التي يستند إليها القانون أو الدستور، فإن ثبت ذلك قضى بإلغاء القرار الفـردي     

  .دون المساس بالقرار اللائحي
  :القرارات الإدارية من حيث تكوينها: ثالثاً

  :مفهوم هذا التقسيم 
 بسيطة تـتم بـإجراء      تقسم القرارات الإدارية في هذه الزاوية من حيث كونها          

. واحد، وبتصرف واحد، أو مركبة لا تصدر إلا بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات            
فالقرار الإداري البسيط، هو القرار الذي يصدر مستقلاً بذاته، إذ يصدر على مرحلـة              
واحدة، ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تسبقه، مثال ذلك قرار إداري بإحالة موظف             

  . وقرار إداري بترقية موظفإلى التحقيق،
والقرار الإداري المركب، هو قرار يصدر نتيجة عملية قانونية متكاملة تشمل             

مجموعة من الإجراءات تمر بعدد من المراحل، وتنـدمج جميعهـا ليـصدر القـرار              
ومثاله قرار إرساء عملية على أحد المتنافسين، فهو قرار لا يصدر إلا بعـد              . الإداري

راءات المتتابعة، تبدأ بإدراج الاعتماد اللازم للمشروع في الموازنة، ثم          سلسلة من الإج  
وضع كراسة الشروط والمواصفات، ثم طرح المشروع في مناقصة عامة، ثم تفحـص   
لجنة البت في العروض المقدمة، وأخيراً يصدر القرار بإرساء العملية على واحد مـن              

  .العطاءات المقدمة
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  :أهمية هذا التقسيم 
ظهر هذه الأهمية حين تكون بصدد الطعن القـضائي فـي أحـد القـرارات              ت  

الإدارية، القاعدة أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء إلا في قـرار إداري نهـائي أي قـرار                 
  .إداري قابل للتنفيذ

ومن تعريفا للقرار المركب، رأينا أنه لا يصدر إلا بعد سلسلة من الخطـوات                
اية ليكون منها القرار الإداري، من هنا فإن أي قـرار           والإجراءات التي تندمج في النه    

فعري أو تمهيدي يسبق القرار النهائي، فيعتبر قراراً نهائياً، ومن ثم فلا يصلح محـلاً               
  .لدعوى إلغاء

وهكذا نرى أن جميع القرارات البسيطة صالحة لتكون سجلاً لدعوى الإلغـاء،           
غاء، أما ما يسبق القرار المركب مـن    وتصلحالقرارات المركبة كذلك محلاً لدعوى الإل     

. قرارات فرعية أو خطوات أو غير ذلك، فإنها جميعاً لا تصلح محلاً لدعوى الإلغـاء              
ومن هنا يكون لزاماً البحث لتتوصل ما إذا كان القرار محل الـدعوى، هـو القـرار                 
الختامي لسلسلة الإجراءات التي سبقت صدوره، ثم أنه مجرد خطـوة علـى طريـق               

ر النهائي، فإن كان القرار محل الطعن هو القرار الختامي فالطعن مقبـول، وإن              القرا
  .كان دون ذلك فالطعن غير مقبول

  :القرارات الإدارية من حيث خضوعها للرقابة القضائية : رابعاً
يقتضي مبدأ الشرعية أن تخضع كل تصرفات الدولة لحكم القانون، فلا يجوز              

كم القانون بمعناه الواسع، في نصوصه ومـضمونه        أن تخرج تصرفات الدولة على ح     
وفحواه، ولا يكون لهذا المبدأ وجوه ـــ إلا إذا أقام النظام أساليب رقابية تتـضمن               
التزام الدولة بأحكام القانون وتصلح ما قد يصدر عنها مخالفـاً للقـانون بالإلغـاء أو                

  .التعويض أو هما جميعاً
  .أنجح أساليب الرقابة في هذا المجالوالمعروف أن الرقابة القضائية هي   
ولكن النظام السياسية المختلفة والسائدة الآن، لم تطبق هذا المبدأ تطبيقاً كاملا،              

وإنما تخرج طائفة من تصرفات الدولة تطلق عليهـا تـسمية أعمـال الـسيادة، مـن        
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الخضوع لرقابة القضاء، فهي قـرارات لا يجـوز الطعـن عليهـا لا بالإلغـاء ولا                 
وتبقى بعد ذلك القرارات الإدارية التي لا تتعلق بالسيادة، ويطلـق عليهـا             . تعويضبال

أعمال السلطة العامة أو أعمال الإدارة العامة لتكون وحدها التصرفات التـي تخـضع           
  .للرقابة القضائية، إلغاء وتعويضا

  :أعمـال السيادة 
يا، وهي بهذه   هي تصرفات تصدر في شأن يتعلق بسيادة الدولة داخلياً وخارج           

الصفة مما يدخل في صميم إطلاقات سلطة الدولة التقديرية، وتجد أعمال السيادة فـي              
  .علاقة الدولة بالدول الأخرى، علاقة الحكومة بالبرلمان، مجالاً واسعاً لنشاطها

ومن هنا، يعتبر من أعمال السيادة القرارات المتعلقة بإعلان الحرب وإعـلان              
متعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات عقد الاتفاقيـات       الهدنة، والقرارات ال  

  .والمعاهدات، ومنها كذلك قرارات دعوة البرلمان للانعقاد وقرارات فض دورته
وتخرج القرارات المتعلقة بأعمال السيادة عن نطاق الرقابة القضائية فلا يجوز             

  .الطعن فيها بالإلغاء ولا بالتعويض
ه على معيار ثابت نفرق به بين القرارات السيادية التي لا تخضع            ولم يتفق الفق    

للرقابة الإدارية، وباقي القرارات التي تخضع لهذه الرقابة، أما القضاء فقد درج علـى              
وتتميـز هـذه القائمـة      .وضع قائمة بالقرارات التي توصف بأنها من أعمال الـسيادة         

لحذف، ويميل القضاء بوجه عـام إلـى        بمرونتها، إذ أنها تقبل الإضافة، وتقبل كذلك ا       
تقليص القائمة بصفة مستمرة، وهو اتجاه محمود، ذلك أن الفقه لا يتقبل نظرية أعمـال     

  .السيادة بارتياح ويعتبرها خروجاً مزرياً على مبدأ المشروعية
  :قرارات لا تعتبر من أعمال السيادة ومع ذلك لا تخضع للرقابة القضائية 

دة بجامع عدم الخضوع للرقابة القضائية، مجموعـة مـن       ويلحق بأعمال السيا    
القرارات الإدارية، غير مستطاعة بأعمال السيادة وإنما يتم تحصينها بنصوص قانونية           

  .ضد أي طعن قضائي أو غير قضائي
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ونلاحظ هذا النوع في حالات الثورة، إذ تصدر الثورة قرارات مختلفة، بغية تغيير                 
 ورغبة من الثورة في استمرار العمل       –لى ما تستهدف الثورة     وجه المجتمع ونظامه، إ   

ن أثر، تـصدر الثـورة تـشريعات        بقراراتها، وأن لا تتعرض للإلغاء، فلا يبقى لها م        
   جميعاً من الخضوع لرقابة القضاء هذه القرارات والتصرفات وتحصنهاتحرم

  :قرارات الإدارة العامة 
لق عليها تسمية قرارات الإدارة العامـة،     هي القسم الثاني في هذا التقسيم، ويط        

  .أو بقرارات السلطة العامة، وذلك في مقابل أعمال السيادة
وتمثل هذه القرارات الجانب الأكبر من القرارات الإدارية، وهي التي تـصدر              

  .عن الإدارة العامة وتمثل الجانب الأهم من نشاطها
وتعويضاً، وهذا هو الفارق بين     وتخضع هذه القرارات للرقابة القضائية إلغاءاً         

  .هذا النوع وبين القرارات الموصوفة بأنها من أعمال السيادة
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  المبحث الرابع
  نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية

  :بين النفاذ والتنفيذ 
نفاذ القرار الإداري يعني بدء سريانه، إنه يوم ميلاد القرار الإداري، ويعنـي               

ضع التطبيق العملـي، أي ترتيـب نتائجـه وتحقيـق     تنفيذ القرار الإداري، وضعه مو 
  .أغراضه وبشكل مادي ملموس، وقد يتوحد الواقعتان في تاريخ واحد وقد يختلفان

ولبيان ذلك نضرب مثالاً بصدور قرار ترقية موظف في أول يناير مثلا، هنـا          
 أي ساري   وإعمالاً لقاعدة فورية سريان القرارات الإدارية، فإن هذا القرار يعتبر نافذاً          

فإن تمت ترقية الموظف المعني في ذات اليـوم، فقـد           . المفعول اعتباراً من أول يناير    
. تحقق الغرض من القرار، أي تم تنفيذه وبهذا يتطابق تاريخ النفاذ مع تـاريخ التنفيـذ               

ولكن كثيراً ما يصدر القرار الإداري ويصير نافذاً ، ثم يقع ما يحول تنفيـذه، فيبقـى                 
ففي مثالنا السابق، لو حدث مثلاً بعدم وجـود الاعتمـاد           . تنفيذ رغم نفاذه  القرار دون   

المادي، هنا يقع تنفيذ القرار، فلو تم تدبير هذا الاعتماد المادي في أول أبريل من ذات                
  .العام، هنا يكون القرار نافذاً من أول يناير ومنفذ من أول أبريل

نه إما أن يكـون للنفـاذ والتنفيـذ    على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار دائماً، أ        
تاريخ واحد، وأما أن يسبق النفاذ التنفيذ، وأنه لا يتصور أن يسبق التنفيذ النفـاذ إذ لا                 

  يتصور ولا يجوز تنفيذ قرار قبل أن يصير نافذاً أي ـــ
  :في نفاذ القرارات الإدارية : أولاً

رتها وفي مواجهـة    القرارات الإدارية نفاذ في مواجهة جهة الإدارة التي أصد          
الأفراد المخاطبين بها، ويختلف تاريخ نفاذ القرار الإداري في حق الإدارة، عن تاريخ             
نفاذه في حق الأفراد، ومن زاوية أخرى، فإن نفاذ القرارات الإدارية محكـوم بالمبـدأ       
القانوني العام الذي يقضي بعدم رجعية القرارات الإدارية، حول هـذه النقـاط تـدور               

  . في هذا الموضوعالدراسة
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  :نفاذ القرارات الإدارية في حق جهة الإدارة 
تقضي قواعدالعدالة أن لا تطالب أي شخص طبيعي أو اعتباري بتنفيذ قـانون              

ولا تخرج جهـة الإدارة التـي       . أو قرار إلا إذا علم به، فالعلم بالقرار هو مناط نفاذه          
لقرار لا يكون نافذاً في حقهـا إلا  أصدرت القرار الإداري عن هذه القاعدة، بمعنى أن ا 

ولما كان من غير المتصور أن تصدر الإدارة قراراً لا تعلم به، وإنمـا     . بعلمها بالقرار 
ومن ثم فإن القرار الإداري     . المعروف والمنطقي أن الإدارة تعلم بقرارها حين تصدره       

رار الإداري  يكون نافذاً في حق الإدارة فور صدوره، ومن هنا يكون تاريخ صدور الق            
  .هو ذاته تاريخ نفاذ القرار الإداري في حق جهة الإدارة

من هنا يتضح مدى أهمية أن يكون القرار الإداري تاريخ، فهذا التـاريخ هـو        
الذي يحدد تاريخ نفاذ القرار في حق جهة الإدارة، كما أنه يبين مدى سـلامة القـرار                 

يخ القرار يعلن ما إذا كان مصدر       الإداري من زاوية الاختصاص الزماني، ذلك أن تار       
  .القرار كان في هذا التاريخ مختصاً بإصدار القرار من عدمه

وإذا ما صدر القرار غفل من التاريخ، فإنه لا يترتب على ذلك بطلان القرار،                
مستهدياً في ذلك بالظروف والملابـسات وقـرائن        . ويتولى القضاء تحديد هذا التاريخ    

تقديرية لاستخلاص التاريخ الحقيقي للقرار سواء حمل القرار        الأحوال، ويتمتع بسلطة    
  .تاريخ صدوره أو لم يحمل تاريخه على الإطلاق

  :نفاذ القرارات الإدارية في حق الأفراد 
لا يخرج نفاذ القرارات الإدارية في حق الأفراد عن القاعـدة العامـة التـي                 

نا فإن القرار الإداري لا يكن نافـذاً        ومن ه . مقتضاها أنه لا نفاذ لقرار إلا بعد العلم به        
وحتى لا تترك الأمور للأهواء، فقد قـرر   . في حق الأفراد إلا من وقت علمهم بالقرار       

التشريع والفقه والقضاء وقائع ثلاثة يتحقق بوقوع إحداها علم المخاطب بالقرار ويبـدأ             
  .لعلم اليقينيسريان القرار من وقته، وهذه الوقائع الثلاثة هي الإعلان والنشر وا

ويتم الإعلان ويتحقق بأي وسيلة يتم إعلان المخاطب بالقرار بكامل مـضمون       
القرار، كأن يتم على يد محضر، أو بالبريد المسجل أو غير المسجل، أو غير ذلك، إلا                
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إذا نص القانون على وسيلة معينة للإعلان، هنا لا يتم الإعلان، ولا يقال بالعلم إلا إذا                
  .بالوسيلة وعلى الوجه الذي يتطلبه القانونتم الإعلان 

والمقصود بالنشر أن يتم نشر القرار الإداري في الجريـدة الرسـمية أو فـي             
النشرات المصلحية، ويكون نشر القرارات اللائحية غالباً بالجريدة المؤسسية، في حين           

 العلـم،   يتم نشر القرارات الفورية في النشرات المصلحية، ويعتبر النشر قرينة علـى           
وهي من نوع القرائن القطاعية التي لا يجوز إقامة الدليل على عكسها، ومـن ناحيـة               
أخرى فإن النشر في أي جريدة سيادية عمومية أو حزبية، أو في أي وسـيلة أو مـن                  

  .خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لا يكفي ولا يعتبر نشراً بالمعنى القانوني
 أنه لم يتم إعلان القرار للمخاطب به ، ولم يتم نشره على             ويعني بالعلم اليقيني    

هنا . الوجه الذي أشرنا إليه، ولكن المخاطب بالقرار علم به وبكل عناصره علما يقينيا            
يبدأ نفاذ القرار في حقه اعتبار من تاريخ تحقـق العلـم اليقينـي وبمقتـضاه ــــ       

، وفي حالة ثبوت تحققه تحديـد       التقديرية استخلاص مدى تحقق العلم اليقيني من عدمه       
تاريخ هذا العلم ويعتبر تاريخ تحقق العلم اليقيني، تاريخـاً لنفـاذ القـرار فـي حـق                  

  .المخاطب به
  :يبدأ عدم رجعية القرار الإداري 

رجعية القانون أو القرار الإداري يعني تطابق القانون أو القرار بأمر رجعـي،     
 ـ   وهذا أمر خطير، لكونه يمـس  . ـ قبل صدورهبمعنى سريان القانون أو القرار على 

بحقوق الأمر ولا يجوز المساس بها، ولأنه لا يتفق مع مبادئ العدالة تطبيق قـانون أو   
من هنا كان من المبـادئ      . قرار في مواجهة الأفراد قبل صدور هذا القانون أو القرار         

 الدسـتور   الدستورية المستقرة والواجبة الاحترام، حتى ولو لم يرد بهـا نـص فـي             
  .المكتوب عدم رجعية للقوانين، وعدم رجعية القرارات الإدارية

ولقد أصلت دوائر مجلس الدولة المصري مجتمعة، مبدأ عدم رجعية القرارات             
 بقولها أن هذا المبـدأ،      ١٩٥٠ ديسمبر عام    ٢٥الإدارية، وذلك في حكمها الصادر في       

لا بقانون ينص على الأثر الرجعـي  يستند إلى أن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إ        
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. طبقاً لنص الدستور، لأن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتـسبة            
فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية، ويستلزمه الصالح العام، إذ ليس مـن العـدل فـي         

طمئنـان  شيء أن تهدر الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والا          
على استقرار حقوقهم ومعاملاتهم مما يحتم عدم جواز انعطاف أثـر القـوانين علـى               

  .الماضي
  :استثناءات من مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية 

يرى كثير من الفقهاء أن هناك استثناءات من مبدأ عـدم رجعيـة القـرارات                 
حليل المتأني يتضح جلياً أننا     الإدارية، ونرى أنها استثناءات من حيث الظاهر، وأنه بالت        

  .في حدود المبدأ دون خروج ولا استثناء
 على أن أحكام القوانين لا تـسري إلا         ١٩٧١ من دستور    ١٨٧ يجري نص المادة     -١

على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ما لم ينص فـي                 
الجنائية، وبـشرط موافقـة أغلبيـة       القانون صراحة على خلاف ذلك في غير المواد         

 ١٩٦٤،  ١٩٥٨،  ١٩٥٦،  ١٩٢٣ولقد حملت دساتير    . أعضاء مجلس الشعب على ذلك    
  .ذات النص

الواضح أن النص بدأ بتقرير مبدأ عدم رجعية القـوانين، ثـم أورد اسـتثناءاً                 
مشروطاً ومقيداً فحواه أن لا يكون في المواد الجنائية، وأن يكـون الموافقـة أغلبيـة                

لس الشعب، وهي أغلبية كبيرة، لأن القوانين التي لا تحمـل هـذا الاسـتثناء تـتم           مج
  .الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين فقط

واستند بعض الفقهاء إلى هذا النص فقالوا بجواز صدور قـرار إداري بـأثر                
 أن هـذا  وكما قلنا، فإننا نـرى . رجعي ما دام أنه يستند إلى قانون يحمل هذا الاستثناء   

الاستثناء في الظاهر، أما بالتحليل المتأني، فإن القرار هنا لـيس إلا تنفيـذاً وتطبيقـاً                
  .للقانون، والرجعية هنا تكون للقانون ولا تكون للقرار الإداري

 إذا ما أصدر القضاء حكماً بإلغاء قرار إداري معيب مع ما يترتب على ذلك مـن                 -٢
 من خلال إصدار قـرار إداري  – واجب لا مفر منه  وهو-هنا يكون تنفيذ الحكم   . آثار
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يعطي للمحكوم ضده حقوقه، وهي حقوق ترتبت له قبل صدور القرار فيكون القـرار              
في ظاهره وكأنه بأثر رجعي، حالة كونه لا يخرج عن كونه تنفيذاً لحكم قـضائي، لا                

  .يتم تنفيذه إلا على هذا الوجه
ارة قراراً، ثم نتبين أنـه معيـب وغيـر           ويلحق بهذه الصورة صورة إصدار الإد      -٣

مشروع فتقوم بسحب هذا القرار، وبداهة تكون الإدارة ملزمة بإصلاح ما وقـع مـن               
جراء تطبيق القرار الغير مشروع، ولا يكون ذلك إلا بقرارات إداريـة تظهـر فـي                
ظاهرها ذات أثر رجعي مع أنه لم يكن إلا إعادة الأمور إلى نصابها وواقعهـا حـين                 

  .ت القرار الغير مشروع والذي قامت بسحبهأصدر
  :في تنفيذ القرارات الإدارية : ثانياً

نعني بالتنفيذ قيام الإدارة، بترجمة قرارها الإداري في واقع عملـي ملمـوس،        
فإصدار الإدارة قراراً بنقل موظف إلى مكان ما، يتم تنفيذه بإخلاء الموظـف لموقعـه         

وقع الذي قرر القرار بنقله إليه، وقبل أن يتم ذلك          وقت صدور القرار، والتوجه إلى الم     
  .فلا وجود للتنفيذ، وإن أصبح القرار نافذاً بإعلانه للمخاطب به

ويوجد أمام الإدارة طريقان للتنفيذ، طريقة أو أسلوب التنفيذ المباشر، وأسلوب             
  .التنفيذ القضائي

  : أسلوب التنفيذ الإداري المباشر -١
 يقيم الشخص الحق لنفسه، فإذا ادعى شخص أن له حقاً في ذمة،             القاعدة العامة أن لا    

فعليه أن يتوجه للقضاء ليستصدر حكماً، ثم أن عليه أن يتوجه للمحضرين لتنفيذ هـذا               
  .الحكم، بمعنى أن الفرد لا يقدر حقه، وإذا استصدر حكماً فإنه لا يقوم بتنفيذه بنفسه

لقانون الجهات الإدارية ميزة التنفيذ الإداري      وخروجاً على هذه القاعدة العامة، يمنح ا        
المباشر، وفحواه أن لا تلجأ الإدارة إلى القضاء وإنما هي التي تقدر، وهي التي تتوجه               

  .وعلى من يتضرر من جراء هذا التنفيذ أن يلجأ للقضاء. صوب التنفيذ بنفسها
ي يقررهـا   ورخصة التنفيذ الإداري المباشر، إحدى مميزات السلطة العامة الت          

 رخصة خطيرة، إذ تجعل الإدارة خصماً       – كما نرى    –القانون للهيئات الإدارية، وهي     
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وحكماً ومنفذاً لما يحكم به، تحيطه في كل خطواته سلطات السلطة العامة، ولا يملـك               
  .الفرد حيالها شيئا، اللهم إلا أن يلجأ إلى القضاء، طالباً التعويض إن كان له محل

  :ارة امتياز التنفيذ الإداري المباشرمبررات منح الإد
يمكن القول بأن القانون حين منح الإدارة امتيـاز التنفيـذ المباشـر، بآثـاره                 

  :الخطيرة، إلا لمبررات تبرره وتدعوا لوجوده، ويمكن القول أن أهم هذه المبررات
وضع القانون واجب تحقيق الصالح على عاتق الإدارة وفي عنقها، وحـسب هـذا       -١

فإن كل أعمال الإدارة تستهدف تحقيق الـصالح العـام، ولا يجـوز أن              الأصل،  
ويدعم هذا المبدأ أن الإدارة شخص معنوي، ليـست لـه           . تستهدف صالحاً خاصاً  

مآرب شخصية، كما أن القائمين على إدارته والتعبير عن إرادته من الأشـخاص             
تهم للشخص  الطبيعيين، لا ينصرفون لحسابهم الخاص، وإنما تنصرف آثار تصرفا        

الإداري المعنوي الذي يمثلونه، ومن ثم فلا يكون لهم مصلحة في تحقيق صـوالح          
خاصة، فتنصرف كل تصرفاتهم صوب تحقيق الصالح العام وإذا كان الأمر هكذا،            
فنه يكون مبرراً بل ولازما، أن تمـنح الإدارة العامـة امتيـاز التنفيـذ الإداري                

  .ح العامالمباشر، حتى تتمكن من تحقيق الصال
ويتصل بتحمل الإدارة العامة تحقيق الصالح العـام، قيـام الإدارة علـى شـئون                -٢

ومن المبادئ الحاكمة للمرافق العامة، أن تعمل المرافق باستمرار         . المرافق العامة 
وحتى تتمكن الإدارة من تحقيق ذلك، منح القانون الإدارة العامة، امتيـاز           . وانتظام

 عليها جهد ونفقات التقاضي، وليحميها من أزمات نتيجـة  التنفيذ ـ المباشر، ليوفر 
تأخير التنفيذ انتظاراً للإجراءات القضائية الطويلة، فتجد من الجهد والإمكانيـات،           

 .ما يساعدها على أن تسير المرافق العامة باستمرار وانتظام

لـى  الأصل في القرارات الإدارية صحتها وسلامتها، هذه قرينة أقامها القانون، وع         -٣
من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ادعائه، وإذا كان القرار الإداري، يصدر              
صحيحاً وسليما، فإنه يكون مقبولاً تنفيذه تنفيذا إدارياً مباشـرا، دون حاجـة إلـى          
الإلتجاء إلى القضاء، وعلى من يدعي عدم الصحة أو عدم السلامة أو أنه أصـابه         
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ضاء، ليطرح منازعته ويقدم أدلتـه ومـستنداته،       ضرر من التنفيذ، أن يلجأ إلى الق      
 .وليقضي له أو ضده

  :قيود على امتياز التنفيذ الإداري المباشر 
رأينا أن امتياز التنفيذ المباشر امتياز خطير، وأنه مهما كان له من مبـررات،                

من هنا كـان    . فإن ذلك لا يقلل من خطورة مساسه بالحقوق الفردية والحريات العامة          
من وضع القيود والضوابط، التي إن لم تمنع الجور علـى الحقـوق والحريـات               لابد  

  .العامة، قد تؤدي إلى تقليل آثارها ونتائجها
  :وأهم هذه القيـود

ولا . لما كان التنفيذ الإداري المباشر يمثل استثناءاً من القاعدة العامة فإنه لا يجوز             -١
 القـانون، وبـالإجراءات     يصح إلا إذا كان في حالة من الحالات التـي يقررهـا           

  .والمواعيد والقيود التي يضعها القانون
وباعتبار التنفيذ الإداري المباشر استثناءاً فيقرر بالقانون، فإنه لا يجوز التوسع فيه             -٢

 .ولا القياس على ما يرد بالقانون، ذلك لأن الاستثناء لا قياس عليه ولا توسع فيه

لمباشر استثناء من الأصل، فإنـه لا يجـوز         ونتيجة لكون امتياز التنفيذ الإداري ا      -٣
ذلك أن القاعدة أن يلجأ الفرد إلى القاعـدة         . الالتجاء إليه إلا في حالات الضرورة     

الأصل كلما كان ذلك ممكنا، وأن لا يترك الأصل ليلجأ إلـى الاسـتثناء إلـى إذا                
 .اقتضت الضرورة ذلك

 تمكينها من تحقيق الـصالح      والتنفيذ الإداري المباشر امتياز ممنوح للإدارة بهدف       -٤
العام، ومن ثم فإن من أهم الضوابط أن لا تستخدم الإدارة هذا الامتياز إلا لتحقيق               

 .الصالح العام، وإلا اكن تصرفها معيبا

وأخيراً فقد رسم القانون للأفراد طريق طلب وقف تنفيـذ القـرار الإداري الـذي                -٥
ذلك بأن يطلب من يتـضرر مـن        يواجهون به بامتياز التنفيذ الإداري المباشر، و      

التنفيذ المباشر، في عريضة طلب الإلغاء، الحكم بصفة مـستعجلة بوقـف تنفيـذ              
 .القرار الإداري المطعون فيه إلى أن يقضي في موضوع دعوى الإلغاء
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هذه أهم القيود والضوابط، وكلها تستهدف أن لا تستخدم الإدارة العامة امتيـاز   
 في الحدود المرسومة له ولتحقيق الهدف من منحه لـلإدارة     التنفيذ الإداري المباشر إلا   

  .العامة، والمتمثل في تحقيق الصالح العام وفقط
  :أسلوب التنفيذ القضائي 

هنا تلجأ الإدارة العامة إلى القضاء لتستصدر حكماً بالتنفيذ، ويختلف الوضـع              
وبإيجاز فإنـه إذا    .دنيفي حالة الالتجاء الجنائي، عنه في حالة الالتجاء إلى القضاء الم          

حمل القرار الإداري عقوبة جنائية على مخالفته فـإن هـلا يجـوز لـلإدارة توقيـع                
العقوبات، وإنما تلتزم بالالتجاء إلى القضاء من خـلال تحريـك الـدعوى الجنائيـة،               

  .ويقضي القضاء بالعقوبة إذا ثبت الفعل المجرم في حق المخالف
ية، فهل للإدارة حق الالتجاء إلـى القـضاء         أما إذا لم يكن هناك عقوبات جنائ        

  .المدني في فرنسا لا يجوز ذلك، وفي مصر الأمر جائز ومتروك لإرادة الإدارة
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  المبحث الخامس
  نهايـة القـرار الإداري

           قد تنتهي حياة القرار الإداري نهاية طبيعيـة، أي دون تـدخل مـن القـضاء              
  .داري بقيام الإدارة بإلغائه، وقد ينتهي بسحبهوقد ينتهي القرار الإ. أو الإدارة
ولا تثير النهاية الطبيعية للقرار الإداري أية مشاكل قانونية، يبين ذلك إذا مـا                

نوهنا إلى أن القرار الإداري ينتهي هنا دون أي تدخل من الإدارة ولا القضاء، وإنمـا                
 مدة معينـة لـسريانه، كـأن    مثال ذلك القرار الذي يصدر ويحمل   . ينتهي ذاتياً وتلقائيا  

تصدر الإدارة قراراً بحظر التجوال لمدة ثلاثة أيام، فإنه بنهاية الأيام الثلاثـة ينتهـي               
وكذلك القرار الذي يصدر بمهمة معينة يـتم إنجازهـا،          . القرار، ودون أية صعوبات   
وهكذا . ومن هذا القبيل أيضاً أن يصدر قرار مرتكزاً عليه        . بتمام الإنجاز ينتهي القرار   

نرى أن القرار الإداري ينتهي في كل هذه الحالات وأمثالها نهايـة طبيعيـة، دون أي                
  .عمل أو إجراء تتخذه الإدارة، ودون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك

. ويختلف الأمر عن ذلك حين تقرر الإدارة إنهاء حياة قـرار إداري بإرادتهـا          
 اثنين، وسيلة الإلغاء ووسيلة السحب، ولكـل        ووسيلة الإدارة في هذا الصدد واحدة من      

  .وسيلة منهما حالاته وشروط استعماله والنتائج التي تترتب عليه
  :إلغاء القرار الإداري : أولاً

نتعرض هنا للإلغاء الإداري، وهو ما تقوم به الإدارة من إلغاء لقـرار إداري                
ضاء من حكم بالغاء قرار     وهناك الإلغاء القضائي، وهو ما يصدر الق      . أصدرته من قبل  

مطعون فيه أمام القضاء، وهو خارج عن نطاق هذه الدراسة، ومكانه الطبيعـي عنـد              
  .دراسة قضاء الإلغاء في مجال دراسة القضاء الإداري

  :مفهوم الإلغـاء
إلغاء القرار الإداري يعني وضع نهاية لحياتـه، والغـرض هنـا أن الإدارة                

 لـسبب أو  –تم تنفيذه واستمر التنفيذ، ثم رأت الإدارة     أصدرت قراراً إدارياً صحيحا، و    
 أن لا تستمر حياة القرار الإداري، فتصدر قراراً بإلغاء القرار الغير مرغـوب  –لآخر  
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وبديهي أن دائـرة عمـل      . وبصدور قرار الإلغاء ينتهي القرار الملغي     . في استمراره 
ية، أما غير المشروعية فلها     وصلاحية الإلغاء هي القرارات الإدارية السليمة المشروع      

  .وسيلة أخرى لإنهائها
  :آثـار الإلغـاء 

بإلغاء القرار الإداري يتوقف عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبـاراً مـن تـاريخ                
الغائه، ويبقى ما ترتب على تنفيذه وسريانه قبل الإلغاء باقياً ومحترماً، ذلـك أن آثـار             

  .ماضيالإلغاء تترتب للمستقبل فقط دون مساس بال
 –وأساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وهي القاعدة التي              

 يعني ضرورة احترام القرارات الإدارية للحقـوق المكتـسبة          –على ما رأينا من قبل      
ويـتم إلغـاء القـرار    . والمستقرة والتي لا يجوز المساس بها بقانون ولا بقرار إداري       

قرر الغاءه، فقرار الإلغاء قرار إداري، ومـن ثـم فهـو            الإداري، بقرار إداري آخر ي    
خاضع لكل القواعد والمبادئ التي تحكم القرارات الإدارية، ومن بين هذه المبادئ مبدأ             
عدم رجعية القرارات الإدارية، ومن بين هذه المبادئ مبدأ عـدم رجعيـة القـرارات               

 رجعية، وذلك حتى لا يمس      الإدارية، ومن ثم تقرر أنه لا يجوز أن يكون للإلغاء آثار          
بحقوق الأفراد التي اكتسبوها في ظل القرار الملغي، خاصة وأنه كان قراراً صـحيحاً              

  .سليماً على نحو ما قلنا
  :مدى سلطان الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية 

سلطان الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية ليس سلطاناً مطلقاً، وإنمـا يقيـده               
وأول هذه القيود أن الإلغاء لا يرد إلا على قـرار           . د من القيود والشروط   المشرع بعد 

إداري سليم، فإذا كان القرار مخالفاً للقانون أو معيباً بأي عيب من عيوب الـشرعية،                
  .فلا محل لإلغائه

ثم أن الإلغاء يتم بقرار إداري، ولا يجوز للقرار الإداري أن يمـس بـالحقوق        
تي رتبها القرار المراد الغائه، على نحو ما رأينا ومن هنـا كـان              والمراكز القانونية ال  

لزاماً على الإدارة قبل إصدارها لقرار الإلغاء، أن تتحسس الموقف بالنـسبة للحقـوق              
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والمراكز القانونية المكتسبة والمترتبة على القرار المراد إلغائه وفي هذا المجال نجـد             
  .حكامه عن القرارات الفرديةاللائحة أو القرار التنظيمي يختلف في أ

  :فاللائحة أو القرار التنظيمي
كما هو معروف تحمل قواعد عامة مجردة، ومن ثم فلا يترتب عليها اكتساب               

الأفراد حقوقاً فردية مكتسبة، وما ذلك إلا لأنها ترتـب مراكـز عامـة موضـوعية                
ة وعدم جـواز    ويترتب على ذلك أنه لا مجال للقول بنظرية الحقوق المكتسب         . ومجردة

المساس بها، الأمر الذي يعني أنه يكون دائماً وفي كل وقت أن تقـوم الإدارة بإلغـاء                 
اللائحة، وسلطانها في ذلك مطلق غير مقيد إلا بالقيد العـام المتمثـل فـي وجـوب                 

  .استهداف تحقيق الصالح العام
  :وفي مجال القرارات الإدارية الفردية 

. ء أو تغيير أو تعديل مراكز قانونيـة للأفـراد         من شأن القرارات الفردية إنشا      
معنى ذلك أنه يترتب على القرارات الفردية اكتساب الأفراد حقوقاً هي حقوق مكتسبة،             
ويصبحون في مركز قانوني شخصي ترتب على القـرار الفـردي، وتلتـزم الإدارة              

  .باحترامها احتراماً لمبدأ خضوع الإدارة للقانون بمعناه الواسع
صطدم الإلغاء، بالحقوق المكتسبة والمراكز الشخصية، وهـي ممـا لا           هنا، ي   

ومن هنا فإن إلغاء القـرار الفـردي         . يجوز المساس به وإلغاءه بغير رضاء أصحابها      
الصحيح السليم أمر غير جائز، حتى لا يتعرض للحقوق المكتسبة، بمـا قـد يـؤدي                

  .اضطراب الأوضاع وعدم استقرارها
القاعدة ليست مطلقة، ذلك أنه يجوز الغاء القرار الفـردي          ويقرر الفقه أن هذه       

في حالات أربعة، أولها أن يصدر قانون بإلغائه، وهذه حالـة تخـرج عـن الإلغـاء                 
الإداري الذي نحن بصدده الآن، والثانية أن يكون القرار الإداري المـراد الغائـه لـم     

وجـد عقبـات أمـام      هنا لا ت  . تترتب عليه حقوق فردية أو مراكز مكتسبة وشخصية       
  .الإلغاء، ومن ثم فإنه يكون للإدارة حق الغائه، ودون أي مسئولية عليها في ذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٢٤ 
 

وتتعلق الثالثة بالقرارات الإدارية الفردية المؤقتة، وهي القـرارات الإداريـة             
هذه القرارات لا يترتب عليهـا اكتـساب الأفـراد       . التي تصدر لترتيب أوضاع مؤقتة    

 وإعمـالاً للقاعـدة   –ومن هنا . ن طبيعتها المؤقتة تحول دون ذلك     حقوقاً أو مراكز، لأ   
  . فإنه يجوز للإدارة الغاء هذه القرارات–العامة 

وأخيراً يشير الفقه إلى أن الإدارة لا تلجأ إلى الإلغاء الصريح، بـأن تـصدر                 
لقـرار  قراراً بالغاء القرار المطلوب الغاؤه، وإنما تصدر قراراً إدارياً فردياً مـضاداً ل            

مثال ذلـك   . والقرار المضاد يحمل أحكاماً ترتب مراكزاً مضادة للقرار السابق        . الأول
أن تصدر الإدارة قراراً بتعيين رئيس لمصلحة ما، ثم تصدر قراراً بتعيين آخـر فـي                
نفس الموقع، مما يعني الغاء القرار السابق، ولكـن دون التـصريح بالإلغـاء ودون                

  .صدور قرار بالإلغاء
ح أن وسيلة القرار المضاد، هي تحايل على القواعد العامة في الإلغـاء،             واض  

ولهذا يشترط الفقه أن يكون تنفيذ القرار المضاد ممكن التنفيذ عملياً وجائز قانونيا، فإن              
يضاف إلى ذلـك أن القـرار المـضاد لا        . لم يتحقق الشرطان فلا شرعية لهذا القرار      

  . لرقابة القضاء إلغاءاً وتعويضاًيخرج عن كونه قراراً إدارياً يخضع
  :المدى الزمني لاستخدام الإدارة رخصة الإلغاء

حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء فإنه لا يجوز أن يكون استعمال الإدارة لرخـصة               
الغاء القرار الإداري، رخصة دائمة تستخدمها وقتما تشاء، لأن مثل هذه الاسـتمرارية            

  .لمراكز، إذ تظل حقوقاً قلقة ومراكز مضطربةتحول دون استقرار الحقوق وا
وعلى هذا الأساس خرجت القاعدة التي تقرر أنه لا يجوز إلغاء قـرار إداري                

وهي شهران في فرنسا وستون     (قد تحصن بمرور المدة المقررة للطعن فيه دون طعن          
  ).يوماً في مصر

دون طعـن   وعلى هذا الأساس فإنهإذا انقضى ستون يوماً على صدور القرار             
فيه، صار القرار حصيناً فلا يجوز الغاؤه، أما إذا طعن في القرار قبـل أن يتحـصن،        
فإنه يكون من الجائز الغاءه، إذ لم يصبح محصناً بعد، وتظل هـذه الرخـصة قائمـة                 
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للإدارة إلى أن يصدر حكم القضاء في الطعن، فتلتزم به الإدارة، فإن كـان بالإلغـاء                
  .طعن استقر القرار وامتنع على الإدارة الغاءهنفذته، وإن كان يرفض ال

  :سحب القرار الإداري : ثانياً
  :مفهوم سحب القرار الإداري وآثاره 

سحب القرار الإداري هو الغاء هذا القرار بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدور               
ومفـاد  . القرار المسحوب، ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار أو سلطة أعلى منـه           

يترتب على سحب القرار الإداري إلغاء كل الآثار والنتائج التي ترتبت علـى             ذلك أنه   
صدور القرار المسحوب، فضلاً عن توقفه عن انتاج آثـار أو ترتيـب مراكـز فـي                 

وهكذا يترتب على سحب القرار الإداري انتهاء والغاء آثاره فـي الماضـي             . المستقبل
  .أن لم يصدر ولم يكنوفي المستقبل، أي أنه اعتبار القرار المسحوب ك
  :مدى سلطان الإدارة في سحب القرار الإداري 

رأينا أنه يترتب على سحب القرار الإداري إلغاء كل ما ترتب عليه من آثـار                 
وغالباً ما يكون قد ترتب على القـرار اكتـساب          . ونتائج، واعتباره كأن لم يكن أصلاً     

بنتائجه، مع قاعدة عدم جواز     أفراد لحقوق ومراكز شخصية، ومن هنا يتصادم السحب         
انطلاقاً مـن هـذه     . المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز الشخصية التي نشأت وقامت       

  .المقدمات تتحدد دائرة السحب بنوعين من القرارات الإدارية
الأول هو القرارات الإدارية غير المشروعة، والثاني يتمثـل فـي القـرارات              

وجـواز  .  عليها حقوق مكتسبة أو مراكز شخـصية       الإدارية المشروعة التي لم يترتب    
سحب القرارات الإدارية غر المشروعة، أنها قرارات مخالفة للقانون، ومن ثم فإنـه لا   
يترتب على تطبيقها اكتساب حقوق لها حصانة، إذ لا يجوز الادعاء أو التمسك بحقوق              

إنـه لا تكـون     وإذا كان الأمر هكذا ف    . مكتسبة عن قرار غير مشروع مخالف للقانون      
هناك عقبات أمام الإدارة تحول بينها وبين سحب القرار الغير مشروع، ويكون الأولى             
بالإدارة، وقد تحققت من عدم مشروعية القرار الإداري أن تبادر بسحبه، قبل أن تفاجأ              

  .بحكم قضائي بإلغائه
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مـا  أما القرارات السليمة المشروعة، فالقاعدة العامة أنه لا يجـوز سـحبها، ل             
يترتب على سحبها من المساس بالحقوق المكتسبة التي رتبها تطبيق القرار المطلـوب             

مفهوم ذلك أن الحكمة من تقرير عدم جـواز سـحب القـرارات الـصحيحة               . سحبه
  .والسليمة هي عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة

 أنه  فإذا كنا بصدد قرار لم يترتب على تطبيقه أية حقوق مكتسبة، كان واضحاً              
لا وجود لحكمة منع السحب، إذ لا يترتب على السحب مساس بحقـوق مكتـسبة، لأن     
أحداً لم يكتسب حقوقاً، ومن ثم يقرر أنه من الجائز سحب القرارات الإدارية الـسليمة،         

  .إذا تبين أنه لم يترتب على سريانه اكتساب أي حقوق أو مراكز شخصية
سحب القرار الإداري إلـى توقـف      ومن زاوية أخرى فإنه لا يجوز أن يؤدي           

ذل أن توقف سير المرفق العام يعني توقف المـصلحة    . سير مرفق من المرافق العامة    
العامة التي قام المرفق لإشباعها، ومن ثم يكون إقرار السحب قد خرج عن تحقيق هذه               

  .المصلحة العامة فهو بذلك قرار غير مشروع وغير جائز
يتم بقرار يصدر عن السلطة التـي أصـدرته أو          ولقد قلنا من قبل أن السحب         

يلاحظ أن الهيئات الإدارية ذات الاختـصاص القـضائي لا          (سلطة أخرى أعلى منها     
تملك قانوناً بسحب قرارها كما لا تملك أي سلطة أخرى سحب هـذه القـرارات، ولا                

ن أداتـه  فالسحب يتم إذاً بقرار إداري، ومـا دام أ  ). سبيل لإلغائها إلا بالطعن القضائي    
واستـشعار  . القرار الإداري، فإنه بذلك قرار يخضع لرقابة القضاء الغـاءاً وقـضاءاً           

الإدارة لحدية هذه الرقابة وبعد آثارها، يجعل الإدارة تفكر ملياً قبـل إصـدار قـرار                
  .السحب، وهذه تشكل ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم

  :المدى الزمني لاستخدام الإدارة رخصة السحب 
نا أن الدائرة الرئيسية لاستعمال رخصة سحب القرارات الإداريـة، هـي            رأي  

ولقد أوحت عدم مشروعية القـرارات إلـى مجلـس          . دائرة القرارات غير المشروعة   
الدولة الفرنسي بالاتجاه إلى القول بأنه يجوز للإدارة سـحب القـرار الإداري غيـر               
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الأعمال الغير مـشروعة لا     المشروع في أي وقت، وأسس هذا الاتجاه على مقولة أن           
  .تتحصن بمرور الزمن على الإطلاق

ثم عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الاتجاه، مراعاة للاعتبـارات العمليـة          
ثـم  . التي تقتضي أن تستقر العلاقات القانونية، وتطمئن العلاقات بين الأفراد والإدارة          

ر غير المشروع بعد فـوات مـدة    أنه إذا كان القانون يمنع الأفراد من الطعن في القرا         
 منع الإدارة من سحب هذا القـرار بعـد          – إعمالاً لمبدأ المساواة     –معينة، فإنه يتعين    

 ومن هنا قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه بمرور مدة الطعن على القـرار              –ذات المدة   
الغير مشروع، يصبح قراراً مشروعاً حصيناً ضد السحب فلا يجوز لـلإدارة سـحبه،        

  . فعلت فإن قرار السحب يصدر غير مشروع حقيق بالإلغاءوإن
 وقضاؤه مستقر علـى القاعـدة   ١٩٤٦ومنذ نشأة مجلس الدولة المصري عام         

الأخيرة، والتي فحواها أن للإدارة حق سحب القرار غير المشروع، مـا دام أنـه لـم        
 يوماً  ويتحصن القرار بمرور ستين   . يتحصن بعد، فإن تحصن فلا يجوز للإدارة سحبه       

فإن تم الطعن في المواعيد المقررة، يبقى القرار        . على تاريخ صدوره دون الطعن فيه     
غير حصين إلى أن يصدر حكم قضائي في الطعن، ويكون للإدارة حق سحب القـرار        
المطعون فيه، ما دام الطعن متداولاً وإلى يوم صدور الحكم، والذي يتحـصن القـرار        

  .فلا يجوز سحبه
دة تحتاج لبيان فيما يتعلق بنوعين من القرارات، ونعنـي بهمـا            على أن القاع    

القرارات المنعدمة والقرارات التي تصدر بناء على غـش وتـدليس ممـن صـدرت              
  .لصالحهم، ونخص كل منهما بفقرة خاصة

  :القرارات المنعدمة 
هي قرارات غير مشروعة، تصل عدم مشروعيتها إلى درجة كبيرة وصارخة             

يحسر عنها صفة الإدارية، ومن ثم فإنها لا تعتبر قـرارات إداريـة،             وإلى الحد الذي    
  .فهي على هذا الأساس لا تخرج عن كونها عمل مادي
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وعلى هذا الأساس، فإن القرارات المنعدمة لا يترتب عليها أية حقوق مكتسبة،              
ومن ثم فمن غير المقبول أن يحتج أي فرد باكتسابه حقوقاً من قرار منعدم، كما أنـه                  
من غير الجائز الادعاء لمركز شخصي أنشأه أو عدله أو إلغاه قرار منعدم، فـالقرار                

  .المنعدم ليس إلا عمل مادي لا قدرة له على شيء من ذلك
ولانحسار صفة الإدارية عن هذه القرارات، واعتبارها مجـرد عمـل مـادي          

 أن التـشريع    صادر عن الإدارة، فإن هذه القرارات لا تصلح محلاً لدعوى إلغاء، ذلك           
  .والقضاء، على أنه لا يجوز تحريك دعوى الغاء إلا بطلب الغاء قرار إداري

وإذا كان القرار المنعدم لا يصلح محلاً لدعوى الإلغاء، فإنه لا محل للقول بأن                
لهذه القرارات ميعاد طعن، وذلك لانغلاق باب الطعن أمامهـا، وهكـذا تبقـى هـذه                

  .بزمنالقرارات غير محصنة دون تقيد 
ولما كانت للإدارة حق سحب القرار الغير مشروع ما دام أنه لـم يتحـصن،                 

وأنه عندما يتحصن القرار فلا سبيل إلى سحبه، فإنه يكون للإدارة الحـق دائمـاً فـي       
  .سحب القرار المنعدم، دون التقيد بزمن، لأنه لا يتحصن أبداً
  :مالقرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرة لصالحه

قد يصدر عن الإدارة العامة قرار لصالح أحد الأفراد، نتيجة ما أدخله عليهـا                
مثال ذلك أن يتقدم الفرد بمسوغات لتعيينه فـي وظيفـة    . هذا الفرد من غش أو تدليس     

معينة، وتكون هذه المسوغات مزورة، وتصدر الإدارة قرارها بتعيينه، ظناً منها أنـه             
  .مه من مستنداتمستوف لشروط الوظيفة حسب ما قد

ويوصف هذا القرار بأنه قد صدر بناء على غش وتدليس، والغش والتـدليس               
من عيوب الرضا، ومن هنا فإن الإدارة حين أصدرت قرارها ، إنما أصـدرته حالـة                
كون رضاها معيب بعيبي الغش والتدليس، والرضا المشوب بهذه العيوب هـو رضـا            

  .منعدممنعدم، ولا قيام لتصرف يرتكز على رضا 
ومن زاوية أخرى، فالقاعدة الأولية في مجال المبادئ القانونيـة العامـة، أن               

الغش يفسد كل التصرفات، أي أن الغش مفسد للتصرفات المدنية والإدارية على حـد              
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سواء ثم أنه من المبادئ القانونية العامة كذلك أنه لا يجوز لفـرد أن يكـسب حقـاً أو          
تدليسه، ذلك أن الغش لا يجوز أن يفيد صاحبه، ولا يجوز           مركزاً قانونياً نتيجة غشه و    

لمن أدخل الغش على غيره أن يطلب حماية القانون، ذلـك أن القـانون لا يقـرر ولا            
  .يعرف حماية لمدلس ولا لغشاش

ولقد رتب الفقه والقضاء على هذه المبادئ، أن القـرارات الـصادرة لـصالح         
رات غير قابلة للتحصين، لصالح الأفراد نتيجة       الأفراد نتيجة لغشهم وتدليسهم، في قرا     

لغشهم وتدليسهم، في قرارات غير قابلة للتحصين، مهما امتد بها الزمن أو طال، وأنه              
يكون للإدارة دائماً كامل السلطة في سحب هذه القرارات أو الغائها حسب الأحـوال،               

  .بمجرد اكتشافها الغش والتدليس
در، سائلين االله تعالى أن ينفع به، وأن يمنحنا مـن           فإننا نكتفي بهذا الق   ... وبعد  

العمر والطاقة ما يمكننا من الكتابة في باقي موضوعات النـشاط الإداري، إنـه نعـم             
  .المولى ونعم المجيب
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